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كيف تعمل 
ديمقراطيتنا؟ 


رواية قاض 


وقف نهوض لدراسات التنمية 


فى غالم ية اين ا وتيك اتج ال ىسع من داكرة فة 
الإنستي بن قل تجاه را ريم ابة عافسنا قربي الشديدة إلى جهو علمية 
وبحثية تساهم في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي 
تمتزهيهاة:وذلله في علل إفمال للمفناضاك النجضدية: والاعاد بسورة هبه غلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهياً وتاريخياً كمكون رئيس من 
مكونات التنمية قي المَجتمع التي اتغربي الإسلامي: انعقدت أقرؤية بإنشاء موقف 
نهوض لدراسات التنمية» في ٠‏ يونيو 1147م كوقف عائلي -عائلة الزميع في 
الكويت- وتم تسجيل أول حجية قانونية لهذا الوقف وإيداعها وتوثيقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن الغرض 
والدور الق القن يجب رأ به ية اولظ فى ته ايى انطلاقاً من 
الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية 
والانعتاق من التخلف ومعالجة مشكلاته. : 1 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوار 
والتقامل بيج اللخطابكك قتي اترك جا ايت وره فى حح اة نا 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
احا دور الوق فن سباق شيط ليسي راسا والاسيل. منافي ليست الطلمن 
في التقاعل مع القضايا المغاسرة الى تولجه حركة التتمية من برها ١‏ 

هة وهم مركو وب وشاع ةة فسن بق اران اقسا 
والاجتماعية والتنموية. 
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مقدمة المترجم 


يذهب كثيرٌ من علماء القانون المقارن إلى أن النُظُم القانونية الرئيسة في 
العالم أربعة: القانون الروماني-الجرماني» وسمته الرئيسة الاعتماد على التقنين 
المكتوب» وهو السائد في القارة الأوروبية ورائدته فرنساء ومنها انتقل إلى مصر 
وبلاد المغرب العربي وبلاد الشام» وانتقل من مصر إلى دول الخليج العربي. 
والقانون الأنجلو-ساكسوني (القانون العام أو المشترك)» وسمته الرئيسة الاعتماد 
على العغرف والسوابق القضائية» وهو الموجود في إنجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية. ويضاف إلى هذين النظامَيْن -على خلاف بين الفقهاء- القانون 
الاشتراكي والشريعة الإسلامية. 

ونظرًا لظروف التطور التاريخي والأخذ بالنظام الفرنسي في التقنين وترتيب 
المحاكم...إلخ» فقد جاء الفكر القانوني بشكل عام» والدستوري بشكل خاص» 
في مصر والبلاد المشار إليها آنا جاء متأثرًا بالمدرسة القانونية الفرنسية» وقلّت 
المعرفة بالنظام الإنجليزي-الأمريكي. 

وإذا كانت إنجلترا قد ظلّت وفيّة إلى حدٌ بعيدٍ لأصول نظامها القانوني» فلم 
تصدر دستورًا مكتوبًا مع أن نظامها هو أقدمٌ نظام دستوريٌ لا يزال مستمرًا على 
سطح الأرض. وقد فرضت ظروف نشأة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها 
اتحادًا فيدراليًا بين عدّة ولاياتٍ أن يكون لها دستور مکتوب» هو ول دستور 
مكتوب في العصر الحديث (وضعَ عام ٠۷۸۷‏ م» قبل قيام الثورة الفرنسية» ودخل 
حيز التنفيذ في العام التالي بعد مصادقة العدد المتفق عليه من الولايات)» 
وقد ظلّ ساريًا حتى اليوم» وإن توالت عليه التعديلات بحسب تطورات 
الديمقراطية الأمريكية. 

ورغم محاولات التعريف على نطاقٍ واسع ومؤصّلٍ علميًا بالدستور الأمريكي 


ا 


والنظام الدستوري في المملكة المتحدة (التي تعَد أبرز بداياتها -على حدّ علمي- 
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ماودو E‏ لوطع د لو يد 
لحد الأمريكية والإقلم المصري»): فقد لت معلوماث كث من القانونين 
فى المنطقة المتأثرة بالمدرسة الفرنسية قاصرة على القَذر اليسير الذي درسناه في 
منهج الم السياسية والقانون الدستوري حول تاريخ الدستور الأمريكي» وطبيعة 
الاتحاد بين الولايات» والفروق بين النظام الرئاسي المعمول به في الولايات 
المتحدة والنظام البرلماني. 

ومن نَم كانت ترجمة هذا الكتاب فرصةً لي للتعرف بشكل أدق إلى بعض 
ملاس النظام الدسارري الاريك والقراعد اا ية البخالتية لنب من لال 
عرض المؤلف أبرز القضايا التي مثلت مراحلّ مهمّة في تشكيل ذلك النظام 
وتبلور قواعده» وتطور الديمقراطية الأمريكية إلى أن أصبحت على الصورة التي 
نراها عليها اليوم. 

وله ار هذا اكات الايا من زادية ارد افا ری بل إن عبطا عله 
من البداية إلى النهاية» يهدف إلى بيان كيف عملت المحكمة العليا الأمريكية على 
حكم القانون: «التحدي الأكبر لدور المحكمة العليا في الحياة الأمريكية. إن 
المحكمة لا تطمح -ويجب ألا تطمح- إلى أن تعلن الحقيقة حول معاني الدستور 
فقطء ولكن أيضًا أن تجعل القانون «حقيقة قَيقَة حقيقة حيّة) تمتثل لها البلاد وتحرّك 
ممارساتها الاجتماعية» (ص7١١).‏ 
۰ موسي e a‏ بحدود ا 0 «على 
لي لعل بحاي r TR‏ 
موي وقد أفلح المؤلّف في بيان أن الأمر لا يتعلّق بالنصوص في ذاتهاء وإنما 
بوعي المواطنين» ذلك الوعي الذي يخلقه التعليم المدني وتلقين مبادئ الحقوق 
والحريات» ويُنميه نقل الخبرات والممارسةء وتؤازن السلطات ودور كل منهاافي 
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إلزام الأخرى حدودهاء والإيمان الذي لا يتزعزع بالديمقراطية وضرورتها. ويعبّر 
نن ذلك قول بنيامين فرانكلين Benjamin Franklin‏ عام «e 1VAV‏ ردا على 
سيدة من فيلادلفيا سألته: أي نوع من الحكومة أوجدها هذا الدستور؟ فأجابها: 
إن المعاهدة الدستورية قد خلقت «جمهورية -يا سيدتي- إذا استطعتم المحافظة 
عليها» (ص9١).‏ 

ويتناول الكتاب الدور المهمّ لقضاة المحكمة العليا في إرساء قواعد 
الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات» بدءًا من تأسيس رئيس المحكمة 
العليا جون مارشال 213158311 1012 في عام ۴٠۱۸م‏ سلطة المحكمة في إبطال 
القوانين التي تتناقض مع الدستور من خلال تسبيبه للحكم في قضية ماربوري 
ضد ماديسون 11201508 «Marbury ٠.‏ رغم خلو الدستور من نص صريح بهذا 
الصدد. ورغم أنه لم يجب المدّعي إلى طلباته في الدعوى (الفصل الأول). 

ويأخذنا الكتاب في رحلةٍ طويلة عبر تاريخ المحكمة نلحظ خلالها أن التطؤّر 
لم يكن على نس تطوريٌ واحد» بل تعرّض لانتكاسات أصدرت فيها المحكمة 
أحكامًا سيئة أحياناء ورفضت السلطة التنفيذية تنفيذ أحكامها أو عجرت عن ذلك 
في أحيانٍ أخرى. ولكن في النهاية لم يصح إل الصحيح» وأصبحت نصوص 
الدستور وأحكام المحكمة العليا هي القاعدة التي لا يجرؤ أحدٌّ على انتهاكها أو 
عدم النزول على مقتضاها. 

ويؤكّد المؤلّف دومًا على أهمية القبول العام بقرارات المحكمة وأحكامها 
والواجبات الواقعة على أعضائها من أجل تحقيق هذا القبول والمحافظة عليه 
ومن أبرزها مراعاة حدود اختصاصات الفروع الأخرى في الحكومةء وتحاشي 
تأثّر الأحكام بالميول السياسية» وتجنّب مسايرة التوجهات السياسية للإدارة: 
"هناك حجج مؤسّسية وفقهية وأخلاقية ضد قضاة في محكمة دستورية يرفعون 
أصابعهم ليتحسّسوا اتجاه الريح السياسية. فالمحكمة التي تتصرف على نحو 
"سياسيٌ" تلعب بالنار. وذلك لسبب واحدٍ -على الأقل- وهو أنها تقؤّض ثقة 
للش تسود اليو الساسى اللي خد اة العا ار ا من 
ذلك» ما أوضحته كتابات هاملتون من أن الأهميّة الخاصّة لمنح مثل هذه المحكمة 
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سلطة الرقابة القضائية هي أن تقدّم ضمانا دستوريًا عندما يكون ذلك غير شعبيٌ 
من الناحية السياسية. ولهذه الأسباب تُضيف قضية دريد سكوت اعتبارًا آخر 
عمليًا بشكل جليٌ: أن القضاة ليسوا بالضرورة سياسيين جيدين» ويمكن لوجهات 
نظرهم حول ما هو ملائم من الناحية السياسية أن تنقلب لتصبح خاطتةٌ بشكل 
كامل" (ص 866). 

بيعب على الا ا الا وا تارا المج ار سر فى 
صفرف التساعر ارس فى المجالس اليابية المشطيةه ولو كانت تحظن بأغلبية 
ساحقة (إذا كانت تؤيد الافتئات على حقٌّ دستوري)» فدور المحكمة هو إخضاع 
إرادة الشعب الأدنى (المُعبّر عنها في التشريع) لإرادته الأسمى (المُعبّر عنها في 
الدستور)» بما تنطوي عليه تلك الأخيرة من حقوق محميّة» وحريات لا يجوز 
الافعات عليها: «كل مواطن ينبغى أن يكون لديه ضمان يؤكد حقوقه الدستورية 
أكشر من حكمة وفاعلية أيّ أغلبية ظرفية من المواطنين الذين إذا لم تكن حقوقهم 
الخاصّة منتهكة فعليّاء فإن اهتمامهم بحقوقه سيكون ضئيلًا جدًا» (ص0"). ومن 
نَم كانت حماية حقوق الأقليات -خاصة التي لا تحظى بقبول شعبيٌ- من أهم 
واجبات المحكمة. 

وقد استرعى نظري بشكل خاصُ -فضلا عن الدروس الكبرى المشار إليها 
آنفًا- أمران: 

الأمر الأول: استخدام الفكر القانوني والسياسي الأمريكي تعبير الفروع 
الثلاثة للحكومة (الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي) بدلا عمًا 
درجنا عليه في المدرسة الفرنسية من استخدام تعبير الدولة وسلطاتها الثلاث؛» 
انطلاقًا من تحديد أركان الدولة بأنها إقليم وشعب وسلطة. ويلتبس التعبير 
المُستخدم لدينا للتعبير عن الدولة بوصفها الكيان ذا الأركان آنفة الذكرء بالتعبير 
عن المؤسسة التي تمارس السلطة (أو تحتكر استخدام العنف المُنظّم وَفْنَ بعض 
التعريفات). وفي رأبي أن التعبير الأمريكى عن السلطة السياسية بالحكومة وعن 
منلطاتها:الشلاث بضروع التمكومة الثلاثة أوفقٌ من عة أوجه متها أنه يمير بين 
الدولة المكوّنة من إقليم وشعب وحكومة؛ وبين حكومتها التي تتجسّد فيها 
السلطة في المجتمع السياسي» تلك السلطة الواحدة ذات الفروع الثلاثة» ولأن 
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لفظ السلطة أقربٌ إلى وصف مضمون ما تمارسه هذه الفروع الثلاثة منه إلى 
وصفها في ذاتها أو تسميتهاء باعتبار أن السلطة هي الحقٌ في الأمر» والسلطة 
السياسية هي صاحبةٌ الحقٌ في الأمر في المجال السياسي. 

الأمر الثاني: ازل البمو لقن (في الفصل السابع) لمناهج تفسير النصوص 
الدستورية. وقد أثار انتباهي بشكلٍ خاصٌ (والمؤلّف يتحدّث عن نص وضعيٌ لم 
يمض عليه أكثر من مئتين وخمسين عامّاء ولا أعتقد أنه على علم بتاريخنا 
الإسلامي والمشكلات التي نواجهها في فهم النص الديني وتأويله» والعلاقة بين 
الأصالة والمعاصرة) أن القضاة -وقضاة المحكمة العليا من بينهم- يكابدون 
المشقّة نفسهاء ويفكرون في الإشكاليات ذاتها المطروحة بقوةٍ في عالمنا 
الإسلامي بخصوص التعامل مع مناهج تفسير النصوص المقدّسة وتأويلها. 
وير ججح المؤلف -بعد أن يفنّد مناهج التفسير المختلفة- اعتماد مقاصد النص 
وغاياته» والعواقب المترتبة على الأخذ بذلك التفسير أو ذاك» دون إهمال اللغة 
والتاريخ والسوابق والمدلولات التي أَلِمّها الناس في تعاملهم: «وفي كل موضع 
حاولتٌ أن أبرهن على أن المحكمة يجب أن تفسّر الكلمات المكتوبة» سواء في 
الدستور أو في التشريع» مستخدمة أدوات قانونية تقليدية» مثل نص أو تاريخ أو 
تقليد أو سابقة» وبصفة خاصّة الغايات وما يترئّبٍ عليها من عواقب» لكي تجعل 
القانون مؤثرًا. وبهذه الطريقة تستطيع المحكمة أن تحتفظ بالثقة الشعبيّة في 
شرعيّة دورها التفسيري» (ص۲۲). وقد كان ممتعًا لي أن أتأمّل كيف أن شعبًا 
بعيدًا عنّا في الزمان والمكان والنظام القانوني يطرح مناهجٌّ مماثلة في تفسير 
النصؤصء ويعتمد حلولًا مماثلةً لما سبق أن توصّل إليه فقهاء لامعون في التاريخ 
الإسلامي. فهو يقول على سبيل المثال: ايجب على المحكمة أن ترفض اتجاهات 
تفسير الدستور التي ترى أن إطار الوثيقة وتطبيقها ثابتان على ما كانا عليه عند 
وشتعهاء وسذلا من ذلك يعون غلى المسكمة أن تنظر إلى الد سر على أيه 
يحوي قيمًا ثابتةً يجب أن تُطبّق بمرونة على الظروف المتغيرة دومًا. فالمحكمة 
يجب ألا تأخذ في اعتبارها فقط كيف استخدم أمريكيو القرن الثامن عشر جملةً 
بعينهاء بل يجب أن تنظر أيضًا كيف تنطبق القيم الكامنة خلف الجملة اليوم على 
ظروف ربما لم تخطر لهم على بال آنذاك» (ص150١١).‏ 
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وعلى العموم» فإن هذا كتابٌ ممتعٌ وعظيم الفائدة» وإني لآمل أن يجد فيه 
القارئ العام والمتخصّص ما وجدثُ من متعة وفائدة. والشكر واجب لمركز 
نهوض للدراسات والبحوث لرعايته نشر وترجمة هذا الكتاب المهم» ولاهتمامه 
بتطوير الفكر العربي» والفكر القانوني العربي على وجه الخصوص. 


کور له غليوةَ 
القاهرة 
مايو ۲۰۲۱م 


ملاحظة من المولّف 


إن هدفي من تأليف هذا الكتاب هو زيادة الفهم الشعبي العام لما تفعله 
المحكمة العليا. إن واضعي الدستور والتاريخ ذاته قد جعلا من المحكمة الحَكم 
النهائيّ على معنى الدستور» كما جعلاها مصدر الإجابات على الأسئلة الوافرة 
حول كيف سيُحكم هذا البلد الشاسع والمُركب. وعلى هذاء فإنه من الأهمية 
بمكانٍ أن يفهم العامة كيف تقوم المحكمة بدورها. وأحاول أن يشر ذلك الفهم 
من خلال إيضاح كيف قورت المحكمة أولًا أن لديها السلطة لكي تقرّر عدم 
دستورية قانونٍ فيدرالي» ومن خلال بيان كيف ولماذا ظلّ النظر فيما إذا كان 
العائة موف يلتزمون بقرارات المحكمة مسألة يم تناولها بتعجّل لفترة طويلة» 
ومن خلال شرح كيف» من وجهة نظري» تستطيع المحكمة» ويجب عليهاء 
المساعدة في جعل الدستورء بل والقانون نفسه» يعمل من أجل صالح 
الأمريكيين المعاصرين. 

إن هذا الكتاب هو عمل قاضيء وعضر بالمحكمةء وهو يتضكن بشكل أسانبي 
انطباعاتي الخاصّة حول المحكمة والقانون. عندما أقرأ قضية ماء بما في ذلك 
تلك التي تم الفصل فيها منذ زمن بعيد» فإنني أحاول أن أتخيّل كيف شعر بها 
كاتبها أو كتب أسبابهاء ولكنني لا أستطيع الحديث كمؤرخ» أو عالم سياسة» أو 
متخصّص في علم الاجتماع. وعلى ذلك» فإن وصفي التاريخي يعتمد فقط على 
مصادر تاريخية قليلة» ولكنها تحظى بقبول حَسَن. 

ولأنني أعتقد أهمية أن يفهم غير القانونيين ماذا تفعل المحكمة وكيف تعمل؛ 
فقد حاولتٌ أن أجعل الكتاب مُيسرًا للجمهور العام. وهناك فصول قليلة تنضمّن 
مسائلَ معمّدة وفئيّة إلى حدٌ ماء ولكنني حاولتٌ فيها أيضًا أن أجعل المناقشة 
ميسرةً حتى لغير المتخصّصين في القانون الذين يستطيعون فهم الموضوعات 
العامة دون تقصّى التفاصيل كافة. وغالبًا ما عمدت في مناقشة القضايا إلى 
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التبسيط بشكل ملحوظه وإلى الاستخلاص من المسائل كافة التي تدخل في 
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حسابات التفاصيل والتكامل في صُنع القرار لدى القاضي؛ لكي أسلّط الضوء 
على عوامل قليلة أعتقد أنها أكثر أهميةً. ولديّ أمل في أن يرغب بعضٌ القرّاء في 
فهم القضايا بشكل أكثر تفصيلاء وفي أن يقرؤوا القضايا بأنفسهم. ويمكن 
الحصول عليها بسهولة من موقع المحكمة العليا على شبكة الإنترنت WWW.‏ 
۷ع upremec0uء‏ (في مناقشتي للقضاياء استقيتٌ ما قلنّه من السجل المكتوب 
حصريًا). ومن أجل هؤلاء الذين يريدون معرفة كيف أمكن الوصول لهذه الآراء» 
أضفت في الملحق الثاني وصمًا موجرًا لكيفية عمل المحكمة» إلى جانب بعض 
الققاط ساس سول سرا وأحتٌ الجميع -عدا القرّاء ذوي الخبرة- أن 
ينظروا في الملحق قبل قراءة الجزأين الثاني والثالث. وآملّ أن يكون هذا الكتاب 


ا 


موقا وا العاكة القار تين وغير لقاو تين على حب سواه 


1 


شكر وعرفان 

ظهرت بعض أجزاء هذا الكتاب كمحاضراتٍ في جامعة أوكلاهوما 
(مُحاضرات عائلة هنري)» ومركز رینکویست 1#ا ۸۲٥٩‏ في جامعة أريزوناء 
وجامعة ييل 216 ومكتبة نيويورك العامّة» والأكاديمية الأمريكية في برلين ( 
مارات كدلر )'والجنمنية الا رة اة اليليا. 

وأودٌ أن أشكر شارلز نيسون 7165508 وء#اءهط٥»‏ الذي عملت معه في 
السبعينيات فى جامعة هارقاردة لجمع المادة الي تم تطويرها في الفصول الاطة 
بهنود الشيروكى وكوريماتسو. وعلى النسق ذاته ساعدتنى المادة التى جمعها 
شارلز لدی Charles Ogletree‏ لحلقة بحثيّة حول قضية درد ا عام 
۷م في جامعة هارفارد في كتابة الفصل الخاص بهذه القضية. 

وأدين بين ثفافي كبير لأساتذتي وزملائي في كلية هارفارد للقانون» الذين 
أسهموا في تعليمي كيفية التفكير في القانون» على سبيل المثال: بول فريوند 82101 
Freund‏ وآل ساكس 53015 ۸1» وهنري هارت Henry ٤4‏ وبن كابلان م86 
1م ولويس جاف 1806 »10uis‏ وجون هارت إيلى John Heart Ely‏ 
وريتشارد ستيوارت 516177316 12۲۵ءR1»‏ وشارلز فرايد .Charles Fried‏ 

وإلى القضاة وفقهاء القانون» مثل: آرثر جولد برج 001018 «Arthur‏ 
ورونالد دووركين 10101112 180231» وميشال بودين «Michael Boudin‏ 
وريتشارد بوسنر 2052612 181053150» وإلى كثير من أمثالهم. 

وأو أن اشک بصفة خاصّة ميشيل بوزوورث «Michael Boswarth‏ 
لمساعدته الكبيرة في هذا الكتاب» لتكريسه وقتًا وجهدًا كبيرئين لقراءة 
المخطوطات وإبداء الملاحظات البنّاءة الهائلة دون ككلل» وأشكر أيضًا أصدقائي 
الكتبة القانونيين السابقين» والآخرين الذين كان لديهم من الصبر لقراءة المسودات 
التي كانت تتغيّر تغيّرًا مستمرًاء والرغبة في إبداء وجهات نظر هيكلية» وملاحظات 


1١7 


مفيدة لا حصر لهاء واقتراحات بكاءة» ومنهم: جورج دي مينيل 06 0683186 
11ي ولويس دي مينيل 71611 06 115ا0.آ1» وستروب تالبوت 18180164' «Strobe‏ 
وسالى رايدر 11061 /إ5211» وبول جيروتيز 115نا06 01ا881) وإليزابيث دريو 


.Elisabeth Drew 
»N11 ومن بينهم كذلك أعضاء عائلتى: جوانا 1038» وكلوي 106اء. ونيل‎ 
وميشيل 1ع21/11613.‎ 


وأشكر مساعديٌ فى البحث في جامعة ييل ١۲41ء‏ لعملهم المفيد في طباعة 
الملاحظات: هنتر سميث «Hunter Smith‏ وإلينا تيتيلبوم «Elina Tete1bau‏ 
وتوماس شميدث 56112106 11077235 وبنيامين إوينج .Benyamin Ewing‏ 


واک کا -بطبيعة الحال- مُحررتي بيت هاس Hass‏ +26 لتشجيعها 
المستمرء ومثابرتهاء وعملها التحريري الجميل. 


18 


و« 


معدمة 


يومًا بعد يوم» أرى أمريكيين -من كل أصل» ودين» وقومية؛ ووجهة نظر- 
يحاولون أن يحلوا خلافاتهم في قاعة المحكمة. لم تكن الأمور تجري على هذا 
النحو في السابق. في الأزمنة المبكرة» هنا وفي الخارج» لم يسر الأفراد 
والجماعات خلافاتهم في قاعات المحاكم ووفمًا للقانون» ولكن في الشوارع 
وباستخدام العنف. ونحن الأمريكيين د نثمّن العادات والمؤسسات التي ساعدتنا 
في العثور على الطريق الأفضل. ونحن لا نأمل فقط بل نعتقد أننا في المستقبل 
سوف نستمر في حل منازعاتنا بالقانون» تمامًا كما سنستمر في الاقتراع 
لاتتخاب الرئيس والكونجرس. وعقيدتنا تعكس قوة دستورنا وقوة المؤسسات 
التي يخلقها. 

لق ساعدس لنة التسعور وشكله على استعرارة. فالوثيقة قصيرة ة: سبع مواد» 
وسبعة ومشرون تعديلا. وهي ترکز أساسًا على هيكل حكومتناء وتشكّل نصوصها 
كلا بسيطًا متماسگاء يسمح للقواء الذين لا يمتلكون معرفةً تق تقنية أن يفهعوا الوئيقة 
والحكومة التي تخلقها. وهي تعزو سلطة الحكومة مباشرة إلى مصدر وحيدٍ 
لشرعية السلطة: «نحن الشعب». 

إن الكلمات المسطرة في الأوراق -بصرف النظر عن مدى حكمتها- ليست 
بكافية لبقاء أت ولقد أبرز بنجامين فرانکلین 2ذاكلصة:1 Benjamin‏ هذا الأمر 
عَنَدْما أخبر سائلةٌ من فيلادلفيا عام ۱۷۸۷م أن المعاهدة الدستورية قد خلقت 
«جمهورية -يا سيدتي- إذا استطعتم المحافظة عليها». إن المؤسسات المستقلة 
التي وضع الدستور تصميمها -الكونجرس والمؤسسات التنفيذية وق 
كان القصد منها أن ُظهر إلى حيز الوجود شكلًا من الحكومة يكفل ألا تكون 
الديمقراطية والحرية وعودًا فارغة . لكن ما الذي يمكن الدستور من العمل لا 
على صعيد النظرية فقطء بل على صعيد الممارسة أيضًا؟ كيف تستطيع الأمّة أن 

تستوثق من أن حدود الدستور يتم احترامها؟ أن مواطنينا يتمتّعون بالحماية المهمّة 
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التى يقدّمهاء وأن نظامنا القضائي يحل المنازعات بشكل عادل ونزيه» وأن 
منياكننا كي العدالة؟ 

لقد اعتقد ألكسندر هاملتو ن Alexander Hamilton‏ -شأنه شأن كثيرين غيره 
ممن صاغوا الدستور- أن المحكمة العليا سوف تقدّم جزءًا من الإجابة. 
فالمحكمة سوف تفسّر القانون» وبذلك تضع حدود الدستور موضح التطبيق؛ 
وسوف تساعد على ضمان نظام سياسيّ ديمقراطيّ»؛ وسوف تحمي حريات 
الأفراد وحقوقهم الدستورية. وبالفعل» كما أشار المؤرخ جوردان وود 605002 
4+ من خلال حماية حقوق الأقليات من كل الأطياف ضد الأغلبيات 
الشعبية»؛ فإن المحكمة سوف تكون «أداة رئيسة لضبط الديمقراطية [الأمريكية 
والمحتافظة علا ا 

إن من شأن المحكمة -إذن- في نظر واضعي الدستور أن تساعد في المحافظة 
على الديمقراطية القابلة للتنفيذ التي يسعى الدستور إلى إقامتها. لقد سبق لي أن 
فيك مها الةو ااه اة كارا الشبل الى بوكر بها عقا قهن 
الدستوري تأثيرًا حاسمًا في التفسير القضائي للكثير من لغة الدستورء وكذلك 
كيف أن الهدف الديمقراطي للدستور يفترض شعبًا يشارك بنشاط في الحياة 
السياسية للأكة. والكتاب الحالى يركز على دور المحكمة العليا في الحفاظ على 
نظام حكومة دستوري قابل للتنفيذ» وهو يناقش كيف للعامّة والمحكمة أن يُسهما 
في جعل الدستور يعمل جيدًا من الناحية العملية» ويبّن لماذا يفترض الدستور 
بالضرورة أن يتعلّم الأمريكي العادي شيئًا عن تاريخ أمّتنا ويفهم كيف 
مل کا 

ويأخذ هذا الكتاب بشكلٍ خاصٌ ب بعين الاعتبار مجموعئَين من الأسئلة. تعلق 
الا فة ازى اسسا ا كد ول قرازات المحكية بوعقها شرعية: 
فعندما تفسّر المحكمة القانون» هل ستتبع بقيّة فروع الحكومة هذا التفسير؟ وهل 
سيفعل العامة ذلك؟ هل سيطبّقون حتى قرارات المحكمة التي يعتقدون أنها 


(1) Gordon S. Wood, Empire of Liberty 468 (2009). 
(2) Stephen Breyer, Active Liberty (2005). 


خاطئة وغير شعبية إلى حدٌ بعيد؟ يأخذ كثيرٌ منا الإجابة بالإيجاب عن تلك 
الأسئلة كمسلّمة» ولكن الحال لم يكن كذلك دومًا. يستخدم الجزء الأول أمثلة 
من تاريخ أمتنا ليعرض كيف نمت سلطة المحكمة بعد بداياتها الهنّة. عرض 
كيف أعطيت المحكمة السلطة المهيمنة لتفسير الدستور» مسقطة التشريعات التي 
يقرّها الكونجرس والتي تجدها متعارضة مع الدستور. ويستمر ليضرب أمثلة 
متعدّدة تمَّ فيها تجاهل أو إهمال قرارات المحكمة العلياء حيث كان قبول الرئيس 
أو العامّة لقرارات المحكمة موضعٌَ شكوك جديّة. إن هذه الأمثلة على عجز 
المحكمة -التي قد ذهل لها اليوم- تُظهر أن القبول العام ليس شيئًا لاء ولا 
يمكن اعتباره مضمونًا. يجب على المحكمة نفيها أن تساعد على دوام ثقة 
الشعب في المحكمة» وثقة الشعب في الدستورء والتزام الشعب بحكم القانون. 

ويتعرّض الجزء الثاني للكيفية التي تستطيع بها المحكمة حَمْل هذه المسؤولية 
الدستورية. ويكْمُّن مفتاح المسألة في قدرة المحكمة على تطبيق القيم المُتضمّنة 
في الدستور في الظروف المتغيّرة. وفي تنفيذها لهذه المهمّة التفسيرية» يجب 
SES‏ 

تجاه عمليٌ لتفسير القانون. يجب عليها أن تعي أن أعمالها لها عواقبُ في العالم 
ميحر > تعترف بأدوار المؤسسات الحكومية الأخرى وتحترمها. 
وبأخذِها بعين الاعتبار خبرتها الخاصّة وتخصّصهاء بالإضافة إلى خبرة 
المؤسسات الأخرى وتخصّصهاء يمكن للمحكمة أن تساعد في جعل القانون 
يعمل بكفاءة أكثرء وبذا يحمّق على نحو أفضل الأهداف الموضوعيةً للدستور 
في خلق حكومة ديمقراطية قادرة على العمل. 

وتتخذ مناقشتي في الجزء الثاني شكل أمثلة مستقاة من التاريخ والحاضرء 
توضح علاقة المحكمة بالكونجرس» والفرع التنفيذي» والولايات» والمحاكم 
الأخرى» والمحاكم الأقدم عهدًا. وجزء من هدفي هو أن أبيّن كيف تستطيع 
المحكمة أن تبني علاقات العمل المنتجة الضرورية مع مؤسسات أخرى» دون 
التنازل عن دورها الخاص بوصفها حارسًا للدستور. 

ويمثّل دور المحكمة في حماية حريات الأفراد تحديًا خاصًا لهذه العلاقات» 
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التي ناشت بعضًا منها ف فى الجزء الثالث. فأصفُ كيف أن هذه الحماية غالبا ما 
تتضكن بحمًا في القيم الراسخة المُتضمّنة في عبارات دستورية بعينها. . وأصف 

يقة مفيدة (الملاءمة /0:000111028116) في سحب تلك القيم على ظروف 
معاصرة معقّدة. وأناقش اعتقال اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية قرين 
مناقشة قضايا جوانتانامو المعاصرة» لأوضح صعوبة إيجاد توازنٍ دقيقٍ بين 
الحرية والأمن عندما يتصدّف رئيس في وقت الحرب أو حالة خاصّة 
متصلة بالأمن. 

وفي كل موضع حاولتٌ أن أبرهن على أن المحكمة يجب أن تفسّر الكلمات 
المكتوبة» سواء فيّ الدستور أو في التشريع» مستخدمة أدوات قانونية تقليدية 
مثل نص أو تاريخ أو تقليد أو سابقة» وبصفة خاصّة الغايات وما يترئّب عليها من 
عواقب» لكي تجعل القانون مؤ: ثرًا. وبهذه الطريقة تستطيع المحكمة أن تحتفظ 
بالثقة الشعبية في شرعية دورها التفسيري. 

إن الاتجاهات المتنوّعة التي أناقشها في الجزأين الثاني والثالث يُكمّل بعضها 
بعضًا. فهي تمثّل مجموعة من الاتجاهات العملية لتفسير القانون» وتقدّم منظورًا 
عامًا للمسلك الذي قد ينتهجه قاض ذو توجُه عمليٌ ©280811:م للفصل في نوع 
القضايا التي تشكّل عمل المحكمة العليا. وأنا لا أطرح على القضاة أن يفصلوا 
في كل القضايا القانونية على نحو عمليٌ (براغماتي). لكنني أقترح أيضا أنه 
بوعيهم أن لقراراتهم عواقت في العالم الواقعي وبأخذهم هذه الآثار في الحسبان» 
يمكن للمحكمة المساعدة في جعل القانون يعمل بكفاءة أكبر. وهكذا يمكن 
تحقيوٌ تحقيق الأهداف الموضوعية للدستور في خلقٍ حكومة ديمقراطية فاعلة بشكلٍ 
القبل, ا الظريعة مكاح تسد السامدة قر الاه على كقة ال في 
شرعية دوزها التفسيري. إن هذه النقطة» التي تكتمل بها الدائرة بالعودة إلى نقطة 
البدء في الجزء الأول» هي نقطة حاسمة. ۰ 

في نهاية المطاف فإن ثقة الشعب هي التي تسمح للمحكمة بتأكيد أن 


الدستور ليس مجرّد حبر على ورق. فهي التي تسمح للمحكمة أن تؤكد أن 
الدستور يمكن تفعيله بشكل ديمقراطيّ وأنه يحمي حقوق الأفراد, وأنه يعمل 
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في الممارسة في صالح كل الأمريكيين. إن هذا الكتاب يستكشف الطرق التي 
أعتقد أن المحكمة يمكن من خلالها أن تحافظ على الثقة» ومن نَم القيام 
بمسؤوليتها في المساعدة على ضمان بقاء الدستور. 


۳ 


ابلبوء الأول 
ثقة الشعب 


يعالج الجزء الأول من الكتاب موضوع الشرعية الديمقراطية: كيف وصلت 
المحكمة إلى كسب ثقة الشعب حتى عندما تكون قراراتها غير شعبية إلى حدٌ 
بعيد. إن جهود الدستور لضمان ديمقراطية دستورية قابلة للتنفيذ تصبح شيئًا : 
ضئيلًا إذا تمع الشعب بحرية تجاهل تفسيرات الدستور التي لا يحبها. نحن 
نفترض اليومَ ببساطة أنه إذا أصدرت المحكمة قرارّاء فإن الشعب سوف يطيع 
قرارها. ولكن في لحظات كثيرةٍ من تاريخناء جرى الاحتجاج على قرارات 
المحكمة العلياء وعدم طاعتهاء أو تم تجاهلها من قبل العامة وحتى من قبل 
الرئيس والكونجرس. 

ويصف هذا الجزء السلطة المهمّة للرقابة القضائية: كيف استطاعت المحكمة 
العليا أن تمتلك السلطات التي أصبحت تمتلكها الآن في الهيمنة على تفسير 
الدستور والإطاحة بالقوانين غير الدستورية التي أصدرها الكونجرس. وتقدّم 
الفصول التالية لقطاتٍ تاريخية للكيفية» الأشبه بسلسلة غير منتطمة من 
الانفجارات» التي تم بها قبول المحكمة العليا والوثوق بها بوصفها حارسًَا 
للدستور. وتتضكن القضايا المعروضة: مثالا رفض فيه الرئيس وولاية جورجيا 
تطبيقّ قرار للمحكمة يحمي هنود الشيروكي Indians‏ ءع1هعط©؛ ومثال قضية 
ةرك سر Scott‏ edاD»‏ حيث رفضت المحكمة -إذ أساءت فهم القانون 
وحدود سلطتها ورد الفعل الشعبي المُحتمّل- منص العدالة لشخص بسبب أصله؛ 
ومشالا اضطر فيه الرئيس إلى إرسال قوات إلى ليتل روك في أركانساس ه111 
Rk, 115‏ لأن أناسًا كثيرين هناك -بما فيهم الحاكم- رفضوا الامتثال 
لقرار المحكمة في دعوى براون ضد مجلس التعليم Brown v. Board of‏ 
0 الذي اعتبر المدارس المنفصلة عرقيًا 560015 5681682160 غير 


Yo 


دستورية. وتساعدنا هذه الأمثلة في فهم الأهمية والقيمة» وعدم اليقين والمآزق 
الكامنة» التي سبقت القبول الواسع الذي تحظى به اليوم شرعية قرارات المحكمة. 
وتساعد على إظهار أن القبول الشعبي ليس أمرًا آليّاه وأن على الشعب والمحكمة 
العملّ معًا في شراكة من نوع ماء تقوم على الاحترام والفهم المتبادليّن. 


I 


الفصل الأول 
الرقابة القضائية 


3 على قواعد الممارسة الديمقراطية 


للدي مود دوي ET j‏ 
يذكر شيئًا عنها. ويستطيع المرء بسهولة أن يتخيّل محكمة عليا دون أن تكون لها 
سلظة مايه تدوع اللستوي. 

فالمحكمة الدستورية الكندية -على سبيل المثال- تستطيع أن تلغي تشريعًا 
باعتباره غير دستوريء ولكنها لا تملك بالضرورة الكلمة النهائية في أمره. 
بحم عو عي اح ير لع لوكي 
ز بلدا وطس اروا ا 2 لوي اا لير 
لأمتيهماء وفي مرحلة لاحقة مع إعلانات الحقوق (الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان the European Convention on Human Rights‏ في حالة بريطانيا). 
وإذا لم تستطع محكمة في أيّ من البلدين أن تفشر تشريعًا على نحو متناغم مع 
إعلان الحقوق» تستطيع المحكمة أن نر فزعلا بعدم التوافق». ولكن ارفك 
على هذا النحو لا يُبطل التشريع. وبعد أن تصدر المحكمة إعلان عدم التوافق» 
يرجع الأمر إلى البرلمان ليقرّر إمًا تعديل أو إلغاء التشريع الذي عدّته المحكمة 
منتهكا لحقوق المواطن. ويمكن للبرلمان أن يختار الإبقاء على التشريع دون 
ساس بقرار المحكيةة:, 
)١(‏ من أجل وصف ل «نموذج الكومنولث» للرقابة القضائية وأدائه في كندا والمملكة 

المتحدة وسواهماء انظر: 


Janet L. Hiebert, Parliamentary Bills of Rights: An Alternative Model? 69 Mod. L. Rev. = 


۲۷ 


رأى كثيرٌ من المعلقين والفقهاء والمواطنين العاديين أن سلطة المحكمة 
العليا في الرقابة القضائية سلطةٌ في غير موضعها في نظام ديمقراطيّ. فلماذا يتعيّن 
على الديمقراطية -وهي نظام سياسيّ يقوم على التمثيل والمحاسبة- أن تعهد 
بالبتٌ النهائى أو شبه النهائى فى مثل هذه القرارت ذات الأهمية القصوى إلى 
قضاة غير مُنتَخَبين ومستقلين ومنعزلين عن التأثير المباشر في الرأي العام؟ 
هناك إجابات جزثية متعدّدة على هذه الأسئلة. فبعض القرارات يتعيّن اتخاذها 
SSP OS‏ وو ان 
عليه لا يتمنّع بتعاطف شعبيٌّ. فحقوق المدّعى عليه هي حقوق يستطيع المدّعى 
عليه اتش ف الامعرات ا رار ر هی البيية دا ای 
الحقوق الدستورية الأخرى. فنظامنا الخاص بالحكومة الديمقراطية لا يُعَدُ نظام 
أغلبيةٍ ديمقراطية محضّاء بل هو نظام أغلبية ديمقراطية ذو حدودٍ يضعها هيكل 
نظامنا الدستوري والحقوق التي يضمنها الدستور للأفراد والأقليات ضد رغبات 
الأغلبية و ا أن ا ل 
PRE‏ ير كا يانه الغرات في اراي الناء. نينا عطلب 
اي RS‏ ررك ا 
المعاهدات» والقواعد الإإدارية» وحتى التشريعات») ل تعكس دومًا وجهات نظر 
كل الناخبين أو حتى جزءًا معتبرًا منها. وإنما تعكس بشكل أكبر دراية ذوي الخبرة 
التي سمح بها تفويض السلطة. ومن نَم فإن أغلبنا يعي أن الديمقراطية الفعليّة 
ع عن ا LS‏ 
الدستور. لحيو لور a‏ 
الشعبي بشأن تباين الأحكام القضائية» كل ذلك يعني أن المُشرعين لا يكون لديهم 
القدرة في أغلب الأحوال على نقض التفسيرات القضائية للقوانين كمسألة عملية» 


= 7, 11-16 (2006); Stephen Gardbaum, The New Commonwealth Model of 
Constitutionalism, 49 Am. J. Comp. سآ‎ 707 (2001). 
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على الرغم من امتلاكهم السلطة للقيام بذلك. إن هذا العزوف التشريعي» إلى 
جانب عدم القبول الشعبي لإسقاط قراراتٍ من شأنها حماية حقوق الإنسان» 
يعني أن المشرعين في كندا -على سبيل المثال- قد أسقطوا عددًا محدودًا من 
قرارات محاكمهم -إن كانوا قد فعلوا- على الرغم من قدرتهم القانونية على 
القيام بذلك. 

إن هذه الإجابات ليست مُرضية بشكل كاملٍ على كل حال. وتبقى سلطة 
المحكمة في إسباغ أثر مُلزم على تفسيرها للدستور مسألةٌ مفصلية غير قابلة 
للنقاة ش. وغالبًا ما تعلق هذه السلطة بمسائل ذات أهمية كبرى للأمّة من شأنها أن 
تضع المحكمة ومؤسساتٍ قانونية أخرى في حالة صدام. . تأمّلوا قرارات المحكمة 
فيما يتعلّق بإعادة الترسيم» التي غيّرت بشكلٍ جذريّ طرائق رسم حدود الدوائر 
الانتخابية» ومن نَم غدّرت نائج الانتخابات في كثير من الولايات» أو «قراراتها 
القطعية» التي وضعت حدًا لاستخدام العرق بوصفه محددًا -على سبيل المثال- 
لإلحاق التلاميذ بإحدى المدارس الثانوية لزيادة التنؤّع العرقي فيهاء ناهيك عن 
قراراتها المتعلّقة بالإجهاضء التى أطاحت بالقوانين التى حظرت على النساء 
اجر الأجهاض: وتاقلرا قرارات المتتكمة التى رات أن السلوات في المدارض 
الثانوية غير دستورية» تلك القرارات التي أطّرت الحوار المجتمعي حول العلاقة 
بين الحكومة والدين. وتأمّلوا كيف غيّرت قراراتّها بشأن «الضبط والإحضار» 

يقةً ممارسة العديد من إدارات الشرطة لعملها. وتأملوا أيضًا كيف غبّرت 
قراراثها الخاصّة بإنهاء التمييز العنصري ما تنامى سابقًا إلى حد النظام الطائفي 

ويمكن القول باختصار إن ممارسة المحكمة للرقابة القضائية قد أحدثت 
تغييراتِ مهمّة وممتدّة الأثر في أغلب الأحوال. فقد أثمرت الرقابة القضائية في 


(2) See, e.g., David Johansen & Philip Rosen, Parliamentary Information and Research 
Service Background Paper BP- 194E, The Notwithstanding Clause of the Charter 10-13 
(2008), www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/bp194-e.pdf 
(حيث يصفُ استعمالا محدودًا -خارج كيبيك- لشرط عدم الالتزام في الميشاق‎ 

الكندي). 
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رشم حدود واضحة فيما يتعلّق بأعمال الجهات الحكومية الأخرى, وذلك بما 
بجاح حي ايار ااي را ة التي يسيّر بها الأمريكيون حياتّهم. لذا 
يشل من الية أن نسأل لماذا يمتلك القضاءء أو لماذا يجب أن يمتلك هذه 
السلطة؛ التي هي أقوى من مجرّد سلطة تفسير تشريع ما؟ 

وجد البعض إجابةٌ عن هذا السؤال في الحاجة إلى تأمينٍ نظام ديمقراطيٌ 
فعّال. فالخطاب الحرٌ يساعد الناخبين على ممارسة اختيار ديمقراطيّ واع» من 
خلال مساعدة المواطنين على الوصول إلى وجهات النظر كافة حتى المتطرف 
وغير المألوف منها على سبيل المثال. وتساعد تلك الحماية المتوازنة التي توفرها 
القوانين على التأكد من أن الحكومة لن تقيم وزنًا لصوت مواطنٍ على حساب 
مواطنين آخرين بطرقٍ ملتوية. ومن نّم فإن ممارسة سلطة تسعى إلى ضمان 
ذيسقزاظية فقالة لا تد تارش ة غير دقر اة وغير مقبولة. 

ومن ناحية أخرى» وجد آخرون إجاباتٍ في توزيع السلطة بموجب الدستور 
بين جهاتٍ حكومية متعدّدة . ويعتقد هؤلاء أن هذا التوزيع يحتاج إلى مرجع. قي 
حين يعتقد آخرون أن العلّة تَكْمُن في حماية حقوق الأقلية. ويزعمون أن 
الديمقراطية تشير إلى إرادة الأغلبية التي قد تعمل أو لا تعمل بشكل متسقٍ مع 
الاحترام المتساوي للأقليات. وبالنظر إلى تاريخ القرن العشرين» الذي أساءت 
خلاله حكومات منتخبة ديمقراطيًا معاملة الأقليات» ومن كم تخلّت عن 
الديمقراطية كليّاء يمكن للمرء أن ينظر للرقابة القضائية» هنا وفي الخارج» بوصفها 
رمّانة الميزان المؤسسية التي تساعد على استقرار نمط الديمقراطية الذي 
يسرع سقلوق الاه وستاهد على عدم «الفبعب المل» سن إغقبال:إرادة 
«الشعب الواض)". 

قد تساعد هذه الإجابات في شرح الخروج على قواعد الممارسة الديمقراطية؛ 
(*) الإشارة إلى «الشعب الثمل» و«الشعب الواعي» شائعةٌ بين فقهاء القانون الدستوري» 

وربما نجد أصلها في مناقشة قديمة لاستدعاء من فيليب الثمل لفيليب الواعي. 

انظر: 


Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia, bk. 6, ch. 2 (A.D. 32). 
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ولكنها لا تستطيع أن تف تفسّر تمامًا لماذا تمتلك المحكمة سلطة أن تجد -على 
سبيل المشال- في كلمة «الحرية» بتعبير الدستور حقوقًا معيّنة لا تربطها صلةٌ 
واضحة بالمحافظة على الديمقراطية أو حتى حماية الأقليات. فقد نظل نتساءل 
حول الأسباب التي دعت واضعي الدستور إلى كتابة وثيقة تعطي المحكمة 
الكلمةٌ الأخيرة فيما يتعلّق فعليًا بدستورية أيّ تشريع صادر من الكونجرس. لماذا 
جعلت تدك الوثيقة المحكمة تفرض في نفسها سلطة إلغناء تثسريع باعتباره 
مخالفًا للدستور؟ 


إجابة واضعى الدستور 

شوك موي رادو انطو العام ارا يس م 
تقوم المحكمة المختارة بشكل غير ديمقراطيٌ بإلغاء التشريعات التي تراها 
مناقضة للدستور» فى بعض الأحيان على الأقل. فعلى سبيل المثال؛ لاحظ 
جب باس Midis‏ 695 أن إعلان الحقوق يتعيّن أن يحمي حقوق 
الأفراد إزاء تعضّف الأغلبية» وأضاف قائلا: «إن محاكم العدالة المستقلّة سوف 
تعد نفسها وصيةً على تلك الحقوق بشكل خاص؛ ما يجعلها بمثابة الحصن 
المنيع ضد كل اغتصاب للسلطة على الصعيدين التشريعي أو التنفيذي» وسينقادون 
بطبيعة الحال إلى مقاومة كل انتهاك للحقوق المنصوص عليها صراحة فى 
الدستور بواسطة إعلان الحقوق»9©). : 

كما عبّر ألكسندر هاملتون 11301108 :416:30 عن المعنى ذاته فى سلسلة 
مقالات صحفيّة بعنوان: «الأوراق الفيدرالية» Federali& Papers‏ #طاء التي يد 
فيها هو وکل من جيمس ماديسون وجون جاي ره[ نط0 تبني الدستور. وقال 
هاملتون إن الحدود التي وضعها الدستور... لا يمكن تعيينها في الممارسة 
العملية إلا بواسطة محاكم العدالة» التي يتعيّن أن يكون واجبها أن تعلن بطلان 


(4) James Madison, Speech in Congress Proposing Conftitutional Amendments (June 8, 
1789), in James Madison, Writings 437, 449 (Jack N. Rakove ed., 1999). 
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كل القوانين المناقضة للمغزى عد للدمستوو: :1 فان کا ضمانات 
الحقوق والامتيازات المُحددة ستنتهي إلى لا شيء. 

E NE Sa N اباس‎ SRR ON 
إلبريدج جيري 6۲۲۷ 181011086 من ماساشوستس من بين الذين عبّروا عن‎ 
دعمهم لسلطة الرقابة القضائية» حيث يرى أن «[القضاء يمتلك]... سلطة البتّ‎ 
[فيما يتعلق ب «دستورية قانون»]». كما ذهب روفوس كينج 118 5لاكناكل»‎ 
مفوّض آخر من ماساشوستس» إلى القول بأن «[القضاء لا يحتاج إلى منحه سلطة‎ 
اعتراض» كونهم] بلا شك سوف يبطلون مثل هذه [القوانين] التي تبدو متعارضةً‎ 
مع الدستور». كما أضاف جيمس ويلسون 11/115028 13068 متحدنًّا في مؤتمر‎ 
الإقممء2: «[عندما ينظر‎ 70135 Ratification 0025/624105 بنسلفانيا للتصديق‎ 
القضاة] في أأسس [قانون ما]» ويجدونها غير متوافقة مع السلطة العليا للدستورء‎ 
يكون من واجبهم أن يعلنوا بطلانه».‎ 

وكتب فقيه معاصر: «فيما يبدو أنه لم يقم أي من الممثلين في المؤتمر 
الدستوري بالتشكيك في الإشارات المتكرّرة إلى سلطة القضاء في تجاهل 
القوانين غير الدستورية». كما لم يُبدِ أي شخص اندهاشه إزاء الإشارات المتكررة ش 
إلى الرقابة القضائية» وهو تحديدًا رد الفعل العكسي الذي يمكن للمرء أن يتوقعه 
بدقّة لو أن الرقابة القضائية لم تكن موضعٌ قبول عاه(©. 

كيف شرح واضعو الدستور هذا التوقع للرقابة القضائية؟ لقد أوضح هاملتون 


(5) Federalist 78 (Alexander Hamilton). 

(6) The Records of the Federal Convention 97 (Max Farrand ed., 1966) (Madison’s notes, 
June 4, 1787); id. at 109 (Pierce’s notes, June 4, 1787); Speech of James Wilson at 
Pennsylvania Ratifying Convention, in 2 Documentary History of the Ratification of the 
Constitution 451 (Merrill Jensen et al. eds., 1976); Saikrishna B. Prakash & John C. Yoo, 
The Origins of Judicial Review, 70 U. Chi. L. Rev. 887, 952 (2003). 
ومن أجل كتاب يمتاز بتأريخ مثالي للرقابة القضائية في مرحلة التأسيس والعهد‎ 

الأول للجمهورية» انظر: 


Larry D. Kramer, The People Themselves (2004). 
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في العددين ۷۸ و١8‏ من مجلة «الفيدرالى» The Federalist‏ أن الدستور يجب 
أن يسمو على أي قانون فيدراليَ عاديّ. إن الدستور يعبّر -جوهريًا- عن إرادة 
الشعب» كما أنه مصدرٌ سلطة سن القوانين. ويعبّر التشريع -بمفهوم المخالفة- 
عن ممارسة سلطة مُخوّلة بموجب الدستورء ويعكس إرادة الشعب بشكل غير 
مباشر فقط» من خلال مشرعيه» وبذلك يقول هاملتون: «عندما تتعارض إرادة 
المشرع» المُعبّر عنها في القانون» مع إرادة الشعب»؟ المُعبّر عنها في الدستور» فإنه 
يتعيّن على القضاة... أن يرتبوا قراراتهم على مقتضى القوانين الأساسية» مُقدمين 
N‏ 
ا او N‏ 
PES‏ ا ا OS‏ ا 
الاضطرابات الى وت السو ب ا 
شايز 11611102 5833:5”5- إلى هذا الخطر بشكل مباشر. 

وجادل هاملتون ضد وضع سلطة تفسير الدستور في يد الرئيس؛ لأن الرئيس 
قد يصبح على هذا النحو بالغ القوة. وتصبح المحصلة آنذاك أن «التنفيذي لا 
يوزع النياشين فقط» بل يمسك بسيف المجتمع». وجادل أيضًا ضد وضع السلطة 
النهائية لتفسير الدستور بين يدي المُشرع؛ لأن احتمال أن يغْلّبٍ المُشرع الدستور 
هو احتمال نادر إذا أدى ذلك إلى إبطال قانونٍ أصدره هو مؤخرًا. وتساءل: كيف 
حكن «توقع أن رجالا بصفبهم تشرعين خرقوا الدستور: يمكن أن مود يُعهّد إليهم 
بإصلاح ذلك الانتهاك بصفتهم قضاة؟»“. 

فا يقي هة همت افر ن ي ال هيو 
الاختصاص المميز والدقيق للمحاكم». ويتمبّع القضاة بخبرة نسبيّة في هذا 


(7) Federalist 78 (Alexander Hamilton). 
(8) 10.:: Federalist 81 (Alexander Hamilton). 


N 


الشأن. إنهم يوفقون بشكل معتاد بين التشريعات المتناقضة ظاهريّاء وهم يدرسون 
السوابق القضائية» كما أنهم «بارعون في القوانين»» بينما المشرعون «نادرًا... ما 
ينم اختيارهم بالنظر إلى المواصفات التي تناسب الرجال الذين يتم اختيارهم 
لمناصب القضاة». حمّاء «لن تكون هناك حرية» ما لم يتم افصل سلطة القضاء 
عن سلطة التشريع والتنفيذ»2". وعلاوة على ذلك فإن وضع سلطة التنازع بين 
القوانين والدستور في أيدي القضاة لن يهدّد العامّة. وهذا لأن القضاءء المجرّد 
من «الثروة» و«السيف»» هو «الأضعف بين فروع السلطة الثلاثة». وقال هاملتون 
إن «طبيعة» السلطة القضائية» وكيفية ممارستهاء والضعف النسبي للقضاة» وعدم 
قدرتهم على «دعم» أي «اغتصاب بالقوة» يقلل من «الخطر المُحتَمَل لتعديات 
القضاء على السلطة التشريعية» إلى أن يجعله «شبحًا)»("22. 
ورأى هاملتون خطرًا أكبر في التوجّه المعاكس» وبشكل محدّد أن يفشل 
القضاة في الدفاع عن الدستور بإخلاص إذا كانت «التعديات التشريعية ضده 
مدفوعة بتحريض الصوت الغالب في المجتمع» لسوتت لم د 
سوف يتطلّب «قدرًا غير معهود من الثبات»» ويتطلّب أن يُعيّن القضاة لمدد أطول. 
ويسم را انات مشعورية قبا رداق بروائيهم . ولكل هذه الأسباب» كان 
القضاء هو الملجأ الأكثر أمئًا والأكثر طبيعيةً ليُعهّد إليه بالرقابة القضائة'. 
وطوّر جيمس إيريديل 1160611 131165 عضو آخر من جيل المؤسسين» وقاضي 
المحكمة العلياء حجّةٌ هاملتون. ففي رأي موافق كب عام ۷۹۸٠م‏ في قضية 
كالدر ضد بول 81111 .۷ 021062» افترض الحاجة إلى مؤسسة تكون لها سلطة 
إسقاط قانونٍ غير دستوريّ وإلا أمكن للمُشرع ببساطة أن يتجاهل الدستور”. 
ولا بد أن إيريديل قد أدرك أن الناس أنفسهم يمكن أن يُسهموا في الإبقاء على 
المُشرع داخل حدود الدستور. فبإمكانهم أن ينتخبوا أعضاءً جُدّدَاء ويلتمسوا 
Federalist 78 (Alexander Hamilton); Federalist 81 (Alexander Hamilton).‏ )9( 
Federalist 78 (Alexander Hamilton); Federalist 81 (Alexander Hamilton).‏ )10( 


(11) Federalist 78 (Alexander Hamilton). 
(12) Calder v. Bull, 3 U.S. (3 Dall.) 386, 398-99 (1798) (Iredell, J., concurring in judgment). 


٤ 


إلغاء قانونٍ غير دستوريّ» ويرفضوا تطبيق مشل ذلك القانون. ولكن حتى لو 
تجاهلنا الاضطرابات الكامنة في ظل نظام كهذاء فإن هذه الطرائق يمكنها على 
أقصى تقدير أن «تؤمّن وجهات نظر الأغلبية». ولكن ماذا لو أن المُشرع أصدر 
قانونًا غير دستوريٌ ولكنه يحظى بشعبية؟ على نحو ما شرح إيريديل في رسالةكتبها 
في العقد الثامن من القرن الثامن عشر: 

«كل مواطن ينبغي أن يكون لديه ضمان يؤكد حقوقه الدستورية أكثر من 
حكمة وفاعلية أيّ أغلبية ظرفية من المواطنين الذين إذا لم تكن حقوقهم الخاصّة 
منتهكة فعليًاء فإن اهتمامهم فرق سكون شیا 1 

وعلى هذا النحوء وفيما يتعلّق بالمفاضلة بين المحكمة والمُشرع» فإن 
المحكمة هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الأخيرة. إن الحرية الفردية هي 
اة اللتعظة الساسسة». فإذا ني وى جاك رقابة ع عواطاك الندماهير) فو 
أمر في غاية الخطورة. إن الغالبية التي تمسك بدفة الحكم بين يديهاء يمكن أن 
تهتمٌ بأمر نفسهاء ولكن ماذا عن وضع الأقليّة إذا كانت سلطة الآخر دون ح9 ؟ 

واسنتج إيريديل من ذلك أن المحاكم يجب أن يكون لها سلطة المراجعة 
القضبائية. قد يسيئون استخدام تلك السلطة؛ ولكن المرء قد يجد ضماناتٍ إزاء 
إساءة سلطة الاستخدام تلك في شفافية العملية القضائية التي تسمح للعامّة بتقييم 
حيثيات الحكم القضائيء وفي رغبة القضاة أنفسهم في المحافظة على سُمعة 
قضائية قوية. 

ومع ذلك. ماذا لو أساءت المحكمة استخدام تلك السلطة؟ أو ماذا لو أن 
المحكمة -ببساطة- أخطأت؟ لقد أخطأت المحكمة بالفعل فى دعوى دريد 
سكوت 506014 1060 (انظر الفصل الرابع). وقد كان فرانکلین 50 Franklin‏ 
511 مقتنعًا أن المحكمة قد أساءت استخدام سلطتها عندما أبطلت تشريع 


(13) James Iredell to Richard Spaight (Aug. 26, 1787), in 2 Life and Correspondence of James 
Iredell 172, 175 (Griffith J. McRee ed., 1858). 

(14) James Iredell, To the Public (1786), reprinted in id. at 145, 146; Iredell, supra note 14 at 
73: 


o 


«الصفقة الجديدة» 2681 سء الذي اعتقد أنه ضروريٌ من أجل تعافي الا 
الركود الكبير 106015655108 61636. ويعتقد الكثيرون أن تشكيلة وا من 
القرارات الفردية هي خاطئةٌ بالفعل. 

عندما تتخذ المحكمة مسارًا خاطئًا لفترة طويلة» كما فعلت محكمة ما قبل 
قضية الصفقة الأخيرة C01۲١‏ 12631 :056-3161 في بدايات القرن العشرين» يمكن 
أن يعي العامة ذلك ويصدر عنهم رد فعل. ويمكن أن يتخذ رد الفعل شكلّ تشريع؛ 
إذا افترضنا أن المحكمة أساءت قراءة تشريع ما. أو باستطاعة الناخبين اختيار 
رئيس ونوّابٍ يقومون بتعيين وتثبيت قضاة لهم توجهات أساسية مختلفة عن 
القضاة الذين لا يتفقون معهم. وفي حالة الرئيس روزفلت» فقد شجع تشريعًا 
سمح له بأن «يرتب» أعضاء المحكمة في معركة خسرها بالفعل. ولكنه في النهاية 
فاز بفضل بقائه في منصبه فترة كافية» لكي يعيّن ثمانية من قضاة المحكمة التسعة. 

وعلى الرغم من أن القضاة يشغلون مناصبهم حتى نهاية حياتهم من أجل 
مواجهة تأثير الرأي العام» فإنهم لا يستطيعون غضنّ الطرف عن المزاج العام. إن 
نقد القضاة والأحكام القضائية يعود إلى بداية وجودنا. وهو أمر صحيٌّ في 
الديمقراطية. فالقضاة يقرؤون الصحف» ويقرؤون النقد الأكاديمي لأحكامهم. 
ويقرؤون مذكرات تستحثهم على البتٌ في قضيةٍ على نحو أو آخرء ويدركون 
أنهم قد يخطئون. وهذا هو السبب في أنهم يعيدون النظر أحيانًا في أحكامهم 
السابقة» وفي حالات نادرة ينقضونها. 

ومع ذلك» على مدار ما يزيد على المائتي عام الماضية» استوعبنا -نحن 
الأمريكيين- مفهوم أنه لكي نحظى بحماية القانون» يجب علينا أن نتّبعه حتى لو 
لم نكن موافقين عليه. وكثيرٌ من الأمريكيين -وربما أغلبهم- يمكن أن يتفقوا مع 
هاملتون في كونه من الأفضل أن نمنح القضاة المستقلين سلطة الرقابة القضائية 
دون السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

إن الحجج الخاصّة بالرقابة القضائية -كما سطرها هاملتون وإيريديل- 
تتلخّص في القول بأن شيئًا من سلطة الرقابة ضروريٌ» من أجل حماية الأقليات 
التي لا تحظى بشعبيّة بصفة خاصّة. فالقضاة مؤهلون على نحو معقول للقيام 


1 


بالرقابة التي هي وظيفة قانونية بشكلٍ أساسيّ» كما أن سلطة الرقابة تكون قل 
خطورة وأكثر فاعلية | إذا أسندت إلى السلطة القضائية 6:36 1016131[ مما لو 
عدت إن أي سلطة أخرى. ويستطيع المرء أن يجد تأييدًا واسع النطاق لوجهة 
النظر هذه لدى جيل المؤسسين. ولكن الأسئلة تظل مطروحة. 

أحد هذه الأسئلة: ماذا تعني الرقابة القضائية بالضبط؟ يشير المصطلح عمومًا 
|| حقيقة أن للمحكمة سلطة إلغاء تشريع لكونه غير متواف مع الدستور في 
دعوى معينة. ولكن هل يعني ذلك أن على الكونجرس أو الرئيس أن يوافقوا رأي 
المستكمة فى ی حقة الممائلة؟ هل يقع على عاتق ق المؤسسات الأخرى 
التزامٌ مستقلٌ بأن تقرّر ما إذا كان تشر تشريع ما متوافقًا مع الدستور؟ هل يستطيعون 
في المقابل تجاهل قرارات المحكمة العليا؟ لقد ظلت هذه المسائل غير واضحة 
لسنوات عديدة» ولم ثحل حتى منتصف القرن العشرين. 

الأمر الأكثر أهميةً هو أن المناقشات حول الرقابة القضائية لم تُجب عن 
السؤال المُحيّر حول السبب الذي يُلزِم العامّة بأن يتقبّلوا ويتّبعوا القرارات 
الصادرة عن الهيئة المسالمة والتقنية والمنزوعة السلطة نسبيًّا التي وصفها هاملتون 
وإيريديل باعتبارها شرعية. تينب ماع الحواطف الوا يقال ا 
قرار التقنيين باعتباره صحيحًا بشكل جلي. وحيثما تكون المشاعر الشعبية قويةء 
قد يجد التقنيون الذين يفتقرون إلى الثروة والقوة صعوبة في تهدئة تلك المشاعر. 
فلماذا لا يتجاهل العامّة -ببساطة- قرارًا دستوريًا تعتقد الأغلبية أنه مهم وخاطئ 
في الوقت نفسه؟ وإذا ما تجاهلوا قرار المحكمة» أوّلا يكون هدف حبّة هاملتون 
قد تم رفضه؟ لم يُجب أي من واضعي الدستور على هذا السؤال. ولكنه سؤالٌ لا 
يزال يبحث عن إجابة على مدار تاريخ أمّتنا. 

في مسرعهة ري اران کسی يستمع هوتسبير ٣5اه‏ إلى أوين 
جلندور 01600065 0116 يباهي قاقلا : «أستطيع أن أنادي په من العمق 
الفسيح». وعندئذ يجيب هود تسبير: «وَلِم؟ أنا أيضًا أستطيع» أو کل رجل يستطيع» 
ولكن هل سيحضر ون عندما تستدعيهم؟). 

إن هذا السؤال الأساسي يربط ويقف خلف مُجمل المناقشة في هذا الكتاب. 


¥ 


الفصل الثاني 
تأسيس الرقابة القضائية 
قضية ماربوري صد ماداسون 


في عام ۱۸٠۳‏ م٠‏ في قضية ماربوري ضد ماديسون 11201508 .7 «Marbury‏ 
أسّسس رئيس المحكمة العليا جون مارشال 213551811 10123 سلطة المحكمة في 
إبطال القوانين التي تتناقض مع الدستور من خلال عمل قضائيّ بارع. . لقد ضِمّن 
مارشال نظرية هاملتون عن الرقابة القضائية في القانون. وفي سياق ذلك تخطى 


عبات موسنية وسياضية کی 


لقد كان القضاء الفيدرالي مؤسسة ضعيفة» وكان عدد قضاة المحاكم الاتحادية 
الدنيا قليلا. وطبَّقت محاكم الولايات القانودً الاتحاديّء ولكن لم يكن هناك 
ضمانة أنهم سيتبعون تفسير المحكمة الاتحادية لذلك القانون. كما لم تكن هناك 
أي ضمانة لأن ينفذ المسؤولون المحليون أوامرَ المحكمة الاتحادية. وكان لدى 
المحكمة العليا ذائها القليل لتفعله . فقد كان عدد القضايا التي تتناولها غير مهم 
ويتلقى قضاتها رواتبَ زهيدة» وكان عليهم قضاءٌ وقتٍ طويلٍ مسافرين في 
وا أده وعد و اد وير د عي الو سي 
امتداد الأمّة الناشئة. فقد استقال رئيسها الأول جون جاي ره[ [٥1١‏ في عام 
ام ورفض لاحمًا إعادة تعيبنه؛ لأن المنصب كان 
يفتقر إلى «الطاقة والثقل والوقار». وأشارت صحيفة رئيسة إلى المنصب باعتباره 
«بطالة مُقئّعة». وإذ لم يكن للمحكمة مقر خاصٌ بهاء فقد كانت تجتمع في مكتب 
کاب وان الفبيودض 0 
Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).‏ )1( 
(حيث يصف (2003) 1255-57 ,1235 See Louise Weinberg, Our Marbury, 89 Va. L. Rev.‏ )2( 


عمل المحكمة وقت قضية ماربوري بالتواضع في الكميّة والأهميّة» ويلاحظ الواجبات 
Charles Warren, The Supreme Court in United =‏ 1 ;الثقيلة للقضاة فى جولات الخيل) 


۹ 


كما أصبح منصب القضاء موضوعًا مهما ومثيرًا للجدل بين الأحزاب السياسية 
المنظمة. كان الجمهوريون بقيادة توماس جيفرسون 16/161502 1201135 قد 
هزموا الاتحاديين في الانتخابات» وكسبوا الرئاسة (عام ١٠۱۸م)»‏ وسيطروا على 
الكونجرس. لقد كانت المنافسة الحزبية ضارية. وتخوّف الاتحاديون من نيّة 
جيفرسون -بوصفه راديكاليًا «حالمًا» خطيرًا- تعطيل جهود الاتحاديين الرامية 
إلى تأسيس حكومة اتحادية قوية. واعتقد الجمهوريون أن الاتحاديين كانوا 
يسعون إلى حكومة مركزية قوية إلى درجة تهدّد حريات المواطنين العاديين. ولم 
يكن الجمهوريون خاصّة ينظرون بعين الرضا إلى الفرع القضائي» بقضاته المُعيّنِين 
من قبل رؤساء ينتمون إلى الحزب المعارضء الذين طبّقوا قوانينَ لا تحظى 
بالقبول الشعبيّ تحظر نشر الكتابات أو الصور المثيرة للفتن» التي مهّدت الطريق 
لمحاكمة متمردين شعبيين على شاكلة تمرّد الويسكي في بنسلفانيا 
«Pennsylvania’s Whiskey Rebellion‏ و التي كانت قد جاهرت بمعارضتها 
لحنت السدير يي ان وا روا این سا اق 
بجيفرسون» فقد رأى أن تقليص سلطة المحكمة العليا في مصلحة البلاد". 

وعلاوة على ذلك» كان جيفرسون أقلَّ ميا مما كان عليه هاملتون إلى منح 
القضاة سلطة حل المنازعات الدستورية/ القانونية. وكما كتب لاحقاء فإن كلا من 
الأقسام الثلاثة له بالتساوي الحقٌ ليقرّر ما هو واجبه في ظل الدستور» دون أي 
اعتبار لما قد يكون الآخرون قد قرّروه لأنفسهم في مسألة مشابهة. 

وذهب جمهوريون آخرون إلى أبعد من ذلك» منكرين أن يكون للمحكمة أي 
سلطة في إلغاء قانون يصدر عن الكونجرس على اعتبار أنه مناقضنٌ للدستور”». 


= States History 171-74 (1922); John A. Garraty, Marbury v. Madison: The Case of the 
“Missing” Commissions, Am. Heritage (June 1963), at 6, 84. 

(3) Garraty, supra note 2, at 7; Warren, supra note 2, at 185-215; Gordon S. Wood, Empire 
of Liberty 415-20 (2009); see generally id. at 40068. 

(4) Thomas Jefferson to Spencer Roane (Sept. 6, 1819), in The Essential Jefferson 250, 
252 (Jean M.Yarbrough ed., 2006) :(التشديد مضاف)‎ Larry D.Kramer, Marbury at 200: 
ABicentennialCelebration ofMarbury v.Madison,20Const.Comment.205,224 (2003). 


2 


وعلاوة على ذلك» فهم الجمهوريون بشكل صائب أن القضاء سيكون هو 
القسم الوحيد في الحكومة الذي سيبقى بعد عام ١١۱۸م‏ في أيدي الاتحاديين. 
وتخوّفوا من أن يستخدم الاتحاديون سيطرتهم على الرئاسة والكونجرس خلال 
فترة البطّة العرجاء 65100م kعdu‏ عدهة1”* بين إجراء الانتخابات وأداء القَسَم 
لتولي السلطة في شهر مارس في تعزيز سلطتهم القضائية. وقد ثبت أن مخاوفهم 
كان لها ما يبرّرها عندما مرّر الكونجرس الفيدرالي قانون السلطة القضائية الجديدء 
الذي قلص عدد قضاة المحكمة العليا من ستة إلى خمسة بدءًا من الاستقالة 
القادمة (مرجئين بذلك اليوم السيئ الذي قد يصبح فيه جيفرسون قادرًا على 
إجراء تعيين في المحكمة). ووسّع القانون اختصاص المحكمة الاتحادية» مسهلا 
على المتقاضين عرض قضاياهم على محكمة اتحادية مقابل محكمة الولاية» 
وأبطل الجولات التي كان بُطلّب من القضاة القيام بهاء وأنشأ مناصب قضائية 
جديدة» بما في ذلك ستة عشر منصبًا قضائيًا في المحاكم الأدنى» مقدمًا الفرصة 
على هذا النحو لجون آدمز 808125 ١ه[‏ الرئيس المُضعف (البطة العرجاء 
«lame duck)‏ 55 أجل إجراء تعيينات جديدة(22. 

وما إن تولى الجمهوريون زمام السلطة؛ حتى بدؤوا في هجوم تشريعيٌ مضاد. 
فقد ألغوا قانون السلطة القضائية الصادر عام ١١۱۸م»‏ وبذلك سحبوا سلطات 
المحاكم الاتحادية في النظر في مزيدٍ من القضاياء وأبطلوا الدوائر الاستئنافية 
الجديدة .new circuit courts of appeals‏ و أصبح على قضاة المحكمة العليا 
مرةً أخرى أن يسافروا عبر البلاد للنظر في الدعاوى. وبالتزامن مع ذلك» حاول 
الجمهوريون استخدام السلطة التي منحها الدستور للكونجرس في اتهام موظفي 


(*) البطّة العرجاء: مصطلح سياسييٌ أمريكيٌ يُطلّق على الرئيس المنتهية ولايته في السنة 
الأخرة من حكمه وبشكل أذق علي الفشرة سن توف ر الان اة الافهابتات 
لمت الرقاضة) وهاي ري الي اديه ا ا سريت و حرو لاسا 
على تسيير الأعمال وتنسيق عملية انتقال السلطة؛ رغم أن صلاحية اتخاذ القرارات 
تظلُ له دستوريًا حتى تولي الرئيس الجديد. (المترجم) 
The Documentary History of the Supreme Court ofthe United States 292-94 (Maeva‏ )5( 
Marcus & James R. Perry eds., 1992).‏ 
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الدولة الاتحاديين لتخليص الحكومة من القضاة الذين عيّنهم الاتحاديون - على 
سبيل المثال» القاضي جون بيكرينج ۴k۲8‏ صطول» وهو قاض اتحادىٌ جديد 
ن هامشير 113172051156 (الذي عانى مشكلة معاقرة الخمر 926 فياه وصمويل 
شايز ©0885 53121161 من قضاة المحكمة العليا (الذي اعترض عليه الجمهوريون 
مبدئيًا من منطلقات فلسفية وتمت الموافقة عليه بفارق ضئيل). وأجّل الكونجرس 
كذلك موعد انعقاد المحكمة العليا التالي إلى عام ١٠۱۸م»‏ مؤجلًا بذلك نظر 
المحكمة في دستورية قراراته90) 


ولكن هل جاء رد الفعل متأخرًا جدًا؟ وإلى أيّ مدى يحمي الدستور أعمالَ 
الكونجرس السابق الذي كان يهيمن عليه الاتحاديون من التغيير التشريعىّ 
اللاسق؟ اول الرميس الفيسرالى تلو سرعلا السؤالمن أجل اتا قرار فيه 
قبل تركه مكتبه. وفور أن مبّر الكونجرس الفيدرالى قوانينه الخاصّة بتعزيز السلطة 
القضائية (في منتضصف فبراير عام ١‏ 180م) بدأ في شغل الوظائف القضائية من 
خلال تعيين «(قضاة منتصف الليل» 110865[ .midnight‏ 


وفي أغلب الحالات» نجح آدمز في تعيين مرشحيه والحصول على تصديقٍ من 
مجلس الشيوخ على تعييناته الجديدة قبل انتهاء مدّته في مارس. لكنه لم يتصرف 
بالسرعة الكافية في حالة ويليام ماربوري اة 00ةذ71/111. المرشسّح لمنصب 
قاضي الصلح في مقاطعة كولومبيا. وفي ليلة الثالث من مارس عام ١‏ ۰ مء أي 
في اليوم السابق على تولية جيفرسونء وفع آدمز على تكليف ماربوري. وسلّم 
التكليف إلى جون مارشال» الذي كان قد عَيِّن قبل مدَّة وجيزة رئيسَا للقضاء ء في 
الولايات المتحدة» ولكنه ظل سكرة تيرًا للدولة خلال الأيام القلائل الأخيرة. ووضع 
مارشال بصمة ة الختم العظيم 876345681 على التكليف. ولكن في غمار الهرج 
والمرج المصاحب للدقائق الأخيرة» لم يتم تسليم التكليف فعليًا إلى ماربوري. 
وعندما جلس جيفرسون على مقعده» وجد التكليف ورفض تسليمه". 


(6) Mark Tushnet, Introduction to Arguing Marbury v. Madison 3-4 (Mark Tushnet ed., 
2005); Weinberg, supra note 2, at 126465: id. at 1287-93. On the impeachment of 
Justice Chase, see William H. Rehnquist, Grand Inquess 15-113 (1992). 

(7) Warren, supra note 2, at 200-201. 
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وعلى هذا النحوء بدأت قضية ماربوري ضد ماديسون Marbury ٠. Madison‏ 
الكبيرة. في البدء» كتب ماربوري إلى جيمس ماديسون سكرتير الدولة الجديد 
مستفسرًا عمًا حدث بشأن تكليفه. فتجاهله ماديسون. عندئذ فكر ماربوري في 
مقاضاة ماديسون لإجباره على تسليمه التكليف. لکن أين يتعيّن عليه أن يرفع 
دعواه؟ يمكن أن يكون لدى محكمة الولاية تحفظاتٌ وجيهة فيما يخصنٌ التدخل 
في منازعة حول تكليف اتحاديّ» وقد شرع الجمهوريون في «تطهير» قضاة 
الولايات ذوي الميول الاتحادية. وإذا رفع الدعوى أمام محكمة مقاطعة كولومبياء 
سوف يتعيّن عليه أن يواجه رئيس محكمة جمهوريًا (وعلى كل حال» كان 
الكونجرس قد خوّل المحاكم الاتحادية الدنيا سلطة مماثلة للنظر في فئة محدودة 
من الدعاوى قد لا تشمل دعوى ماربوري» وقد يكون الكونجرس قد ألغى 
المحكمة الدنيا التي طرح دعواه عليها). 

عندئلٍ وجد ماربوري فقرة في تشريع فيدرالي تقدّم إجابة واضحة على ما 
يبدو. ونصصّ التشريع على أنه يمكن للمحكمة العليا أن «تصدر... أوامر قضائية 
عُلياء في الحالات المُبرّرة وفمًا لمبادئ القانون وأعرافه» إلى أي من المحاكم 
المختصّة» أو الأشخاص الذين يشغلون وظائفت حكومية» تحت سلطة الولايات 
المتحدة». أمر مثاليّ - ربما. وكان الأمر القضائي العالي أمرًا قانونيًا لزم شاغل 
المنصب الحكومي بإجراء مهمّة روتينيّة. وكان جيمس ماديسون يشغل منصبًا 
رسميًا تحت سلطة الولايات المتحدة. وكان تسليمه قطعة من الورق» تحديدًا 
التكليف» ما هو إلا تلك المهمة الروتينية. وهكذا رفع ماربوري دعوى أمام 
اليحكسة العليا مباشيرق مالا [ياها أن تصدر امداكقاقًا غالا جر مسكرتير 
الدولة على تسليم تكليفه!. 

وأبرزت تلك الدعوى القضائية التناقضات السياسية والقانونية والدستورية 
في ذلك الوقت. وخشي جيفرسون أن يجبره أعداؤه السياسيون اللدودون -ومن 
See Susan Low Bloch, The Marbury MyStery: Why Did William Marbury Sue in the‏ )8( 


Supreme Court? 18 Const. Comment. 607 (2001); Weinberg, supra note 2, at 1303-10 
(2003); Judiciary Act of 1789, ch. 20, § 13, 1 Stat. 73 .(التشديد مضاف)‎ 
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ضمنهم جون مارشال- على قبول واحدٍ من الاتحاديين الذين قاموا بتعيينهم. 
شاك فى أن تسكن المشكمة من مراجعة دسشكورية التشزيحات» وعقد الآمال 
على أن متها ری ی ماج اراچ ليشا وا ذا 
أخبر جيمس ماديسون ببساطة بأن يتجاهل كلَّ إجراءات المحكمة» بما في ذلك 
تقديم دفاع7"). 

ونتيجةً لذلك» وضع جيفرسون جون مارشال والمحكمة أمام معضلة صعبة 
يتعيّن فيها الخيار بين أمرين أحلاهما مُرّ: فمن جهة» إذا خلصت المحكمة إلى أن 
القانون لم يُخوّل ماربوري الحصول على تكليفه» تكون قد أظهرت ضعمًا مؤسسيًا 
جليًا. وكانت لتخفق في إجبار مسؤولٍ في الفرع التنفيذي على أداء عمل روتينيٌ 
محض. مُظهرة بذلك أن المحاكم» وربما القانون نفسه» لا يستطيع أن يقف في 
وجه رئيس عاقد العزم. ومن ناحية أخرى» لو خلصت المحكمة إلى أن القانون 
يمنح ماربوري الحقّ في استلام تكليفه» فإن جيفرسون -الذي يعد القضاة أعداءه 
ويظنٌ أن تصرفه نموذج يُحتذى- يمكن أن يستمرٌ في تجاهل المحكمة. وبتجاهله 
قرار المحكمة» يكون جيفرسون قد أجاب عن سؤال هوتسبير بأسوأ طريقة 
ممكنة. وعندما دعته المحكمة» لم يكن جيفرسون ليحضر. ومهما يكن قرار 
المحكمة» فإنها ستكون قد أخفقت في التصرّف على نحو فعّال. 

ولكن الذي حدث أن مارشال -معبرًا عن إجماع المحكمة- قد خرج من 
المأزق بذكاء شديد. لقد خلصت المحكمة إلى أن القانون يعطي ماربوري الحقٌّ 
في استلام تكليفه» وتبئّى الرأي كذلك نظرية هاملتون في الرقابة القضائية. ومع 
ذلك» خلصت المحكمة في الوقت ذاته إلى أن جيفرسون كسب القضية من 
منطلق دستوري. لم يكن لدى جيفرسون مشكلةٌ في تنفيذ ذلك القرار؛ إذ استمرٌ 
في حجب تكليف ماربوري ببساطة. وعلى هذا النحوء تجنّبت المحكمة المشكلة 
العملية الخاصّة بالقابلية للتنفيذ. 

كيف قامت المحكمة بهذا العمل الفدّء الذي يماثل أعمال هوديني العظيم 


(9) Garraty, supra note 2, at 86. 
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Houdini)‏ Great)؟‏ لقد بدأت بطرح السؤال الجوهري للقضية على النحو التالي: 
هل يتعيّن على المحكمة أن تصدر أمرًا قضائيًا بالتنفيذ يُلزم سكرتير الدولة بأن 
يسلّم ماربوري تكليفه؟ ومن نَم أشارت إلى أن ماربوري له الحقٌ قانونًا في نسخة 
من تكليفه. فالتشريع واضحٌ في أن تعيين ماربوري قاضيًا للصلح» يمنحه الحقَّ 
قانونًا في شغل المنصب مدّة خمس سنوات. وبما أن الرئيس قد وقع تكليمًا (قرار 
تعيين ماربوري)» فقد ١عُيّن)‏ قانوثًا. أما قرار وضع بصمة الختم على قرار التكليف 
وتسجيله فهي أعمال روتينية» وهي بهذه المثابة "أعمال وزاريّة» ألزم تشريع آخر 
سكرتير الدولة تحديدًا بالقيام بها. ولمّا كان ماربوري قد أثبت استيفاءه لهذه 
الالتزامات القانونية» فإن السكرتير لا يستطيع أن يرفض تسليم ماربوري نسخة 
من التكليف» تمامًا كما لا يستطيع مسؤول التسجيل اليوم أن يرفض تسليم نسخة 
من مستندٍ عامٌ إلى شخص يطلبها ويدفع رسوم التصوير. 

ولكن حقيقة أن ماربوري له حقٌّ قانونىٌ في استلام التكليف ليست كافية. 
فهل يعطيه القانون السلطة فى إنفاذ ذلك الحق» أي هل يمنحه القانون وسيلة 
شرعيةٌ لاسترداد ذلك الحق؟ مرةٌ أخرى أجابت المحكمة بنعم» ولأسباب ليست 
فنيّة بالكامل. إن الولايات المتحدة «حكومة قانون» لا رجال». وفي ظلّ مثل هذه 
الحكومق «عتدما يكون ستاك س يكرن هناك وسيلة شرغية لاسدرداده. حاون 
«جوهر الحرية المدنية الخاص يتمخّض بالتأكيد عن حقٌ كل فرد في أن يطلب 
الحماية بموجب القوانين متى وقع عليه ضرر)''. 

وأشارت المحكمة إلى بعض الاستثناءات المهمّة على هذه القاعدة. وبصفة 
خاصّة أن «القرار السياسي» للرئيس (أو لواحدٍ من «وكلائه» «السياسيين أو 
الخصوصيين» في الفرع التنفيذي) لا يخضع للرقابة القضائية. ولكن تقرير ما إذا 
كاتاك القرار يميخطى الرقابة القضائية ايب أن يحو :دانم على تة عات 
القرار». إن القرارات السياسية التي تخرج عن رقابة القضاء هي في حدّها الأدنى 
القرارات التى (يكون لذى الساظة التتفيذية خرية التصرف فيها مستئدة إلى 
التسكرر أى القانوة. وف هله الال لد يكن الى الر كيدي ولا السكر تير س 


(10) Marbury, 5 U.S. at 163. 
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التقدير. وبالفعل» فإن «القانون يُملي في حالات محدّدة طريقة إجراء عمل» يكون 
فيه مصلحة أحد الأفراد» . وإذا كانت حقوق شخص تعتمد على القيام بواجب 
ويام يبرب ارت نكن آة كرووات الس “القن رای نداش 
زورب قاف عن الجر إلى قرائية بل من أجل اسعرداء س 

ومع ذلك» لم تكن حقيقة أن لماربوري الحق القانوني والوسيلة الشرعية 
لاستزداد ذلك الخق كافية. فكان لا بد للمحكمة أن تتساءل عمًا إذا كان لها 
السلطة في أن تمنح ماربوري هذه الحماية القانونية» أي هل يعطي القانون 
لماربوري الحم في أن تصدر المحكمة العليا أمرّ إلزام بالتنفيذ» أي أمرًا يكلف 
مسؤولًا حكوميًا -ماديسون تحديدًا- بتسليم التكليف إلى ماربوري؟ أجاب 
رئيس القضاة مارشال سريعًا بأن التشريع الفيدرالي المحدّد للاختصاص الذي 
استند إليه ماربوري» وهو تشريع يحدّد أنواع القضايا التي تستطيع المحكمة أن 
تنظر فيهاء والذي بدا أنه يقدّم الحلّ «الدقيق» لمسألة الاختصاص» أجاب عن هذا 
التساؤل بنعم. لقد نص التشريع على أن «المحكمة العليا بوسعها أن تصدر... 
أمرًا مُلزمًا بالتنفيذء في الحالات التي تجيز فيها المبادئ والأعراف القانونية ذلك 
إلى... الأشخاصن الاين يشخلون زظاففت تحت سلطة الولايات المتحدة». وعلى 
هذا النحو» خلص مارشال إلى أن التشريع قد أعطى المحكمة الاختصاصّ 
بإصدار الأمر الذي يلتمسه ماربوري (أمر التنفيذ) إلى الشخص المسؤول عن 
تسليم ذلك التكليف (ماديسون)» طالما أن إصدار مثل ذلك الأمر «مكفولٌ طبقًا 
لمبادئ القانون وأعرافه». ويمكن القول بأن هذا الإصدار قد تمت إجازته على 
الأرجح؛ لأن المحاكم قد أصدرت بشكل متعارف عليه أوامرّ تنفيذ لإجبار 
المسؤولين الحكوميين على تنفيذ واجباتٍ وزاريّة لازمة قانوتا على شاكلة تسليم 
وثائق كالتكليف257. 


.(التشديد مضاف) 164-66 :3 .1 (11) 
Id. at 173. But see William W. Van Alstyne, A Critical Guide to Marbury v. Madison,‏ )12( 
١959 Duke L.J. 1, 14-16.‏ 
(ممايشير إلى أن مارشال ربما كان مخطلًا فى افتراض أن قانون القضاء يهدف إلى 
منح المحكمة العليا الو لذية القضائبة الأضلية). 
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ولكن المحكمة لم تكن قد انتهت بعدٌ. ققد استمرّت في التساؤل ما إذا كان 
الدستور قد سمح للكونجرس بسن تشريع كهذاء والذي يمنح السلطة بإصدار أمر 
تنفيذي قضائي لصالح ماربوري. وكانت إجابة المحكمة سببًا في جعل القضية 
فة مشهورة. 

ولتتذكر أن ماربوري لم يرفع دعواه ابتداء أمام محكمة أدنى, ومن تَمٌ استأنف 
الحُكم أمام المحكمة العلياء وبدلًا من ذلك رفع دعواه ابتداءً أمام المحكمة العليا 
نفسها. وهنا ظهرت براعة مارشال: بصرف النظر عن التشريع المُطبّق على الحالة» 
فإن الدستور نفسَّه جرى بأن في كل القضايا التي تمسنٌ السفراء» والوزراء 
المفوّضين العامّين والقناصل» وتلك التى تكون إحدى الولايات طرفا فيهاء يكون 
لمكا البلا الصا اجات وق قل الصالات الأخرى عا الملكورة 
آنمًاء يكون للمحكمة العليا اختصاصٌ استئنافيٌ. 

ولكن هذه القضية لا تعلق بسفراء ولا وزراء مفوّضين (أي مُمثلي حكومات 
أجنبية) أو قناصل» وليست دعوى تمشل إحدى الولايات طرفا فيهاء ولا هي 
تستدعي اختصاص المحكمة الاستئنافي. وعلى ذلك» إذا كان التشريع قد أعطى 
المحكمة السلطة في أن تنظر دعوى ماربوري بشكل ابتدائي» فإن التشريع يكون 
لدسارقى ادن ومن نّم كان على المحكمة أن تة تقرّر «ما إذا كان لقانونٍ 
متعارض مع الدستور أن يصبح قانون البلاد»"'. 

وقال رئيس المحكمة مارشال إن ذلك السؤال «مثير للاهتمام للغاية بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة» ولكنه -لحسن الحظ- ليس على درجة من التعقيد تعادل 
أهميته». فمن ناحية» إن الدستور الأمريكي -بخلاف الدستور الإنجليزي- هو 
دستور مكتوب . كما أن «العمل الصادر عن المُشرع معارضًا' للدستور المكتوب 
يتعيّن تقرير «بطلانه»)» ولا فإن أحكام الدستور لن تكون «أساسية» و«سامية» 
و«دائمة' وألا فإن الدستور سوف يخلق حكومة اتحادية ذات سلطة مطلقة لا 
حدود لها. وبتطبيقها قانونًا «باطلًا كليّاك» سوف تمنح المحكمة المُشرعَ «قوة كليّة 
القدرة» تشريعيًا وعم '. 


(13) U.S. 00251. art. 1I1, § 2 :(التشديد مضاف)‎ Marbury, 5 U.S. at 176. 
(14) Marbury, 5 U.S. at 176-78. 


۷ 


وخلص الرأي عقب ذلك إلى أن حل التنازع بين القوانين عن طريق تقرير أي 
قانون -على سبيل المثال- هو الأصلح» هو «فحوى الواجب القضائي». وهنا 
يتمّل لت المسألة في أن قانوتا باطلًا لا يمكن أن يُلزْم المحاكم؛ لأن «اختصاص 
القضاء وواجبه بشكل مؤکد هو تحديد ما هو القانون»'. والدستور هو قانون» 
وهو قانون بلادنا الأسمى» ومن نَم فإن المحكمة يجب أن تتبع الدستور وتتجاهل 
التشريع المُعارض إذا طرحت قضيةٌ ما ذلك التعارضَ. 

ا وان لعي #2 صديفة فن النشتور انيه ينك وکا ھا ر قمت سيك أن 
الشات ب ان يكرك لها السلطة الجا ف تير الدسغوز رعا حي 
تنصٌ المادة الثالثة على أن «السلطة القضائية» للولايات المتحدة الأمريكية تشمل 
سلطة الببّ فى القضايا التى «تطرأ» فى ظل «الدستور». وهي أيضًا تنص على أن 
المكرمة لاتستطيح آن فين تنتقصا بئهسة الخيانة العظمى استنادًا إلى تساهدٍ 
واحد. وتنصٌ المادة الأولى على أن الولايات المتحدة لا يجوز لها أن تفرض 
قيريبة على التضدير. وت المادة السادسة على أن (الدسكور سوف يكون 
القانون الأسمى للبلاد»» كما تنص على أن «كل المسؤولين القضائيين... سوف 
يلتزمون تحت القسم... بدعم هذا الدستور» (وكان الكونجرس قد أضاف أن كلّ 
القضاة يجب أن يعدوا بأن «يؤدوا» واجباتهم «طبقا للدستور»). وعنى ذلك -على 
نحو مؤكد- أنه لو أن ولايةَ ما (منتهكة ما قرّره الدستور) حاولت أن تقدّم أحدًا 
للمحاكمة» أخفق في دفع ضريبة التصديرء فإنه لا يتعيّن على المحكمة أن «تغضيّ 
طرف[ها] عن الدستور وتنظر فقط» إلى الضريبة. ولا على المُشرع إذا «قرّر أن 
شاهدًا واحدًا... يكفي بالإدانة بالخيانة العظمى أن يتوفَّع أن محكمةً سوف تسمح 
بالتخلي عن المبدأ الدستوري لصالح العمل التشريعي». لاء «إن هذا أمر متطرف 
إلى حدّ لا يمكن الاستمرار في القيام به». في هذه الأمثلة وفي مواضع أخرى» 
كان خطاب الدستور موجّهًا إلى المحاكم بشكل خاص؛ ولهذا السبب فإنه «(من 
الجليّ أن واضعي الدستور قد أخذوا بعين الاعتبار هذه الوسيلة بوصفها قاعدة 
للمحاكم وكذا للمشرع4. وعلى هذا العو جرى تسيب مارشال: عندما يتغارض 


(15) Id. at 177-78. 


۸ 


تشريع عاديّ مع الدستورء يكون واجب المحاكم تطبيق الدستورء وليس 
القانون العادي'. 

وخلصت المحكمة إلى أن النص التشريعي الذي منح المحكمة سلطة نظر 
دعوى ماربوري ابتداءً كان غير دستوريّ» ومن ثم لا يسع المحكمة إعماله. 
ولذلك لا تستطيع المحكمة قبول الدعوى (وهو ما لم تفعله). ونتيجة لذلك» فإنه 
من الجليٌ أن المحكمة لم تستطع أن تصدر أمرًا قضائيًا بالتنفيذ. وخسر ماربوري» 
وكسب ماديسون» الذي كان في الواقع يمثل جيفرسون. 

كانت أسباب مارشال القانونية قويةً على الرغم من قابليتها -ككل الآراء- 
للنقد. إن الرأي القضائي لا يستطيع أن يثبت منطقيًا أن نتيجته صحيحة؛ إنه 
يستطيع فقط أن يوضّح الأسباب الخاصّة التي أدت بالقاضي إلى الوصول إلى 
نتيجة بعينهاء في قضية يمكن على الأرجح قول الكثير في كلا جانبيها. ومع ذلك» 
فإن نقدًا واحدًا يلفت النظر بشكل خاص. لقد لفت نقاد كثيرون -بما فيهم توماس 
جيفرسون- النظر إلى أن محكمة لا تتوافر لها السلطة القانونية (أي الاختصاص) 
للبت في قضيةء لا يتعيّّن عليها -إذن- أن تبت في وقائع تلك القضية. فكيف 
تسئَّى لمارشال» وقد وجد في النهاية أن المحكمة تفتقر إلى السلطة للنظر في 
دعوى ماربوري» أن يبت في وقائع الدعوى (بمعنى آخرء ماربوري له الحقٌّ في 
أمر التنفيذ مع أن المحكمة ليس لديها الاختصاص لكي تمنحه إياه)23"7؟ 


(16) U.S. Const. art. II, § 2; id. art. IH, 5 3; id. art. I, 5 9; id. art VI; 1 Stat. 76 § 8; Marbury, 
5 U.S. at 179-80. On the oath of office, see Supreme Court of the United States Office of 
the Curator, Information Sheet, Text of the Oaths of Office for Supreme Court Justices 
(Aug. 10, 2009), www.supremecourtus.gov/about/textoftheoathsofoffice2009.pdf. 

(حيث يقتبس من الجرائد اليومية المعاصرة 249-52 See, e.g., Warren, supra note 2, at‏ )17( 
التي تنتقد الرأي الذي أوصل للحيثيات في قضية ماربوري). 
وقد ظل ذلك النقد لرأي مارشال -الذي زعم جيفرسون أنه يجب تجاهله بوصفه 

«رأيًا قضائيًا متجاورًا»- نقدًا شائعًا. انظر: 
letter from Jefferson to George Hay, June 20, 1۸V, in The Works of Thomas Jefferson,‏ 
ed. Paul L. Ford, vol. 10 (New York: Putnam, 14° °).‏ 
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أحد الردود المعاصرة على هذه الانتقادات قد تكون هي التالية: لو أن مارشال 
قد اتبع ببساطة قاعدة الاختصاص العادية» قافرًا مباشرة إلى الموضوعات 
الدستورية ومناقشًا إياها على سبيل الحصر؛ لأمكن النقّاد في ذلك الوقت أن 
يتساءلوا ما إذا كان يتعيّن عليه أن يفصل في السؤال الدستوري الكبير الخاص 
بالرقابة القضائية؛ ولأمكنهم أن يتساءلوا بشكل منطقيٌ ما إذا كان مارشال قد 
توصّل بشكل لا لزوم له» ولأسباب سياسيةء إلى أن يدّعي هذه السلطة للمحكمة. 

كان على مارشال لكي يُظهر أن المحكمة لم تتصرف من منطلق الملاءمة 
السياسية» بل انطلاقًا من الضرورة القضائيةء أن يوضّح أن دعوى ماربوري قد 
استوفت كل متطلبات التشريع. وعندئذ يصبح من الضروري الانتقالٌ إلى المسألة 
الدستورية الكبيرة الخاصّة بالرقابة القضائية» ليتجئّب قرارًا غير صحيح من الناحية 
القانونية (وهو قرار في مصلحة ماربوري). ولم يكن بوسع مارشال أن يُظهر أنه 
كان يتعيّن عليه أن يصل إلى المسائل الدستورية» ويبتٌ في لا شيء عدا المسائل 
الدستورية. لم يتمكن من اتباع ما أصبح فيما بعد قاعدة مُقرّرة في إصدار الأحكام 
القضائيةء أي: «حاول أن تتجنَّب إصدار حكم بشأن المسائل المتعلّقة بالدستور 
بالك في السائل فير المخلفة بالتستور اول دون تجاسل قاع أرق ق 
إصدار الأحكام القضائية» أي: «عندما لا يتوافر لدى المحكمة الاختصاص: فإنها 
لا تتضدى لوقائع الدعوى». 

في عالم سياسيٌ متشكك في جهود مارشال لتوسيع سلطة المحكمة؛ عالم لم 
تكن فيه السلطة الأساسية للمحكمة في الرقابة القضائية ذاتها قد أقِرت بعد يكون 
اختيار مارشال مفهومًا. ومن خلال شرح لِم لَمْ ستطع أن يقيم قراره على أسس 
غير دستورية» كان باستطاعته أن يلص القلق الشعبي من أن المحاكم يدل 
بالسلطة في أن تب تبت في المسائل المتعلقة بالدستور- سوف وغل وتبثٌ فيها 
ااي بي جب جا اواو جو ا . سيكون على المحاكم أن 

تبك في المسائل المتعلّقة بالدستور فقط عندما يتعيّن عليها ذلك. 

ويها الي فإ كل مح الاتتعادات والردود قد جاه الضرائه إقّاما 
أخذنا بعين الاعتبار ماقام به مارشالء فقد أوضح أن المحاكم سوف تحمي 
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الحقوق القانونية للأفراد بشكل معتاد» وسوف تراجع مدى قانونية نشاط الفرع 
التنفيذي بشكل معتاد» وسوف تقرّر بنفسها ما إذا كانت الطبيعة السياسية «لقرار 
صادر من الفرع التنفيذي تحول دون مراجعة المحكمة له» وقبل كل شيء أن 
تشريعًا فيدراليًا مناقضًا للدستور لا يمكن أن يُلزم المحاكم». وعرّز هذه 
الاستنتاجات بحجح قانونية قوية» تتضمّن اعتبارات ممائلة لتلك التي أرسيت 
سابقًا من قبل هاملّتون وإيريديل» وهي: )١(‏ الدور القانوني ا 
و«السامي» للدستور. (۲) طبيعة الخبرة القضائية. (۳) الحاجة إلى تجثب مُشرع 
كُلِيَ القدرة. ولأن جيفرسون كسب الدعوی» لم يكن على مارشال أن يشغل بالّه 
بما إذا كانت الحكومة سوف تضع حُكمّه موضع التنفيذ“. 

3 الف اللاعيرة قات عة عاش ة لأسباب تعلق الاي لد تلب 
مارشيال -في مواجهة ظروف كانت تهدّد بأن تُظهر ضعف المحكمة المؤسّسي 
ومن ت توك ه- مسألة نفاذ القرار في الوقت الذي ثبت فيه أن المحكمة لها 
السلطة أن تقرّر عدم دستورية عمل قام به الكونجرس وترفض تطبيقه. 

ولنأخذ بعين الاعتبار أيضًا ما لم يقم به مارشالء إنه لم يقرّر أن للمحكمة 
سلظة حصوية فى تفسير الدسعون أو سلطة تسمو على النلظات الأخرى. 
وبالفعل» لقد ثبت أن «المحاكم -شأنها شأن السلطات الأخرى- تخضع؛ 
للدستور: وحتى قضية ماربوري ضد ماديسون لم تُجب على تساؤل هوتسبير: هل 
يلتزم الشعب بقرار غير شعبِيٌ للمحكمة يختلف معه اختلاقًا شديدًا؟ لقد خشي 
مارشال من الجواب سلفًا . وستُظهر القضية التالية كم كان مُحِّا في تخوّفه290. 


)1١(«‏ إذا انتقد القارئ في أيامنا مارشال بسبب فشله في الالتزام بقواعد 
الاختصاصء فلم لا يمكن الدفاع عنه كما فعلت؟ من أجل تفصيل تاريخي» 
انلصض: 

Bruce Ackermann, The Failure of the Founding Fathers (2005).‏ 
see Larry D. Kramer, The People‏ :(التشديد الثاني مضاف) 180 Marbury, 5 U.S. at‏ )19( 
Themselves 125-26 (2004).‏ 
(خيث يناقش فكرة أن مارشال «كان جسورًا في إيجاد الطريق لإدخال الرقابة 
القضائية في قضية ماربوري» وآنه لم يكن جريا وخلاقا بالدرجة نفيسها قي 
تطوير الفقه»). 
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الفصل الثالث 


The Cherokees الشيروى‎ 


على الرغم من أن حكم ماربوري قد أعطى المحكمة السلطة في أن ترفض 
تطبيق تشريع أصدره الكونجرس على أساس أنه يخرق الدستورء فإن المحكمة 
لم تمارس هذه السلطة مرة أخرى إلى أن أصدرت قرارها في دعوى دريد سكوت 
4 4ء بعد أكثر من خمسين عامًا. إن هذا التردّد في القضاء بعدم دستورية 
تشريع فيدرالي» على غرار نظرة مارشال الاستراتيجية في دغوى ماربوري: يوحي 
بتشكك عميق لدى المحكمة فيما إذا كان الرئيس والكونجرس» أو حتى الجمهور 
نفسه» سوف يلتزمون بآراء المحكمة حول الدستور - على الأقل عندما يرفضون 
هذه الآراء رفضًا شديدًا. ومن دون الثقة في أن مسؤولي الحكومة الآخرين 
والعامّة سوف يتبعون القانون» كيف يمكن للمحكمة أن تمارس سلطتها 
في الرقابة؟ كيف يمكنها -على سبيل المثال- أن تساعد في حماية حقوق أقليّة 
لاعن بالشحيية؟ كيف يمكنهها أن تباعد فى جعل الدستور افر شن جارد 


حبر على ورق؟ 
ا وا TEE‏ ب er‏ . وقد سألتني 
موعيها بشكل مباشر ركيسة القضاء ء في أمة أفريقية تكا من أجل الحفاظ على 


قضاء مستقل: «لماذا يفعل الأمريكيون ما تقرّره ا 
يجعل ذلك مرجحًا؟ ما هو الجهاز المؤسّسي الذي يجعل قرارات المحاكم 
واجبة النفاذ؟ وسألتني متعجبةً: ما هو السّر؟ وأجبت بأنه لا يوجد سِرٌ؛ لا توجد 
كلماتٌ سخريّة في الأوراق. إن الالتزام بالقانون هو مسألة عُرف عادة» تفاهمات 

مشتركة واسعة النطاق على الطريقة يقة التي يتصرف بها أولئك الذين في المحكمة 
ل ER‏ 


o 


كانت إجابتي الموجزة عن سؤال رئيسة القضاء تعني أن التاريخ -لا الفقه 
القانوني- هو ما يخبرنا كيف وصل الأمريكيون إلى الالتزام بأحكام المحكمة 
العليا. وتتكون إجابتي الأطول من أمثلة عديدة توضح التحديات المختلفة التي 
واجهتها المحكمة والأمّة» حيث طوّر الشعب الأمريكي -تدريجيًا وبمرور 
الوقت- ذلك العرفَ وتلك العادات. 


وتقدّم قضايا هنود الشيروكي 060166 100182 في عقد الثلاثينيات من 
القرن الثامن عشر مثالا مبكرًا على اختبار قابليّة الأحكام للتنفيذ. فقد رفعت قبيلة 
هنود الشيروكي دعاوى لحماية حقوقها التاريخية في أرض أسلافها في جورجيا 
الشمالية 06601818 2011652» وقضت المحكمة العليا للولايات المتحدة 
لصالحها. أما حدث بعد ذلك» فهو قصّة غير سعيدة'. 

في الجزء الأول من القرن التاسع عشرء نشبت منازعةٌ بين هنود الشيروكي 
وجيرانهم المستوطنين في ولاية جورجيا : كانت المتازعة بسيطة: : كان الهنود 
يمتلكون أراضيّ وصخورًا ومعادنَ رغب فيها المستوطنون الجورجيون البيض» 
ولم يكن الهنود يرغبون في التخلي عنها. وحاول الجورجيون محاولة شديدة 
على مدار عقدين أن يقنعوا ثلاثة رؤساء (جيمس مونرو M01108‏ 2131065 وجون 


)١(‏ من أجل معالجة أطول للأحداث التي شكّلت خلفيّة قضايا الشسيرؤكي: الح 
القارئ بالتوجُه إلى المصادر التالية التي تقدّم معلومات بهذا الصدد: 
Jill Norgren, The Cherokee Cases: Two Landmark Federal Decisions in the Fight for‏ 
Sovereignty 11-86 (2004); Grace Steele Woodward, The Cherokees (1963); Annie‏ 
Heloise Abel, The History of Events Resulting in Indian Consolidation West of the‏ 
Mississippi, in 1 Annual Report of the American Historical Association for 1906, 233-‏ 
Wilson Lumpkin, The Removal of the Cherokee Indians from Georgia‏ ;)1908( 450 
Ulrich Bonnell Phillips, Georgia and State Rights, in 2 Annual Report of the‏ ;)1907( 
American Historical Association for the Year 1901, 66-86 (1902); 2 John P. Kennedy,‏ 
Memoirs of the Life of William Wirt 240-64, 290-97 (850)‏ 
(تقدّم المصادر الثانوية المبكرة -حتى تلك المتعاطفة مع الشيروكي- وجهات نظر 
مُشْوّشة إلى حدٌ ما لموضوعهم. ومن جانب آخر» فهي على كل حال سرديات 
ا مفصلة وقيمة). 
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كوينسي آدمز «John Quincy Adams‏ وأندرو جاكسون Andrew Jackson)‏ 
بترحيل الهنود من جورجيا وإرسالهم إلى الغرب. ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. 
وعلى سبيل المثال» قال مونرو للجورجيين إنه سوف يستخدم الوسائل السلميّة 
المعقولة لإقناع القبيلة بالانتقال(©. 
كان الشيروكي» الذين عاشوا في جورجيا الشمالية مدّة أطول بكثير من 

العو حير قد اعارا مح حا اليد رامن السائصة افاي يدك 
أراضيء وطوّروا أبجدية» وأسّسوا صحافةً مطبوعة» وبنوا عاصمة تُسمّى إيكوتا 
الجديدة 21018 »New‏ تحت قيادة ز عيمهم الكبير جون روس 11055 2أ0ل» 
وتبنُوا كذلك دستورًا. ولم يكن هناك سببٌ ت ليتركوا أرضهم. وقالوا للرئيس مونرو: 
«إن قرار هذه لأمّة الثابت وغير القابل للتغيير هو ألا نتخلّى أبدًا مرة أخرى عن 
قدم واحدٍ إضافيٌ من أرضنا». وأضافوا أنهم ليسوا أجانبء ولكنهم السكّان 
الأصلبيؤة لأمريكاء الذين «يقفون الآن على تراب أرضهم»» والذين لن «يعترفوا 
بسيادة أيّ دولة داخل حدود إقليمهم» . وسوف يخبرون الرئيس جاكسون لاحقًا 
بأنهم عندما يتحركونء لن يذهبوا غربّاء بل بدلا من ذلك سوف يذهبون تحديدًا 
«وفقًا لمجرى الطبيعة» ليناموا تحت هذه الأرض التي منحتها الروح الكبرى 
Great Spirit‏ إلى أسلافنا»0 . 


بعدئذ اكتُشِف الذهب» في عام ۱۸۲۹م» فى اراش الوک قور 
الجورجيون أن يحلّوا المأزق الذي استحال فيه التوصّل إلى اتفاق. دخل 
الجورجيون إقليم الشيروكي» وبدؤوا العمل في مناجم الذهب» ومرّروا قوانينَ 


(2) Phillips, supra note 1, at 70; see generally id. at (حيث يصف مقاومة الرئيس69-86‎ 
لمطالب جورجيا)‎ 

خخ فف تان أكنة الشيروكي) 139-46 Id. at 68-71; Woodward, supra note 1, at‏ )3( 
at 157-91 )describing the leadership of Chief‏ .10 ;(جريدة يومية ومدارس ونظامًا للمحا كم 
ڭا ورد نص خطاب رجل شيروكي) 245-46 John Ross); Kennedy, supra note 1, at‏ 
يصف أنّة الشيروكي عام ١۱۸۲م»‏ بما في ذلك طرقها العامة وقُراها وصناعتها وزراعتها 
Carter II1, Cherokee‏ اعنادمد5 :(وعقيدتها ومدارسها وخططها لإنشاء مكتبة ومتحف وطنّين 
Sunset 103 (1976).‏ 
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تبطل قوانين الشيروكي» ومنعوا الهيئة التشريعية للشيروكي من الانعقاد» وأصدروا 
أوامرٌ بالقبض على أيّ شيروكي يناهض الانتقال إلى الغرب. وعلاوة على ذلك» 
وجد الجورجيون حليقًا في الرئيس الجديد» أندرو جاكسون.ء الذي أعلن دعمه 
لجورجياء ورفض وضع قوات فيدرالية في منطقة المناجم بغرض الدفاع عن 
حقوق الهنود» وحتٌّ الهنود على الانتقال إلى الغرب'. 
وعارض البعض في الكونجرس الاتحادي نقل الهنود من منازلهم وكنائسهم 
ومدارسهم» وإرسالهم إلى «البراري». وأشارت تلك الأقليّة إلى أن «الشر... 
شنيع» والعنف بالغ» وانتهاك الضمير العام باعثٌ على الأسى» والمعاناة المحتومة 
لا حصر لها». ولكن أغلبية الكونجرس كان لديها شعورٌ آخر. وسنّ الكونجرس 
قانون نزع كان المقصود به دعم موقف الرئيس. 
إزاء افتقادهم الدعم اللازم في الفروع المنتخبة من الحكومة الاتحادية» أين 
كان يتعيّن على الشيروكي أن يولوا وجوههم بحنًا عن العون؟ هل يمكنهم 
الالتجاء إلى القانون؟ كانت القبيلة بعد دعمها للبريطانيين خلال الثورة» قد وقعت 
معاهداتٍ مع الولايات المتحدة الجديدة وعدت فيها الولايات المتحدة بحماية 
أراضي الشيروكي وضمان حدودها. وينصٌ الدستور بشكل محدّد على أنه ليس 
تفط الدمسكون والق ران الى تفر فى قله ولتم عاف كل المعافينات 
المُبرمة... تحت سلطة الولايات المتحدة ستكون هى القانون الأعلى للبلاد» 
وسوف يلتزم القضاة في كل ولاية بها وأي شيء في قوانين أي ولاية يناقضها... 
لا عي 0 . 
وعلى الرغم من أن الحقّ في دعوى الشيروكي كان جليّاء فإن الظروف 
السياسية نفسّها التي أدت بهم إلى تعليق آمالهم على القانون جعلت من تطبيق 
ذلك القانون أمرًا عسيرًا. فالجورجيون لن يحموهم» ولم تُبِدِ غالبية الكونجرس 
Phillips, supra note 1, at 72-73, 84: Woodward, supra note 1, at 158-60.‏ )4( 
Abel, supra note 1, at 379, 375-81; Woodward, supra note 1, at 160.‏ )5( 


(6) Phillips, supra note 1, at 66-67; Norgren, supra note 1, at 26; U.S. Const. art. VI, cl. 2 
اكك تقاف‎ 
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اهتمامًا على ما يبدو» ورفض أندرو جاكسون طلبَ الهنود تنفيذ معاهدتهم. ومن 
نّم لم يكن أمام الشيروكي سوى التوججه إلى المحاكم للحصول على الحماية. 

ولكن عدم شعبيّة القبيلة وضعفها السياسي جعلا رفع دعوى قضائية أكثر 
صعوبة مما يمكن للمرء أن يتخيّله. عثرت القبيلة على محام» هو ويليام ويرت 
11m +‏ المدّعي العام السابق للولايات المتحدة وواحد من أكبر 
المحامين في عصره. وظنَّ ويرت أن «المحكمة العليا سوف تُسبغ حمايتها» على 
القبيلة. ولكن ویرت لم يكن على يقينٍ من أن جورجيا سوف تلتزم بالقانون» حتى 
ولو كان مُتضمّنًا في حُكم المحكمة العليا. فعقب كل شيء» عندما كان جون 
كوينسي آدمز رئيسًا قبل عدّة سنوات» استولى الجورجيون على أراض تعود إلى 
قبيلة الغريك 15166 عا6166» ومرّروا قرارات تُعلن ملكيتهم لهاء وأرسلوا مسّاحين 
لرسم خرائط للأراضيء وأعلنوا أنهم سوف «يقاومون حتى النهاية» أيّ مساع 
اتحادية لوقفهم» بما في ذلك أي مساع للمحكمة العليا. ولم يكن أمام الغريك 
سوى الاستسلام 0 : 


وعلاوة على ذلك» كيف يمكن لويرت أن يصل بدعواه إلى المحكمة العليا؟ 
لقد تردّد في رفع الدعوى أمام محاكم جورجيا - على سبيل المثال من خلال 
مقاضاة الجورجيين بسبب التعدي على الممتلكات. وخشي من أن قضاة جورجيا 
يمكنهم تأجيل الأمور إلى ما لا نهاية من خلال إثارة مشكلاتٍ تستند على قانون 
الملكيّة الخاص بالولاية. وفكر بعض الوقت في إمكانية أن يمثّل هنديًا من 
الشيروكي -هو كورن تاسيل 785561 0052- ألقى الجورجيون القبض عليه بتهمة 


(7) Kennedy, supra note 1, at 253-59 حيث ينقل من خطابات ويرت التي يصف فيها قضية)‎ 
:(الشيروكي ومخاوفه من ألا تحترم جورجيا قرارًا مخالمًًا من المحكمة العليا‎ 8811185, 
supra note 1, at 63 :(مقتبسَا من حاكم جورجيا)‎ see generally 10. يضف منسألة) 39-5 له‎ 
;(أر ض اليونان‎ see also Lumpkin, supra note 1, at 42 43 (account of Lumpkin, Georgia’s 
governor from 1831 to 35, describing the “problem” for Georgia presented by the 
Cherokees); Notes to Pages 20-25 Joseph C. Burke, The Cherokee Cases: A Study in 
Law, Politics, and Morality, 21 Stan. L. Rev. 500, 508 (1969) حيث يصف ویرت بو صفه)‎ 
.(محاميًا‎ 
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ارتكاب جناية خطيرة فى أراضى الشيروكى. وكان على ويرت أن يستأنف قضية 
تامسيل متام المحكمة العلا دافعًا بأن جورجيا ليست لديها سلطة إنفاذ قوانينهها 
في أراضي الشيروكي. ولكنّ حاكم جورجيا ومُشرّعيها أعلنوا أنهم لن يلقوا بالا 
لقرار المحكمة» وسوف يقاومون بالقوة أيّ مسعى لتنفيذ أمر المحكمة العليا. 
ولتأكبد آن قرار المحكمة سيكون بلا آثرء أعدمت جورجيا كور تآسيل قبل أن 
تمكن المختكمة الحليا من فظر الدع 60 

حاول ويرت عقب ذلك مقاضاة جورجيا مباشرة أمام المحكمة العليا في 
قضية أمّة الشيروكى ضد جورجيا »Cherokee Nation 7. Georgia‏ معتقدًا أن 
المحكمة سوف تنظر القضية وتفصل فيها. فبرغم كل ذلك» ينص الدستور على 
أن المحكمة العليا الها اختصاص ابتدائيٌ» في الدعاوى «التي تكون إحدى 
الولايات طرفًا فيها» و سا بالق هد قال لک بان علي ا 
تفترض ألا يقوم الرئيس أو ولاية بأداء واجبهماء وأن هناك قوةٌ أخلاقية في 
الوجدان الشعبي»» من شأنها «فرض الإذعان» كما قال. 

على أي حال» يبدو أن المحكمة قورت ألا تضع ثقكها في «الوجدان الشعبي». 
وفي رأي كتبه رئيس القضاة مارشالء أقرّت المحكمة بأغلبية الأصوات ٤(‏ -( 
لسرا مكنا للسغور لتر ا بن لص تعر أن «الاسسناض اداي 
للمحكمة يتوافر فقط في تلك القضايا التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاء 
وعندما تتضمَّن الدعوى ولاية أخرىء أو مواطنًا من ولاية أخرىء أو دولة أجنبية. 
ولأن الشيروكي ليسوا من بين هؤلاء» بل هم «أمّة مستقلّة محليّة)» فقد رفضت 
الا الدهوى على اسمن فة ملق پالات ام -كاة السور خرن چن 
اسن عاك ایو ا ا في أن الهنود 
سک نآ یش گرا اسنا پاتا ش۹ 


(8) Kennedy, supra note 1, at 256 (quoting letter from Wirt); Norgren, supra note 1, at 6162, 
97-98; Phillips, supra note 1, at 75-77. 

(9) Cherokee Nation v. Georgia, 30 U.S. (5 Pet.) 1 (1831); U.S. Const. art. II, 5 2, cl. 2; 
Kennedy, supra note 1, at 293. 

(10) Cherokee Nation, 30 U.S. at 15-20; George Gilmer to S. S. Hamilton (June 20, 1831), in 
2 Indian Removal Records, 5. Doc. No. 23-512, at 22, 25. 
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بو فا اراج وعد ريربت اغا الدعزي التي كان بيت عدا كان قاترد 
جورجيا يطلب «من كل الأشخاص البيض المقيمين ضمن حدود أراضي مه 
القوي أن يؤدوا قسمًا بدعم قوانين جورجيا. ورفض مُبشر من نيو إنجلاند 
New 10‏ -هو صمويل ورشيستر 7701665161 .۸ 531501061 - وأرسل إلى 
الحاكم كتاب تراتيل بدلا من ذلك. فأمر الحاكم باعتقال ورشيسترء وعدّته 
محكمة جورجيا مُدانًا بتهمة خرق القانون» وحكمت عليه بالسجن مدَّة أربعة 
أعوام مع الأشغال الشاقّة. لم تكن جورجيا لتطلق سراح ورشيستر» ولكنها أيضًا 
لم تكن لتعدمه. ويضاف إلى ذلك أن قانون القضاء الصادر عام 1784م فقط 
أعطى المحكمة العليا السلطة في نظر القضايا التي تكون محكمة الولاية قد 
رفضت فيها دفع أحد الأطراف بأن القانون الجنائي للولاية يتناقض مع القانون 
الاتحادي» الذي جعله الدستور «ساميًا». وهكذا أتاح القانون بوضوح لويرت أن 
يستأنف قضية ورشيستر أمام المحكمة العلياء دافعًا بأن تطبيق قانون جورجيا 
الجنائي على إقليم الشيروكي يخرق المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة» 
تلك المعاهدات التي جعل لها الدستور «السّمو2"1. 

نظرت المحكمة الدعوى» ورشيستر ضد جورجيا «Worchester V. Georgia‏ 
وبأغلبية ه إلى ١‏ انتهت لصالح ورشيستر. ومرة أخرى» كتب رئيس القضاة 
مارشال رأي المحكمة. فأشار إلى أن التشريع الاتحادي يخوّل المحكمة مراجعة 
سكم مبحكمة الولاية التهائي الذي أعمل تشريع الولايةءبوالذي رفض أيضا الدفع 
بأن ذلك التشريع مخالفٌ للدستور والمعاهدات أو قوانين الولايات المتحدة. 
وفضلًا عن ذلك» فإن تشريعًا اتحاديًا آخر يُلزم المحكمة بأن تنظر مثل ذلك 


(11) Worcester v. Georgia, 31 U.S. (6 Pet.) 515, 537, 542 (1832); Phillips, supra note 1, at 
78 81 ;(حیث يصف القبض على وورشيستر ومحاكمته)‎ Abe, supra note 1, 3: 3963 
(same); Samuel A. Worcester to George R. Gilmer (June 10, 1831), in 27 Missionary 
Herald 250, 251 (1831). 

(«إنني لسعيد أن أرسل إلى سعادتكم نسخةً من إنجيل مسّى» ومن كتاب الترانيم» 
ومقتطفات من الأناجيل» وكلها مترجمة إلى لغة الشيروكي). 
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بغيضًاء أن تنظر الي 


وعلاوة على ذلك» رأت المحكمة أن الحقٌّ كان إلى جانب ورشيستر بشكل 
واضح في حيثيات وقائع قضيته. فلا بريطانيا ولا المستعمرات ولا الولايات 
المتحدة ألغوا استقلال الشيروكي» وجميعهم عاملوا القبائل الهندية بوصفها 
«أممًا قادرة على الاحتفاظ بعلاقات السلام والحرب». ووعدت الولايات 
المتحدة خاصّة بأنها سوف تضمن أن كل أراضي الشيروكي «لن يجري... 
الاستيلاء عليها»» اوسوف تُنظم التجارة في «مصلحتهم ورفاهيتهم». واعترف 
الكونجرس أيضًا أن القبائل الهندية «مجتمعاتٌ سياسية متميزة» لها الحقٌ في 
جميع الأراضي داخل حدودها. وعلى ذلك» لا يستطيع الجورجيون أن يدخلوا 
أراضي الشيروكي دون رضا الشيروكي» ولا تستطيع جورجيا أن تفرض قانون 
ولايتها هناك "'. 
ولأن قانون الولاية المستخدم في محاكمة ورشيستر «باطل»» فإنه يتعيّن على 
الولاية -بناءً على ذلك- إطلاق سراحه. وفي النهاية» إذا كانت جورجيا استولت 
على ملكية عقارية بموجب قانون باطل» فيتعيّن عليها أن تعيد ملكيّة تلك العقارات 
إلى أضهابهنا» رن الا فش عندها صرت الولاية ورشيستر من رة 
الشخصية» بشكل باطل 29). 
وعلى الهامش» أشارت المحكمة بشكل متعمد إلى مشكلة التنفيذ. فأشارت 
الان عر ا اة لعي ا و جه ورد ع فاق لك 
«حماية معاهدات» الولايات المتحدة» في حين أنه كان بالفعل «يؤدي -بموجب 
موافقة الرئيس الأعلى للاتحاد- تلك الواجبات التي أوصت بها السياسة الإنسانية 
التي تبنّاها الكونجرس». ومن المحتمل أن يكون الرئيس جاكسون قد التقط هذه 
Worcester, 31 U.S. at 541.‏ )12( 


(13) Id. at 548-54: id. at 575; id. at 7 
(14) 10. at 561-62. 


الإشارة. ولربما كان عليه أن يفهم أن سلطته الخاصّة ومجمل سلطة الحكومة 
الاتحادية كانتا على المِحكٌ(36). 


شعر القاضى جوزيف ستوري Story‏ طامء105 -زميل مارشال- بالراحة. 
وکت إلى زوجته: «الحمد لله» تستطيع المحكمة أن تغسل يَدَها من إثم اضطهاد 
الهنود وتجاهل حقوقهم» . وبعد عدّة أيام» كتب إلى مراسلٍ آخر: : «لقد قامت 
المحكمة بواجبهاء وعلى الئان أن تقوم بواجباتها». ولكنه أضاف: «إن 
جورجيا تموج بالغضب والعنف... ومن المحتمل أن تقاوم... ولو فعلت» فلا 
اعد أن القن مرف ف 

وكان ستوري على حقٌّ. ففي ٥‏ مارس ۱۸۳۲ م» أصدرت المحكمة أمرًا 
يطلب من جورجيا إطلاق سراح ورشيستر. وعقب ذلك بوقتٍ قصير» عندما 
طلب محامو ورشيستر من قاضي الولاية إطلاق سراحه» رفض القاضي. وعندئلٍ 
أخبر الحاكم المجلس التشريعي للولاية بأنه يتعيّن أن يقابل «اغتصاب المحكمة 
الحلا اة العامة باكر اال المقاومة حروما وت" 

ريا اويا a ET‏ بل على العكس؛ 
قَرّر وزير حربية جاكسون أن الرئيس -افي کر تاف“ بد يعتقد أن مُشرعي 
الولاية «لهم السلطة في بسطٍ قوانينهم على كل الأشخاص [بما في ذلك القبائل 
الهندية] التي تعيش داخل حدودها». ونتيجة لذلك» فإن الرئيس -على حدٌ قوله- 
«ليس له السلطة في أن يتدخّل) في تعاملات جورجيا مع صمويل ورشيستر. 
وعلاوة على ذلك» في نظر جاكسون» فإن الرئيس والكونجرس لهم السلطة نفسّها 
بأن «يبتوا في دستورية ة القوانين؛ كما هي ل «القضاة الأعلى)» الذين -كما أضاف- 
«لا يجب أن يُسمح لهم بالتحكم في الكونجرس» أو التنفيذيين؛ عندما يتصرفون 
بما لهم من صلاحيات تشريعية». وأخبر مُعلن جريدة نيويورك اليومية N٥۷‏ 
York Daily Advertiser‏ قّاءها أن الرئيس «قد قال... إن [له] الح في أن يأمر 

)15( 10. 3: 562 .(التشديد مضاف)‎ 
(16) 2 Charles Warren, The Supreme Court in United Statés History 216-17 (1922). 


(17) Id. at 215-16; id. at 228; Lumpkin, supra note 1, at 104. 
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المحكمة العليا كما أن [لل 1 محكمة الحم في أن تطلب منه تنفيذ قراراتها». 
ونسبت الحكمة الشعبية إلى جاكسون الجملة الشهيرة: «حسناء لقد أصدر جون 
مارشال قراره» فلينفذه إذن». وبينما كان ورشيستر يذبّل في السجن» كتب جون 
مارشال إلى جوزيف ستوري: «لقد أذعنت ببطءٍ وعلى كرو إلى الاقتناع بأن 
دستورنا لا يستطيع | TS)‏ 

كان مارشال يخشى خشية واضحةً من سطوة المثال: إذا كان بإمكان الولايات 
تجاهل قرار المحكمة لصالح الهنود» فلماذا لا يتجاهلون بالمثل القرارات 
الأخرى التي لا يحبذونها؟ لماذا يتعيّن على الولايات ومواطنيها أن يلتزموا 
بالقانون الاتحادي عامّة؟ لماذا يدفعون الضرائب الاتحادية؟ لماذا يطبقون قانون 
الجمارك الاتحادي؟ وبالفعل» بعد عدَّة شهور من حكم ورشيستر» نشرت 
كارولينا الجنوبية «قانونَ إلغاء محليًا». وقد جعل هذا التشريع المحلي دفعَ أي 
رسوم مفروضة بموجب تشريعات اتحادية غير قانونيٌ (في كارولينا الجنوبية)» 
وطلب من كل محاكم الولاية اتباعَ قانون الولاية -لا القانون الاتحادي- في هذه 
الأمور ومنع الاستئناف أمام المحكمة العلياء وعاقب من يُقدم على ذلك بجُرم 
عدم احترام المحكمة'. 

وفجأة فهم جاكسون القوة السياسية لمثال جورجيا. فقد كان الكثيرون في 
الجنوب يفكرون منذ أمدٍ أن الولايات لا حاجة لها لاتباع القوانين الاتحادية التي 
لا يقبلون بها. ولكن جاكسون -بوصفه رئيسًا- رأى الآن التهديد الواقع على 


(18) Lewis Cass to William Reed (Nov. 14, 1831), in Robert Sparks Walker, Torchlights 
to the Cherokees 285, 285-86 (1931); Andrew Jackson, Veto Message—Bank of the 
United States (July 10, 1832), reprinted in The Statesmanship of Andrew Jackson 154, 
163-64 (Francis Newton Thorpe ed., 1909); Warren, supra note 16, at 217; cf. id. at 219. 
(characterizing it as “a matter of extreme doubt” whether Jackson ever uttered his famous 
dictum); id. at 229. 

(19) An ordinance to nullify certain acts of the Congress of the United States, purporting to be 
laws and imposts on the importation of foreign commodities, South Carolina (Nov. 24, 


1832); Warren, supra note 16, at 234. 
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الدستور من جانب هذه النظرية. فإذا استطاعت الولايات أن بطل القانون 
الاتحادي طوعًا أو كرمًاء فإن الاتحاد وو لن صرح اا الذي تغيّاه 
الدستور» بل جماعة طوعيّة -وربما مؤقتة- لؤلابات ست 


وعكسن جاكسون مساره بعد أن أدرك حماقة موقفه السابق. وأصدر في ٠١‏ 
ديسمبر ۱۸۳۲م بيانًا: «إني أعتبر... أن السلطة المدّعاة من قبل أيّ من الولايات 
في إبطال قانون للولايات المتحدة أمرٌ مناقضُ لوجود الاتحاد» . ومن نّم بدأ في 
العمل مع دانيال وبستر 777655161 03111 المعارض القوي لمبدأ الإلغاء» واتخذ 
مايلزم لاستصدار ب قانون القوة العسكرية 8111 ۴٠۴٠١‏ ذلك التشريع 
الاتحادي الجديد الذي ي يمنح الرئيس السلطة القانونية في استخدام القوات 
الاتحادية من أجل إنفاذ القانون الاتحادي. لقد كانت كارولينا الجنوبية في ذهن 
عرّابي القانون. ولمًّا فهمت كارولينا الجنوبية ذلك» استسلمت لتهديد القوة» 
وألغت قانونها المحليّ الخاصٌ بالإبطال'"'. 

وكما أنَّر مئال جورجيا في كارولينا الجنوبية» تر مئال كارولينا الجنوبية في 
ورشيستر كذلك. ووعى عامّة الشعب الحاجة إلى المعاملة المماثلة في الظروف 
المماثلة بوصفها إطارًا كليّا لحكم القانون. وكتبت الصحف أنه «ليس بوسع أحد 
سوى رجل مثل جاكسون أو فان بيورين 811562 118 أن یری أي خلافٍ جوهريٌ 
بين حالتي جورجيا وكارولينا الجنوبية». وتقدَّم ويرت بأوراق لإعادة النظر في 
قضية ورشيستر أمام المحكمة العليا من أجل الحصول على أمر إضافي» وقال 
جاكسون -مُلمحًا إلى استخدام القوات- إنه سوف ينفذ ذلك الأمر. وبدأت 
جورجيا -التي رأت ما حصل في كارولينا الجنوبية- في البحث عن تسوية. 
فعرض الحاكم أن يُصدر عفوّاء وضغط مجلس الإرساليات الأجنبية -الجهة التي 
كان يعمل لديها ورشيستر- عليه من أجل قبول العفو وسحب الالتماس الذي 
كان معروضًا على المحكمة العليا. وبالفعل» قام ورشيستر بذلك» وفي يناير 


(20) Andrew Jackson, Anti- nullification Proclamation (Dec. 10, 1832), in The Statesmanship 
of Andrew Jackson, supra note 18, at 232, 238; Warren, supra note 16, at 234-38. 
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۴م أطلق سنراحه من المنجن: وعلى هذا النحوة فذقي النهاية قرار المحكمة. 
ولکن اهل تقد فاا" 

ألم يكن الهدف الأصلي لجهود ويرت القضائية هي الحصول على الحماية 
القانونية لقبيلة الشيروكي؟ ألم يذكر قرار المحكمة صراحة أن الجيورجيين لا 
يح لهم الاستيلاء على أراضي الشيروكي؛ لأن الأرض عائدة للقبيلة لا 
لجورجيا؟ ما الذي حدث لمساعي الشيروكي من أجل الاحتفاظ بأرضهم؟ 

لقد أخفقت تلك المساعي. وأرسل الرئيس جاكسون القوات إلى جورجياء 
لا لتنفيذ قرار المحكمة» بل لطرد الهنود. وفي مطلع عام ١۱۸۳م»‏ ودون تفويضٍ 
من الرئيس روس وحكومة الشيروكي» رتب سس اا ی ره 
حضره حفنةٌ من أعضاء القبائل في واشنطن للتفاوض حول معاهدة. 
وهناك توصلوا لاتفاقية تؤدي إلى إزاحة القبيلة نحو الغرب» وأعلن 
جاكسيوق الا ضار" 

وفي الحال» احتجٌ المرتاعون المتبقون من أعضاء القبيلة (وعددهم سبعة 
عشر ألمًا)» بما فيهم الرئيس روس وحكومة الشيروكي. ولكن الوقت كان قد 
مضى. قدّم جاكسون «الاتفاقية» إلى مجلس الشيوخ» الذي صادق عليها بفارق 
مر تراس وار مور ار 5 اة دف الرئيس :روس أن الزن 
قد توقف عن الاعتراف» بحكومته» وكلفت القوات الاتحادية بنقل الشيروكى. 
وكتب الجنرال جون إليس وول ۷٥01‏ 581115 ١ط[‏ -قائد القوات الاتحادية- إلى 
قادته في واشنطن أن الشيروكي كانوا «كلهم تقريبًا ضد الاتفاقية». وكتب في 
تقريره أن الغالبية العظمى من القبيلة كانوا «جازمين... في معارضتهم)» إلى درجة 
أنهم رفضوا «استلام أي طعام أو ملابس من الولايات المتحدة» خشية أن يتعرّضوا 
لفضيحة التورط في المعاهدة)» «مُفضلين العيش على جذور النباتات ونُشغ 
الأشجار على استلام المؤن من الحكومة الاتحادية» والآلاف... لم يكن لديهم 


(21) Warren, supra note 16, at 235-37; Norgren, supra note 1, at 127-28. 
(22) Norgren, supra note 1, at 136-37. 
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طعام آخر لمدَّة أسابيع»» وقال كثيرون منهم: «إنهم سوف يموتون قبل 
أن يتركوأ لر" 

ولكن جاكسون أمر وول بتنفيذ المعاهدة. ومع جاكسون الشيروكي من 
الاجتماع لمناقشة المعاهدة» وأمّر وول بأن يعرض كتابه على الرئيس روس» 
ويتعيّن عليه بعدها الا يقوم بأيّ اتصال مكتوب أو شفهي مع الرئيس روس 
في هذا الموضوع”*". 

وامتشل وول. ووصف المشهد الذي أعقب ذلك بأنه «يمزق القلب»» مضيقًا 
أنه إذا كان الأمر بيده» «فسوف ينتقل كل هندي غدًا إلى أبعد مما يصل إليه الرجال 
البيضء الذين يراقبون كالجوارح المستعدّة للانقضاض على فريستها وتجريدها 
من كل شيء لديها». «نعم سيدي). كما قال لاحقا: «تسعة وتسعون من كل مئة» 
من الشيروكي «سوف يذهبون إلى الغرب مُعدمين». وهذا ما كان. وقادهم 
طريقهم -الذي سمي طريق الدموع 1581104163155؛ لكثرة مَنْ ماتوا فيه- إلى 
أوكلاهوما 011350178» حيث يعيش إلى اليوم أحفاد الناجين". 

إن لهذه القصة المأساوية جوانب إيجابيّة قليلة. فعلى الرغم من النهاية 
الحزينة؛ فإنها قد ساعدت على تأسيس مبدأء وتحديدًا: أنه يلزم أن نتعامل مع 
القضايا المماثلة بالطريقة نفسها. فانعدام الإنصاف الملحوظ في معاملة قضايا 
متشابهة بطرقٍ مختلفة قد أدى إلى مقالاتِ صحفيّة تطالب بإطلاق سراح 
ورشيستر. وشدّدت القضية على أهمية سلطة المحكمة العليا فى إبطال أو إلغاء 
قوانين الولايات التي تتناقض مع الدستور أو المعاهدات أو التشر ات الاتحادية. 
لقد أظهر التشريع المحلي لكارولينا الجنوبية -حتى للرئيس جاكسون- التهديد 
الذي يمثّله «الإبطال» على وحدة الأمّة. 

ويظلٌ الدرس المستفاد من القصّة درسًا غير سعيد: أن رئيسًا استخدم سلطته 


(23) Woodward, supra note 1, at 193-94; Norgren, supra note 1, at 134-36; id. at 143; Charles 
C. Royce, The Cherokee Nation 164 (1975). 

(24) Royce, supra note 23, at 162. 

(25) Woodward, supra note 1, at 193-94. 
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لكي يقوّض قرار المحكمة ويُبعد الشيروكي عن موطنهم الأصلي. وعلاوة على 
ذلك» كان لمخاوف مارشال وستوري من الضرر اللاحق بالمحكمة أساسنٌ 
حقيقيٌ. وبقدر ما يتعلّق الأمر بالمحكمة» أظهر الظهير الشعبي لتوجُه جاكسون 
ضعف المحكمة. رئيس المحكمة «أصدر قراره» فلينفذه الآن». كانت جورجيا 
على استعدادٍ لشنتٍ أيّ شخص يدخل هذه الولاية لتنفيذ قرار المحكمة العليا. 
ولم يَرَ رئيس الولايات المتحدة مشكلة في توجّه جورجيا -ليس في البداية على 
الأقل- وانتهى بتقويض حكم المحكمة الأساسي. فهل ينفذ الرئيس والكونجرس 
والولايات والشعب ويدعمون ويتبعون فعلا قرارًا غير شعبيٌ للمحكمة؟ تطرح 
هذه القضية بشكل واد ضح أنهم غالبا لن يفعلوا. 

وعدن كل الالسرانه EET‏ مير المحكمة -ربما 
امیا بواجا سانيا تن الركانة افا يشكل زكر وكات اتا 
الدستورية الكبرى التالية بعد ماربوري في عام /1861م: عندما فصلت المحكمة 
في قضية دريد سكوت غير المشهورة» التي نتناولها الآن. 


11 


الفصل الرابع 


دريد سكوت )5604 Dred‏ 


في حكمها في قضية دريد سكوت 56014 210560 انتهت المحكمة إلى أن مَنْ 
كان عيدة! سايكا وتسور يسن مواطتًا لل الاي آنا السك ة العلا ران 
العبد لا يمكن أن يصبح حرا لمجرّد أن مالكه اصطحبه إلى ولاية أو إقليم حُر. 
وفي السياق خلصت المحكمة كذلك -للمرة الأولى منذ قضية ماربوري 
-Matbury‏ إلى أن تشريعًا اتحاديًا (في هذه الحالة تسوية ميسوري (151ا1/1550 
كان غير دستوريّ. وعندما فصلت المحكمة في القضية عام ۱۸۵۷ م» كانت البلاد 
منقسمة اتقسباما يفا حول العيووية وغلى قشي هرب غل اظ إلى الوقت 
والظروف السياسية: يمكن للمرء أن يتساءل غا إذا ما كان البلد سينفل حك 
دريد سكوت إذا لم تندلع الحرب الأهليّة0". 

ويجب أن نضع في اعتبارنا أن حكم دريد سكوت قد عد لفترةٍ طويلة واحدًا 
من أسوأ قرارات المحكمة. وربما يكون قد ساعد في وقوع الحرب» التي كانت 
النتيجة السياسية التي كانت تأمل في تجثبها. وبالنظر إلى الحُكم بوصفه مثالا 
على الرقابة القضاتية» فقد كان نقيضًا للرقابة التى تحمى الدستور التى أمل 
هاملتون 1181511100 أن تضطلع بها المحكمة. فأين كان الخطأ؟ لقد كان القرار 
غير عمليٌ وغير قابل للتنفيذ؛ لأن المحكمة نفسّها قد ارتكبت خطأ قانونيًا وعمليًا. 
وبعبارةٍ أخرى. فإ المحكمة في هذه القضية -لا الرئيس أو الكونجرس أو عامّة 
الناس- هي التي حالت بين الأمريكيين وبين اتباع القانون. 


وُلِدَ دريد سكوت عبدًا في مستعمرة بفير جينيا ۷1۲81١13‏ حوالي عام NAE‏ 


(1) Scott v. Sandford, 60 U.S. (19 How.) 393 (1857). 
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واضطخبه مالگه الأول بيتر بلو 26165810177 إلى سانت لويس 1.0115 .51 في 
ميسوريء حيث باعه إلى جون إيمرسون 817265508 [٠1١۸‏ الطبيب في الجيش. 
واصطحب إيمرسون سكوت معه من قاعدة إلى قاعدة» بما فيها فورت آرمسترونج 
Fort Armstrong‏ في ولاية إلينوي 11110015 الحُرة» وفورت سنيلينج 1016 
Snelling‏ في مقاطعة وسكونسن 13713602518 الحُرة (التابعة الآن إلى ولاية 
مينيسوتا (21102265018. وخلال إقامته التي امكَدّت عامين في فورت سنيلينج» 
تزوّج سكوت من هارييت 113111611 وهي كذلك غبدة كانت تعيش هناك:.ومن 
نَم عاد إيمرسون إلى سانت لويس مع سكوت وهارييت وابنتهما الوليدة» إليزا 
8 . وبعد وفاة إيمرسون» آلت ملكيّة سكوت وعائلته إلى زوجة إيمرسون» 
ومن نَم إلى أخي زوجته» جون سانفورد 5301010 102. ولم يكن سكوت 
-وربما هاريبت- راضيًا عن هذه الترتيبات» ومن نّم رفع الزوجان دعوى. أولا 
أمام محكمة الولاية» ثم أمام المحكمة الاتحادية. واستندا إلى أن إقامة سكوت 
الطويلة في مقاطعة حُرةٍ جعلت منه رجلا حُرًا في نظر القانون'. 
وكتب روجر تينى ۸٥8٥۲13٣8۷‏ -رئيس قضاة الولايات المتحدة- رأي 
الأغلبية في و ولد تيني في ميريلاند \VVV ele Maryland‏ م 
لعائلة من زارعي التبغ. وكان من مؤيدي اندرو حا كشو Andrew Jackson‏ مدَّة 
طويلة» وأصبح مدعيًا عامًا في إدارة جاكسون» وعُين رئيسَا للقضاة في عام 
“لارام وكان محاميًا متميرًاء يمتلك ما أسماه ويليام ویرت W۲‏ حسَهنااة/11 
(الذي مكل الشيروكي) «عقلا كضوء القمر 121520 272001:11814. عقلا يمنح «كل 
ضوء النهار من دون وَهجه). وكان تيني يدافع عن نهاية تدريجية للعبودية» 
المؤسّسة التى عدّها «شبًا» واوصمةً فى شخصيتنا الوطنية». وكان يمل الإبطاليين 
boos‏ وَأعَقَن أغلتك اعد لط كي له ميق جهة أخرى» وبصفته 
مدعيًا عامًاء نصح تيني سكرتيرٌ الدولة (الوزير) أن «العرق الأفريقي... حتى 
Id. at 397-98.‏ )2( 
وللحصول على وصف أكثر شمولا لوقائع قضية دريد سكوت» انظر: 


Don E. Fehrenbacher, The Dred Scott Case (1978), especially 240-49. 


1۸ 


عندما يصبحون أحرارًا... يحصلون على أي حقوق يتمتّعون بها تحت رحمة 
السكان اليف“ 

وكتب بنيامين كورتيس كا 8653151183 الرأي المخالف الرئيس في قضية 
ريد سكوت. ويرجع أصل كورتيس إلى ماساشوسيتس 11355861115615 وقد 
عيّنه الرئيس ميلارد فليمور Fillmore‏ 11111310 في المحكمة العليا عام ۱٩۱۸م‏ 
لأسباب من ضمنها سُمعته بوصفه «معتدلَا» في مسألة العبودية. وعمل في 
المحكمة مدّة ست سنوات فقط» واستقال بعد حكم دريد سكوت» قائلًا إنه يك 
في جدوى وجوده في المحكمة «بحالتها الراهنة» (وربما لأسباب 
ماكة كذلك)9). 


في قضية سكوت» ووجهّت المحكمة بأمر كان واضعو الدستور قد أرجؤوه 
وها هو يصلُ إلى حالة متفجّرة. ففي ضوء وعيهم بأن الجنوب لن يدخل في اتحادٍ 
يحرم العبودية» أرجأ واضعو الدستور فعليًًا مسألة استمرار العبودية من خلال 
صياغة سلسلة من الحلول الوسط فى الدستور» ووضعوا عباراتٍ تقول إن 
الكونجرس لم يستطع -قبل عام 1۸۸م - أن يمنع «نقل» العبيد أو (استيرادهم) 
إلى الولايات المتحدة» وحظروا أيّ تعديل يبطل هذا المنع» ووزعوا المُشرعين 
(في الغرفة الدنيا من الكونجرس) بين الولايات بحسب نسبة السكان. مُحدّدة من 
خلال «إضافة العدد الإجمالى للأشخاص الأحرار... وثلاثة أخماس كل 
الأشخاص الآخرين»»ء أي ااا وهذه الطريقة في الإحصاء (التي تسمح 
للجنوب بممثلين إضافيين على أساس عدد العبيد فيه مع الأخذ بالاعتبار أن 
الجنوب سوف يمنع عبيده من التصويت) تعني أن الجنوب سوف يكون ممثّلا 


(مقتبسًا من ويرت( )2007( 13 James F. Simon, Lincoln and Chief Justice Taney‏ )3( 
وانظسسن أيضناة المرجع نفسه» ص۹-١١ء‏ حيث يورد معارضة تاني للعبودية كما 
جرئ التعبير غنها فى مناقشة شفهيّة فى محاكمة أخد المُبطلين».وكذلك: ص د 
۷ عيبت يورد وجهة تظرتاني في حقوق المواطئة ل«الهرق الأفريقي» كماجرى 
التعبير عنها في رأي قانوني موجّه إلى سكرتير الدولة (الوزير) إدوارد ليفنجستون. 
Benjamin R. Curtis, A Memoir of Benjamin R. Curtis, LL.D. 249-51 (Benjamin R.‏ )4( 
Curtis ed., 1879).‏ 
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بأكثر مما يستحق في الغرفة الدنيا من الكونجرس وفي عدد الأصوات عند اختيار 
الرئيس. وهذا التمثيل الزائد يعطي الجنوب بصفة مبدئية قوة سياسيةً كافية لإيقاف 
جهود المُبطلين*». 

(ET‏ اند he‏ سر عوسي 
اشرب يولع كفت ها الحقة لدوب لي لياس اي كا 
ا ا الو ر 5 NGS‏ إلى 
المقاطعات الجديدة» مما يساعد الجنوب على الاحتفاظ بقوته السياسية بمجرّد 


في هذه الأجواء كان على الكونجرس أن يقرّر كيف يتعامل مع المقاطعات 
الجديدة. وفي عام ١٠18م‏ أقرّ الكونجرس تسوية ميسوري 01/155051 
015 »2 حاظرًا العبودية في مقاطعات شمال ميسوري وشرقها. وفي عام 
06 اعترّف بتكساس بوصفها ولاية تأخذ بالرق» وفي عام ٠185م‏ اعرف 
الور ھا بو فاو ده . وفي عام ۱۸١٤‏ م» تحلّل من مبادئ تسوية 
ميسوري بالسماح لمقاطعتي شمال ميسوري وغربها -تحديدًا كانساس 130585 
ونبراسكا 7165613518- بأن يختاروا لأنفسهم أن يبحو | و لیات عدا 
أو ولايات حرَة. 

وفي عام ۱۸١ ٤‏ م» العام الذي وصل فيه استئناف دريد سكوت إ 
العلياء كان الوضع القانوني للعبيد في المقاطعات ذا أهمية سياسية فائقة. 

O OPES‏ لبوا وي عاد اسع 


(5) U.S. Cong. art. I, § 9, cl. 1; id. art. V; id. art. I, § 2, cl. 3, amended by U.S. Const. amend. 
XIV, § 2 

(6) See Mark A. Graber, Dred Scott and the Problem of Constitutional Evil 124-27 (2006). 

(حيث يصف كيف أنه على الرغم من التوقعات» فقد تجاوز النمو السكاني في 

الشمال الغربتي مقيله:فئ الجتوب الغربي إلى حد كبير). 


V۰ 


كونجرس يبطل العبودية» وأراد من المحكمة العليا أن تحافظ على حقٌّ الأفراد 
الدسخوري في تملك الد عن لي المقاطتاضد وآراة الشمال -بالطبع- من 
المحكمة العليا أن تقف مع كونجرس يستطيع أن يمنع نشر مؤسسة الشر الجنوبية 
في جميع أرجاء الأمّة. وكانت قضية دريد سكوت تمنح المحكمة الفرصة لتبرير 
الطموحات القانونية لمنطقة أو لأخرى من خلال تحديد الوضع القانوني للعبيد 
الذين يُحضرهم مُلاكهم إلى مقاطعات حُوّة. 


الجوانب القانونية 

بمجرّد أن عاد دريد سكوت إلى سانت لويس» رفع دعواه ابتداءً ضد مالكه 
آنذاك -السيدة إيمرسون- أمام محكمة ولاية ميسوري. وأشار إلى قضايا سابقة 
في ميسوريء متمسكًا بأن العبد الذي يقيم فترة في مقاطعة حرة يصبح رجلا 
حرًا. ومع ذلك» رفضت محكمة ميسوري العليا دعواه» مشيرة إلى «أن الوقت 
الآن ليس مثلما كان عندما صدرت الأحكام السابقة في هذا الموضوع». وقبل 
أن يصبح حكم محكمة ميسوري نهائيّاء أقام سكوت الدعوى نفسّها (هذه المرة 
ضد سانفورد 531210150., مالكه الجديد وشقيق السيدة إيمرسون) أمام محكمة 
اتحادية أدنى (ابتذائية): ورفضت تلك المحكمة دعوى سكوت: مُقرة يأنها 
يجب أن تقبل قرار ميسوري. وعندئذٍ استأنف سكوت أمام المحكمة العليا 
للولايات المتحدة". 


واسترعت القضية اهتمامًا كبيرًا. ومئّل سكوت محام بارزء ولاحمًا عضو في 
وة الر قيس لبر لن فا6ا وكذللف قعل شی این وفيس وکل 
سانفورد اثنان من المحامين البارزين» كلاهما سيناتور لااتات المتحدة. 

ES‏ 5 2 5 ت 

وطرحت القضية مسالتين؛ أولا: مسألة في الاختصاص تتعلق بسلطة المحكمة 
في نظر القضية. وتدخل القضية في اختصاص المحكمة الاتحادية بشكل صحيح 
See generally Fehrenbacher, supra note 2, at 250-83 (describing Dred Scott’s litigation‏ )7( 
in the Missouri courts and the federal circuit court); id. at 264 (quoting the Missouri‏ 


Supreme Court opinion). 


الا 


إذا كان «مواطن» لإحدى الولايات يقاضي «مواطنًا» في ولاية أخرى. وكان 
سانفورد مواطنًا من نيويورك. فهل كان سكوت مواطنًا من ولاية أخرى؛ من 
ميسوري تحديدًا؟ وثانيًا: إذا كان سکوت»مواطتًا» وكان الاختصاص صحيحًاء 
فهل جعل القانون من سكوت رجلا حدًا0»؟ 

وناقش المحامون القضية على مدار أربعة أيام في فبراير 14057م. وفي ٠١‏ 
ماب طابت المحكمة إعادة نتاقشة مال الاختضان” وتُظهر غدؤتات النحكية 
أن الأغلبية قد وافقت على حل وسط: سوف يكشب القاضى صفوثيل نيلسون 
8 531211611 رأيًا موجرًا يرفض ببساطة ادعاء سكو ت أنه كان حرا من منطلق 
مي لا 
الولاية. وعلى كل حالء لم تُحل هذه القضية عندما قال اثنان من القضاة إنهما 
سيكتبان رأيًا مخالفًا. وأعاد تيني رئيس المحكمة إسناد كتابة الرأي إلى شخصه. 
وفي ” مارس ۱۸٥۷‏ م. تلا تيني رأيه المطوّل من أعلى المنصّة. وفي اليوم التالي؛ 
تلا كورتيس رأيه المخالف» ثم أذن بنشره. وعندئذ أخذ تيني خطوة غير معتادة 
بإعادة كتابة رأيه» مصرحًا بنشر نسخته النهائية في مايو. 


القرار 

نظرت المحكمة أولًا في المسألة الأولى: هل للمحكمة سلطة الفصل في 
قضية من هذا النوع؟ وإذا لم يكن (أي إذا لم يتوافر لها «الاختصاص))» فإن دريد 
سكوت سوف يخسر من حيثٌ المبدأ الح في منازعته حول حقوقه القانونية 
الأخرى؛ لأن المحكمة لن يكون لها الحنٌّ في مساعدته. وكتب رئيس المحكمة 
باسم المحكمة واصمًا مسألة الاختصاص» كما لو أن «زنجِيًا تمّ استيراد أسلافه 
إلى هذه الأرضء وتك بيعهم بوصفهم عبيدًا يكون «له الحقٌ في التقاضي بصفته 
مواطنًا في محكمة في الولايات المتحدة». ورأى رئيس المحكمة وأغلب القضاة 


(8) Id. at 281-82; id. at 293; Austin Allen, Origins of the Dred Scott Case 148-49 (2006). 
(9) Fehrenbacher, supra note 2, at 288-90; Simon, supra note 3, at 117-19; Fehrenbacher, 
supra note 2, at 314-21. 


V۲ 


أن إجابة هذا سوال عي و و کان دة رس سال فقيو 
ليس اراگ 1 
وكان تسبيب المحكمة قانونيًا إلى حدٌّ بعيدٍ: فالدستور يسمح بقبول الدعوى 
إذا كان طرفا القضية «مواطنين من ولايتين مختلفتين فقط». وكلمة «مواطنين» 
محدّدة ب «مواطني الولايات المعدودة وقت أن تم تبني الدستور». ولا يمكن 
لهذه المجموعة -كما قال تيني- أن تتسع للعبيد المُحرَّرِين؛ لأن الرأي العام ما 
كان ليسمح بذلك. وشرح تيني» مستخدمًا لغة أصبحت غير دارجة منذ ذلك 
العهد, أن الرأي العام في ذلك الوقت كان يعد الأفارقة حتى ذلك الوقت «أدنى 
درجات» من «العرق الأبيض»» وليس لهم «حقوق يلتزم الرجل الأبيض 
باحترامها». وحتى الولايات الشمالية» حيث كانت المشاعر الإبطالية قوية وعدّت 
العبودية مخالفة للقانون» منعت العبيد من الالتحاق بميليشيا الولاية» وحجّمت 
فرصهم التعليمية» ومنعت الزواج مختلط الأعراق . وعلاوة على ذلك» فإن كثيرًا 
من المؤسسين الذين كانوا هم أنفسهم ملّاك عبيد» لم تكن نيّتهم «المساواة» التي 
نشروانها العبيذ أو العييد السابقيخ. ويضاف إلى ذلك أن يعفن التشريعات 
الاتحادية المعاصرة قد مّزت بين «المواطنين» و«الأشخاص المُلوّنين»» مبيّئة أن 
المذكورين مؤخرًا ليسوا مشمولين ضمن المذكورين أولا. ولقد عبّر بعض 
المدّعين العامّين للولايات المتحدة بالفعل عن وجهة النظر هذه7١"".‏ 
وكتب تيني في الختام أن الدستور يضمن «لمواطني كل ولاية... كل امتيازات 
وحصانات المواطنين في الولايات الأخرى». وفي عام 1784 م؛ لم يكن 
باستطاعة أحدٍ أن يفكر أن الجنوب يمكن أن يمنح «امتيازات وحصانات» للعبيد 
السابقين الذين عدّهم الشمال أحرارًا. وانتهى تيني إلى أن المحكمة لا يجب «أن 
تخلع على كلمات الدستور تفسيراتٍ أكثر ليبراليةٌ مما كان يُنوى لها أن تحمل 
عند وضع الاتفاقية أو تبنّيها.... [وأنها] يجب أن تفر الآن كما جرى فهمها» في 
ذلك الرقت ا 
Scott, 60 U.S. at 403; id. at 427.‏ )10( 
U.S. Const. art. I, § 2; Scott, 60 U.S. at 407; id. at 413-17; id. at 419-21.‏ )11( 


(12) U.S. Const. art. IV, § 2, cl. 1; Scott, 60 U.S. at 423-25; id. at 426. 


رف 


وأصدر كورتيس رأيًا مخالقًا قويًا: كل شخص حر وُلِدَ على تراب ولاية» 
وهو وای لهذ الولاية پام ستورها أو ثواينهاءس كلك مراطخ لآولتيات 
المتحدة»» ومن نَم يستطيع أن يقاضي مواطنًا لولاية أخرى أمام المحكمة 
الاتحادية. وأحد أسباب تفكير كورتيس على هذا النحو أنه في وقت التصديق 
على الدستور» ضمت خمس ولايات -نيوهامبشاير «New Hampshire‏ 
وماساشوسيتس 28013553611156]15». ونيويو رك »New York‏ ونيوجيرسي New‏ 
ل1615» وكارولينا الشمالية 02101128 210161- العبيد المحرّرين إلى مواطنيها. 
واحتمال أن تكون تلك الولايات قد حرمت هؤلاء العبيد المُحرّرِين من بعض 
الحقوق أمر وارد جدَّاء ولكن قوانيتها سمحت للعبيد المُحرّرين بالتصويت. 
وبالفعل» قضت المحكمة العليا في كارولينا الشمالية على نحو واضح بأن العبيد 
الذين أعتقوا في كارولينا الشمالية يصبحون مواطنين لكارولينا الشمالية إذا كانوا 
قد وَلِدوا فيها. 


كيف يمكن للمرء أن يفهم الدستور -الذي لم يكن يحدّد آنذاك «المواطن»- 
على أنه يستثني بعضًا من الناس الذين كان لهم الحقٌّ بوصفهم مواطنين (في تلك 
الؤلايات) فى التصويت على التضديق على الدستتور؟ وفوق ذلك: كان الغرض 
المتحدّد الا للمحكمة العليا بأن تنظر قضايا «الاختلاف بصدد مواطنة 
الولايات» هو مد الاختصاص الاتحادي إلى الدعاوى التي يمكن أن تكون فيها 
المشاعر أو المصالح المحليّة حاجبة للرؤية» و«تعيق مجرى العدالة». ويتحقّق 
الغرض نفسه إذا ما كان أحد أطراف القضية «أبيضَ» أو من «سلالة أفريقية»)"'. 
وكتب كورتيس -منوهًا بأنه لن «يدخل في تقصي الآراء الموجودة في ذلك 
العصر فيما يتعلّق بالعرق الأفريقي»- أن «مقارنة هادئة» للتأكيد الوارد في ”إعلان 
الاستقلال' Declaration of Independence‏ أن «كل الرجال خُلقوا متساوين» 
مع «الآراء والتصرفات الفردية» ل «مُحرريه»» لن تجعل هؤلاء الرجال محلا لأيّ 
لوم بسبب التناقض. إن هذه المقارنة ستظهر أن كاتبي الإعلان أرادوا جعل 


(13) Scott, 60 U.S. at 572-76 (Curtis, J., dissenting); id. at 582; id. at 0. 


V٤ 


«الحقوق الطبيعية العظيمة» التي تك التأكيد عليها في ”إعلان الاستقلال“ معمولًا 
بهاعيعما آمکن ذللك151. 

وشم كورتيس كذلك بلا شه شفقة شفقة بقيّة حجج الأغلبية. إنها ادعاءاتٌ قانونية لا 
تثبت شيئًا؛ لأنه إذا كانت ألفاظ بعض التشريعات الاتحادية القديمة تقول إن 
العبيد المُحرّرين لم يكونوا «مواطنين»» فإن ألفاظ تشريعات اتحادية قديمة أخرى 
تقول العكس تمامًا. كما أن حجتهم المتعلقة ب «الامتيازات والحصانات» ليست 
مُقَنعةٌ إذا علم المرء أن ذلك النصّ في الدستور كان ببساطة يكرّر ضمانة أقدم في 
مواد الاتحاديكانت تخوّل «كل السكان الأحرار في كل من هذه الولايات... 
جميع الامتيازات والحصانات العائدة للمواطنين الأحرار في الولايات الأخرى». 
إن هذه الألفاظ لا تطرح أن العبد المُعتق ليس مواطنًا. بل على العكس» فقد 
رفض واضعو تلك المواد بنسبة تصويت ثماني ولايات ضد اثنتين (انقسمت 
واحدة منهما) تعديلًا مقدمًا من كارولينا الجنوبية كان يقضي بوضع كلمة «أبيض» 
بين كلمتي «أحرار» و«سکان» . وهذا يطرح بشكل قويٌ أن النص الخاص بالحقوق 
والحصانات كان يحمي كل المواطنين الأحرارء لا المواطنين البيض فقط٠.‏ 

وعلى كل حالء انتهت المحكمة -رافضة وجهات نظر كورتيس- إلى أنه لا 
سلطة لديها في نظر الدعوى أو البت في حيثيات دعوى سكوت (لأن سكوت لم 
يكن مواطنًا). ومع ذلك» استمرّت لتقرّر ذلك. ورأت أغلبية المحكمة أن إقامة 
دريد سكوت المؤقتة لمدَّة ثلاث سنوات في مقاطعة وسكونسن الحرة في ولاية 
البشري البسرة لا مته .وقد تكون أغلبية المسكية كد وصلت إلى هلم اليج من 
خلال الاعتماد ببساطة على واقعة أن محاكم ولاية ميسوري قد انتهت إلى ذلك 
وأن المحاكم الاتحادية يتعيّن عليها أن تسير على إثر محاكم الولاية في المسائل 
الخاصّة بقانون الولاية. لكن في عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر» لم تكن 
الأمور على ذلك النحو دائمًا. فقد كانت المحاكم الاتحادية تعيد غالبًا تقييم آراء 
محاكم الولايات في المسائل المتعلقة بقانون الولاية» وبصفة خاصّة عندما تكون 


(14) Id. at 574-75. 
(15) Id. at 580. 


Vo 


السا معلفة بالقادون العام الذي يصنعه القضاة 131 «مصصه»» لا بالقانون 
التشريعي .'gtatutory law‏ 

وفيما يتعلّق بالعبودية» كان كل من القانون العام والقانون الأجنبي موحدين 
وواضحين. كما بِيّن كورتيس في رأيه المخالف» عندما يصطحب سيد عبدًا إلى 
مقاطعة حُرة ويعيش هناك فترة غير محدّدة» مشاركا في «الشؤون العسكرية أو 
المدنية» للمقاطعة» يصبح العبد حُرًا. وكانت هذه هي الحالة بالتأكيد عندما يتزوّج 
العبد وينجب في الأراضي الحرة. وبالفعل» فإن تشريعات اتحادية مهمّة -تسويات 
ميسوري» على سبيل المثال- قد جعلت الأمر واضحًاء من خلال التأكيد على أن 
قانون مقاطعة وسكونسن -وهو الذي يسري على فورت سنيلينج التي تقع فيها- 
لم يكن يسمح بالعبودية. وكان على هذا النحو يمنح دريد سكوت خریته". 

وقرّرت أغلبية المحكمة أن قوانين الكونجرس -مثل تسوية ميسوري- لا 
تنطبق؛ لأن الكونجرس -من وجهة نظرها- لم يكن لديه السلطةٌ لإصدار هذه 
القوانين. كان على المحكمة أن تسلّم بأن النص الوارد في الدستور بشأن 
المقاطعات قد جرى بأن الكونجرس «سوف يكون له السلطة في أن يقرّر ويضع 
كل القواعد والترتيبات المتعلّقة بالإقليم أو بأيّ ممتلكاتٍ أخرى للولايات 
المتحدة». ولكن الأغلبية قالت إن اللغة والتاريخ وبنية الدستور تجعل من 
الواضح أن هذا النصصّ ينطبق فقط على تلك المقاطعات التي كانت موجودة 
بوصفها مقاطعاتٍ في عام 1744 م» وبشكل محدّد مقاطعات بعينها كانت تعود 
وقتها إلى فرجينيا وكارولينا الشمالية وعدد قليل آخر من الولايات» والتي كانت 
تلك الولايات شوي الفخلى نينا للشكومة الاتحادية. وسلمت الأغلبية بان 
ريرض كان له تلطه لي كن آنا ا ولاه انتما افرص وسيب عو 
تحويلها إلى ولايات جديدة. ولكنه لا يستطيع التدحل في حقوق المواطنين 


(17) للحصول على وصف للتفاعل المعمّد بين قانون الولاية والقانون الاتحادي 


في قضية دريد سكوت» راجع: 
Allen, supra note 8, especially 52-67, 139-59.‏ 
Scott, 60 U.S. at 598-600 (Curtis, J., dissenting).‏ )17( 
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الذين يعيشون فى هذه المقاطعة ويدخلونها - بشكل أكثر مما إذا كانوا مواطنين 
لولايات. وإذا كانوا مواطنين على هذا النحوء فإن الدستور يمنع الحكومة 
الاتحادية من التدخُل في حقوقهم في امتلاك عبيد. وهذا (وهنا يكُمُن موقف 
الأغلبية المناصر للعبودية) لأن الدستور يمنع الكونجرس من حرمان شخص من 
ملكيته دون اتباع الإجراءات الواجبة قانونا. والدستور -كما كتبت الأغلبية- 
يعترف «بحق ملكيّة السيد على عبده» ولا شيء يعطي الكونجرس «سلطةً على 
إن شرط العبد الآبق يفرض أن يُعاد العبيد الذين يهربون إلى ولايات أخرى إلى 
مُلّاكهم. إن هذا الشرطء مقرونًا بشرط الإجراءات الواجبة الذي يمنع نزع الملكيّة 
دون اتباع الإجراءات الواجبة فى القانون» كما كتب الغالبية فى أسبابهاء يعنى أن 
الدستور قد أصبّ على أن «تحرس» الحكومة الاتحادية «حقوق مالك [العبد]» 
و«تحمیها»(*'. 

وهكذا كانت النتيجة التى دوّنتها المجفكهة: «إن قانون الكونجرس الذي يمنع 
المواطن من الاحتفاظ بملكيّة كهذه أو اكتسابها... لا يكفله الدستور ومن تم 
يكون باطلا ... ولم يصبح دريد سكوت ولا أي أحد من عائلته أحرارًا من خلال 
نقلهم إلى هذه المقاطعة» حتى لو كان نقلهم إلى هناك قد تمَّ بواسطة المالك» بنيّة 
الإقامة الدائمة»“'. 

ورد كورتيس على حجّة الأغلبية على النحو التالي: أولاء إن النص الخاص 
بالمقاطعات يعطي الكونجرس السلطة بشكل محدّد في أن تحتفظ بالمقاطعات 
التي ؟ تم اكتسابها من أمّة أجنبيّة» وأن يضع كل القواعد اللازمة من أجل حكم تلك 
ال اة ران تن الاك القراعة بدح العبوفية. . وقد تصرف الكونجرس بناءً 
ىركلا لأف اشر ةا ريد نباك قار وا ال اي 
Id. at 432 (majority opinion); U.S. Const. art. IV, § 3, cl. 2; Scott, 60 U.S. at 451— 52; U.S.‏ )18( 

Const. art. IV, § 2, c1. 3, amended by U.S. Const. amend. XIII. 


(19) Scott, 60 U.S. at 452. 
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المغال). وعدّد كورتيس ثمانية أمثلة محددة» «بدءًا من الكونجرس الأول» 
و اق العام /185م». الذي اسجيد فيه الكر سرب العبودية -بشكلٍ 
جل - من مقاطعات الولايات المتحدة 5 وات ريجات التي تفم بها الكو ةرش 
العبودية في المقاطعات ونيا سبعة رؤساء متعاقبين للولايات المتحدة» بدءًا 
من الجنرال واشنطن 171/85011816082 وبشكل منتظم و إلى السيد جون 
كوينسي آدمز 101010136[/8408535» وبهذا يشمل كل الذين كانوا منخرطين في 
الحا الماقة دا تكن الدضقوره . وعندما يفسّر المرء الدستور -كما كتب 
كورتيس- «فإن التفسير العملي» المعاصر تقريبًا لتبي الدستور» والمستمر عبر 
شواهد متكرّرة على مدار سنين عديدة» دائمًا ما يوثر في العقل القانوني» ويقرّره 
في القضايا المُحيرة»'". 

وساب "كو ريسن عدن البمكة الستداقة اليل الغاس فيما يحص 
الإجراءات القانونية الواجبة بالإشارة إلى أن العبد ليس «ملكيّة» عادية. فالعبودية 
-بالأحرى- هي «حقٌ يوجد [بموجب] القانون الوضعي [التشريع على سبيل 
المثال]». وهي «بلا أساس في قانون الطبيعة أو في القانون العام غير المكتوب»» 
ولا يمكن أن تعني «الإجراءات القانونية الواجبة» أن العبد يبقى عبدًا عندما ينتقل 
سيده من الولاية (أ) التي تعترف بالعبودية -على سبيل المثال- للعيش بشكلٍ 
دائم في الولاية (ب) التي تُحرّمها . فأي قانون سوف يحكم العبد وزوجته ومنزله 
وأولاده وأحفاده في هذه الحالة؟ الولاية (ب) لا يوجد لديها قانون ينظّم العبودية. 
وقضاتها لا يستطيعون إدارة نظام قانوني يتوالد ذاتيًا يُحضر بموجبه كل عبد قادم 
إلى الولاية الحرة (ب)» قانونه معه» سواء من الولاية (أ) أو (ج) أو من أي ولاية 
تعترف بالعبودية يتصادف أن يكون قادمًا منه"'. 

واا کش نة من ذلك -كما قال كورتيس- أن عبارة «الإجراءات القانونية 
الواجبة» مشتقة من الماجنا كارتا Magna Carta‏ . وعندما مرّر الكونجرس 


Id. at 611-19 (Curtis, J., dissenting); id. at 616.‏ )20( 
Id. at 624-26.‏ )21( 
)+( الماجنا كارتا أو الميشاق الأعظم: وثيقة أصدرها الملك جون ملك إنجلترا في عام = 
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القانون الخاص بالشمال الغربي ء١2١01 Northwest‏ عام /1781م, لم يكن 
يفكر في أن ذلك القانون ينتهك الماجنا كارتا. وعلاوة على ذلك» أصدرت 
ولايات عديدة -بما فيها فرجينيا- قوانينَ تمنع استجلاب عبيد جُدد. وبموجب 
هذه القوانين» يُحرّر أي عبيد يجري استجلابهم بالمخالفة لذلك الحظر. وكتب 
كورتيس: «ولا علم لديّ بأن مثل هذه القوانين» على الرغم من وجودها في 
ولايات أخرى عدّة» كان مُتخيلا أن تكون على تناقض مع المبدأ الوارد في الماجنا 
كارتا الذي ضمّن في دساتير الولايات». وإذا لم تكن تلك القوانين تنتهك الماجنا 
كارتاء فإن حظر الكونجرس للعبودية فى المقاطغات بالكاد يمكن أن ينتهك 
شرط الإجراءات الواجبة الوارد في الخو يننا 
وعلى كل حال» على الرغم من قوة حجج كورتيس» فقد ظلّت الأغلبية على 
ما انتهت إليه: 
)١(‏ سكوت لا يستطيع أن يعرض قضيته على المحكمة الاتحادية لأن 
العيين القسةرين لمسوا مرآاطين للولايات المعحتة: 
(۲) أن تشريعات الكونجرس العديدة المناهضة لانتشار العبودية -بما 
فيها تسوية ميسوري- غير دستورية. 
(۳) أن التعديل الدستوري الخامس في النص الخاص بالإجراءات 
الواجية ونی شرق اة ماك الس دس عقا مهود 
عبيدهم إلى مقاطعات حُرة أو ولايات حُرة للعيش فتراتٍ ممتدّة. 


نے 24 
الآثار المرة 
أصدرت المحكمة حكمها في أوائل مارس 18017 م» وأصدر رئيسها رأيه 


5 6 تعهّد فيها بالتزام القانون والمحافظة على مصالح النبلاء. وهي تُعَدُ أو 
وثيقة دستورية في تاريخ إنجلتراء رغم أنها اقتصرت على حماية مصالح النبلاء 
الإقطاعيين دون الشعب. وأصبحت في القرون التالية نموذجا يُحتذى لكل الساعين 
إلى إقامة حكوماتٍ ديمقراطية وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين. 


(المتر جم) 
Id. at 626-27.‏ )22( 
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المكتوب لاحمًا في الربيع. وتفاعل الجنوب والمتعاطفون الجنوبيون مع الحكم 
إيجابًا. وأشار الرئيس بوكانان 81000828 (ربما تمّ تحذيره) إيجابًا إلى الحكم 
في خطابه الافتتاحي في مارس» ومرة أخرى في ديسمبر في بيان حالة الاتحاد. 
ولكن رد فعل الشماليين كان سلبيًا بشكل عنيف. ووصف هوراس جريلي 
Horace Greely‏ من النيويورك تريبيون عهنا1516 0116 New‏ الخكم بأنه اشرير» 
اعد :جاو سحاد م كيت لو أمكن للنعوت والشجب أن يغمرا هيئة قضائيةء 
«فإن المحكمة العليا... لن يُستمّع إليها مرة أخرى»"". 

وكتبست لجنة مشتركة من مُشرعي نيويورك أن الحكم قد «دمّر: ثقة الناس في 
المحكمة)» متنيئة مُتتئئة أن يُنمّضء واصفة مقولة تيني إن البشر من أصل أفريقيٌ لا 
حقوق لهم بأنها «غير آدمية» وغير مسيحية» وشريرة» ومشينة للقاضي الذي لفظها 
وللمحكمة التي أقرّتها». وقالت اللجنة إن الحكم يمهّد الطريق لنشر العبودية في 
الولايات الحرة. ولو أن «سيدًا أخذ عبده إلى ولاية حرة دون أن يحل علاقة العبد 
بالسيد)» فإن «بعض القرارات المستقبلية للأغلبية المؤيدة للعبودية في المحكمة 
العليا سوف تعطي الحم لمراقب العبيد... أن يستدعي جماعته المصمَّدين في 
الأغلال على أقدام النصب التذكاري المقام في بونكر هيل 15111 8u)‏ 
والمُكرس من أجل الحرية»“"'. 

وكان للقضية أصداءٌ متصاعدة:» وقدّم المُبطل فردريك دومجلاس 57606110 
5 تحليلا مختلقًا بعض الشىء. ففى محاضرة فى نيويورك» لاحظ أنه على 
الرغم من ذلك «الحكم الشيطاني» الذي أصدره «الجناح المؤيد للحفاظ على 
العبودية في المحكمة العليا)» لم تستطع المحكمة أن تجعل»الشر خيرًا' أو 
«الخير شرًا». إن الحكم كبا كانتي ليقام «رسيلة جيل اة یا سيول 
الموضوع... إن آمال[ي] لم تكن أكثر إشراقًا مما هي عليه الآن»(*". 


(23) Fehrenbacher, supra note 2, at 312-13: id. at 417 (quoting New York Tribune); 3 Charles 
Warren, The Supreme Court in United States History 27 (1922). 

(24) Report of the Joint Committee on Dred Scott (Apr. 9, 1857), reprinted in 3 Southern 
Slaves in Free State Courts 279, 280-81 (Paul Finkelman ed., 2007). 

(25) Frederick Douglass, The Dred Scott Decision: Speech Delivered Before the American = 
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وبالفمل» لقد جعل الك الأكة مف قد سكي النويدوة ال اليرت راي 
كورتيس المخالف في شكل كُرَّاس وزع على نطاقٍ واسع. وخطب أبراهام 
لينكولن Abraham Lincoln‏ -المرشّح الديمقراطي ابذاك چس الشيوخ- 
كثيرًا عن الحكم» واصمًا إياه بأنه واحدٌ «من أكثر الأحكام إدهاشًا في التاريخ 
القضائي» في إطار برهنته على أن وجهات نظر تيني «المنحازة للبيض» قد حولت 
«إعلان استقلالنا الذي كان مجيدًا» إلى «حطام» و«خراب مُسْوّه». وفي فبراير من 
عام ٠185م‏ اکس ليتكولن خطابه في اتحاد النحاس 000761110108 -وهو 
الخطاب الذي جعل منه شخصيةً سياسيةً على المستوى القومي- على رأي 
كورتيس المعارض. وغدَّى لينكولن مخاوف الشمال من نشر العبودية من خلال 
التساؤل: ما «الذي يلزم من أجل تعميم العبودية على مستوى الأمّة؟ إنه ببساطة 
حكم دريد سكوت التالي. إنه شأن المحكمة العليا فقط أن تقرّر أنه في ظل 
الدستور لا تستطيع أي من الولايات أن تلغيهاء تمامًا كما قرّروا بالفعل أنه في ظل 
الدستور لا يستطيع الكونجرس ولا المُشرع الإقليمي أن يفعلوا ذلك»""'. 

وعلى الرغم من أن المؤرخين يناقشون الدور المحدّد لحكم دريد سكوت في 
تفجير الحرب الأهليّة فإنه على الأقل قد حفز الشمال المعادي للعبودية. لقد 
أصبح صيحة السباق بالنسبة إلى الحزب الجمهوريء وفي ترشيح لينكولن وانتخابه 
رئيسًا. لقد أسهمت هذه الظروف مجتمعة مع سواها في تفجير أشد الحروب قسوة 
بين الولايات. وبعد الحرب» أضافت الأمّة التعديلات: الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر إلى الدستورء مُنهية العبودية» فى سياق ضمان المعاملة المتساوية 
ررق اريت والسقوق البدية الأناببية المي السزرين. 


=  ةمأن-‎ slavery Society (May 11, 1857), in 2 The Life and Writings of Frederick Douglass 
407, 411-12 (Philip S. Foner ed., 1950). 

(26) Abraham Lincoln, Speech in Reply to Douglas, Chicago, Ill. (July 17, 1858), in Abraham 
Lincoln: His Speeches and Writings 385, 397 (Roy P. Basler ed., 2d ed. 2001); Abraham 
Lincoln, The Dred Scott Decision, Speech at Springfield, Ill. (June 26, 1857), in id. at 
352, 362; Abraham Lincoln, First Debate with Stephen Douglas, Ottawa, Ill. (Aug. 21, 
1858), in id. at 428, 458. 
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وعلى المستوى الشخصي» استقال بنجامين كورتيس من المحكمة عقب 
حكم دريد سكوت مباشرة» وظلّ رئيس المحكمة تيني في منصبه حتى وفاته. وتم 
شراء دريد سكوت وعائلته من جانب ابن مالكه الأصلىء بيتر بلو 81015 ۵۵۲ ۴» 
الذي أعتقهم جميعًا. وعلى كل حال» فقد توفي سكوت خلال أقل من عام متأثرًا 
قن ا إفقفة 
بمرض السل ". 


الدروس الاد 

E‏ المعاصرون قضية دريد سكوت ب «الشائنة)» و«سيئة السمعة»)» 
و«المقيتة»» و«البغيضة»» و«الغلطة المروعة»» و«الرقابة القضائية في أسوأً 
حالاتها». وقال رئيس القضاة تشارلز إيفانز هيوز1101865 Charles Evans‏ إن 
الحكم كان «جرحًا أنزلته بنفسها» المحكمة العليا وأدى في الغالب إلى تحطيمها. 
وذكر دليل أكسفورد إلى المحكمة العليا للولايات الأمريكية المتحدة أن «الفقهاء 
الأمريكيين الدستوريين والقانونيين يعدّون حكم دريد سكوت أسوأ حكم أصدرته 
المحكمة العليا على الإطلاق». وتُظهر هذه التقييمات عدم أخلاقية الحكم. فما 
الذي يستطيع الناس أن يتعلموه اليوم من الحكم؟ من خلال القراءة بعناية» يمكننا 
استخلاص بعض الدروس حول المحكمة تظل لها راهنيتها. وأرى أنها 
AS‏ 

يتعلّق الدرس الأول بالبلاغة القضائية. إن اللغة التي يستخدمها القاضي» الآن 
كما في عام 1861م لتبيّن الأمور المتعلقة بتسبيب الحكم. إن كلمات تيني حول 
أن الأمريكيين من أصل أفريقيٌ «ليس لهم الحقوق التي يلتزم الرجل الأبيض 
باحترامها» فظيعة وعدائية» ولا يمكن أن نجد مثيلًا لها في آراء المحكمة العليا 
الأخرىء بما فيها الآراء الأخرى التي كتبها تيني. إن قاضيًا ذا تجربة في المحكمة 
العليا لا ينبغي له أن يكتب جملة مثل هذه دون أن يكون واعيّا لحقيقة أن آخرين 
سوف يردّدونها ويشدّدون على أصلها القضائي لكي يضفوا المشروعية على 


(27) Fehrenbacher, supra note 2, at 574-75; id. at 568. 
(28) Graber, supra note 6, at 15-16 (quoting sources). 


A۸۲ 


مشاعرهم. وجهود تيني لكي ينسب كلماته إلى الآخرين» مثل المسؤولين 
السياسيين أو المواطنين» لا تجدي نفعًا. فالعامّة ببساطة يتجاهلون محاولة وضع 
مساحة أخلاقية بين الكاتب وآرائه. لم يكن لتيني أن يفكر على نحو آخر؛ لأن 
اللغة كانت بغيضةً حتى آنذاك» على النحو الذي يبدو أن كورتيس أقد به عندما 
رفض أن «يدخل في تقييم الآراء المطروحة في تلك الحقبة فيما يخص العرق 
الأفريقي»» داعيًا -بدلّا من ذلك- إلى «مقارنة هادئة»(9". 

ويعرّز الدرس الثاني الرقابة القضائية المتفائلة» أنه عندما يكتب قاض رأيّاء 
مى فى تفي رقا الألاره وا لدل السياسي قي قل مشار ا 
ماعن الإن تسيب ال رای کا سود ما يغلس اله كاتبد- کن أن تسدت كل 
الفرق. فالرأي القوي يكون مؤصلا ومسيّبًا وشفافًا ومثمّمًا. والرأي القوي يجب 
أن يثبت قدرته على الإقناع» ويترك أثرًا دائمًا في عقول الذين قرؤوه (ولو كان رأيًا 
مخالمًا)» ويؤثر في نهاية الأمر في القانون ليتحرّك في الاتجاه الذي يقترحه. 

لقد كان رأي كورتيس أحد رأيين معارضَيْن. لم تكن لغته الأكثر بهرجة» لكن 
تسبيبه كان الأقوى بمراحل. وبالفعل» لقد وضع الأغلبية المؤيدة لرأي تيني في 
مأزقٍ منطقيٌ لم يجدوا منه مخرجًا أبدًا. فعلى سبيل المثال» ما الرد على قول 
كورتيس إن خمس ولاياتٍ قد عاملت العبيد بوصفهم مواطنين (بما أنهم كانوا 
مواطنين أمريكيين) في الوقت الذي كيب فيه الدستور؟ وقد دعم رأيه بالإشارة 
إلى حُكم محكمة عليا في ولاية (مطابق لنقطة البحث) وإلى حقيقة أن خمس 
ولايات سمحت للعبيد المُحرّرين بالتصويت. وأشار تيني في رده فقط إلى التفرقة 
العنصرية في قوانين الزواج والخدمة العسكرية» ولكن هذه القوانين بالفعل وثيقة 
الصلة بالمواطنة» ومن نّم لا تؤثر في حبّة كورتيس بشكل ذي مغزى. 

ماهو الرد على محاججة كورتيس بشأن الاختصاص؟ إذا لم يكن دريد 
سكوت «مواطنًا»» فإن اختصاص المحكمة بنظر القضية ينعدم. وإذا لم يكن 
للمحكمة اختصاصء فلا شأن لها بالبتٌ في وقائع القضية» مقررة أن تسوية 


(29) Scott, 60 U.S. at 407; id. at 574 (Curtis, J., dissenting). 


AY 


ميسوري غير دستورية» وحارمة الكونجرس -في طريقها- من سلطة الاحتفاظ 
بمقاطعات خالية من العبودية. وفي دعوة ماربوري نفسها يمكن أن يجد المرء 
مبدأ قانوتيًا ممائلًا - الحاجة إلى بيان لماذا لا يسمح القانون للمحكمة بتجثب 
الأسئلة الدستورية. وقد ساعد هذا المبدأ على شرح -إن لم يكن تبرير- قرار 
مارشال بمعالجة الوقائع. وفي حالتنا هذه لم يوجد مثل ذلك التبرير. لقد انتهت 
المحكمة -دون تبرير قانوني- إلى البثٌ في المسألة الدستورية ذاتها. 


وأيّ إجابة ذات قيمة يمكن أن تقدّمها الأغلبية على شرح كورتيس لماهية 
الإجراءات الواجبة الاتباع المنصوص عليها في الدستور والشروط الخاصّة 
بالمقاطعات؟ وقد كان هذا الشرح الوحيد الذي أثبت نجاعته على مدى الأيام» 
آخدًا بعين الاعتبار ئة كانت في حالة من التغيّر المستمر. كيف يمكن لقضاة من 
ولاية أو مقاطعة حُرة واحدة -ويسكنسن على سبيل المثال- أن يديروا نظامًا 
قضائيًا يمكن في ظلّه أن تحكم قوانين ولايات متعدّدة تقر بالعبودية (على سبيل 
المثال. قانون ألاباما 41853128. وقانون جورجيا 6601813. وقانون فرجينيا) 
مستقبل علاقات عائلاتٍ من العبيد تمَّ نقلها بشكل دائم لتعيش في هذه الولاية 
الحرة الواحدة؟ 

وبالنظر إلى قوة تسبيب كورتيسء لم يكن مُستغربًا أن ينشر المعارضون 
OA‏ وو E‏ 
أن تعكس خطابات لينكولن» ومحاضرات المُبطلين» ورد فعل الشماليين الواعي- 
تحليل كورتيس. 

ويتعلّق الدرس الثالث بالعلاقة بين أحكام المحكمة والسياسة. إن أكثر الآراء 
تعاطمًا مع رأي الأغلبية يقول بأنه كان لهم هدفٌ سياسييٌ. لقد طلب الكثيرون في 
الكونجرس من المحكمة أن «تفصل» في الموضوع السياسي الكبير الذي كان 
يقسّم الأمّة. ومن المحتمل أن يكون تيني وأغلبيته قد رأوا أنه من خلال الوصول 
بشكل غير لازم إلى البثّ في مسألة قانونية ذات حساسية سياسية (أي بحسم 
مسألة الوضع الدستوري للعبودية في المقاطعات)؛ فإن المحكمة سوف تقدّم 
حلا سلميًا لمسألة العبودية (حتى ولو من خلال الإبطال النهائي). 


A٤ 


إذا كان ذلك ما اعتقد تيني» فقد كان على خطأً. إن حكم المحكمة لم يشف 
الأكة. اله مخاوف الشمال من سيطرة الجنوب» وشدّد 
المطالبة بإبطال العبودية» وعرّز الموقف السياسي للحزب الجمهوري المناهض 
للعبودية. لقد كانت المحكمة بالأحرى مُحرضة على الحرب الأهليّة -أو عامل 
مساعدًا على الأقل- أكثر من كونها قوة وسيطة. وعلاوة على ذلك» ومن وجهة 
نظر قانونية بحتة» فقد نقضت التعديلات الدستورية المضادة للعبودية التي نتجت 
عن الخرب الأهلية الحكع الضادر في قضية دريد سكرت بشكل فكال. 

وبطبيعة الحال» هناك حجج مؤسسية وفقهية وأخلاقية ضد قضاة في محكمة 
دستورية يرفعون أصابعهم ليتحسّسوا اتجاه الريح السياسية. فالمحكمة التي 
تتصرف على نحو «سياسيٌ» تلعب بالنار. وذلك لسبب واحدٍ -على الأقل- وهو 
أنها تقوّض ثقة ثقة ذلك الجزء ددن السيور الاي الذي يشل اليج اا 
وأكثر أهميةً من ذلك» ما أوضحته كتابات هاملتون من أن الأهميّة الخاصّة لمنح 
مثل هذه المحكمة سلطة الرقابة القضائية هي أن تقدّم ضمانًا دستوريًا عندما يكون 
ذلك غير شعبىٌ من الناحية السياسية. ولهذه الأسباب تُضيف قضية دريد سكوت 
اعتبارًا آخر عمليًا بشكل جليٌ: أن القضاة ليسوا بالضرورة سياسيين جيدين» 
ويمكن لوجهات نظرهم حول ما هو ملائم من الناحية السياسية أن تنقلب لتصبح 
خاطئة بشكل كامل. وهذا ما كان عليه الحال في قضية دريد سكوت» كما أظهر 
لنا التاريخ. 

ويتعلّق الدرس الرابع بالمحكمة والدستور. إن رأي المحكمة في قضية دريد 
سكوت يجد مبررًا له فقط إذا نظرنا إلى الدستور بطريقة معيّنة» مغل أن تتطلّب 
إجماعًا بين الولايات التي تقبٌ العبودية قبل أن تتمكن الأمّة من مباشرة مسار 
يؤدي إلى إبطالها. وعلى هذا النحو؛ عامل حُكم تيني الدستور بشكل أساسيٌ 
على أنه ليس أكثر من اتفاق سياسيٌ بين مجموعة من الولايات المستقلة» محور 
تركيزه الأساسي هو الحل الوسط حول العبودية على نحو خاص. 

ولكن لغة الدستور لا تدعم مثل ذلك التفسير» وانتهت الحماية التي قدَّمها 
لتجارة العبيد في عام /٠16م.‏ إن الضمانات القانونية المشتقة من التمثيل 


Ao 


المتساوي للولايات في مجلس الشيوخ وحالة الأغلبية المرتبطة بإحصاء السكان 
للولايات التي تقر العبودية في مجلس النواب قد صِيغت في مصطلحاتٍ سمحت 
بالتدمير السياسي للحماية التي قدّمتها للجنوب. تقول المقدمة: انحن شعب 
الولايات المتحدة... نقيم هذا الدستور ونؤسّسه)» وهي لغة فضفاضة بما يكفي 
لحماية دريد سكوت. 


ولا يستطيع المرء أن يوفّق بسهولة بين رؤية تيني وآمال دعاة إبطال العبودية 
المُعلّدة -على سبيل المثال- لدی بنجامين فرانكلين وكثيرين غيره من واضعي 
الدكوى: ولا يستطيع المرء -وهذا هو الأهم- أن يوقق بين هذه الرؤية وبين أكثر 
أهبداق الدسغور لروشا: غل أكة واحدة. ويفعل الدستور ذلك من خلال خلق 
ہوسا چ یاس قرينة بات الكقالة لکن سمخ لد الناس؟ بسكم اچم 
مُقررين السياسات وحالين المشكلات التي تتنوّع موضوعاثُها من الدفاع إلى 
التوسّع الإقليمي إلى التجارة» مع حماية الحريات الشخصية الأساسية على امتداد 
القرون (كما أمل واضعوه). إن مفهوم معاهدة سياسية بين دول مستقلة ذات 
سيادة تركز تركيرًا خاصًا على مسألة العبودية لا يتفق مع ذلك الهدف الدستوري 
الأكثر أساسية (وبالطبع» إذا كانت أغلبية المحكمة التي أصدرت حكم دريد 
سكوت تشك في هذه الحقيقة عام /1861م؛ فإن التعديلات الدستورية لما بعد 
الحرب التي أنهت العبودية» وضمنت حقوق التصويت» ودافعت عن المواطنة» 
مؤكدة على حصول المواطنين على حماية متساوية بموجب القوائين» وحماية 
الحريات الشخصية الأساسية من تدخل الولايات» قد نقضت السابقة القانونية 
التي وضعوها). إن رؤية تيني لم تكن ترى دستورًا يخلق حكومة مركزية» بل 
معاهدة تربط ولايات. 

ويتعلق البرس الخاض بالضرر الذي الحقعه المميكمة بقضية هاملتون: لقد 
وضعت المحكمة أولئك الذين رأوا الحاجة إلى اتباع القانون في أزمة عبّر عنها 
لينكولن نفسٌّه تعبيرًا جليًا في خطابه التنصيبي الأول: 

نالا السى الم قف آن الايا الدمسغورية جن دالت قا فة 
المحكمة العلياء ولا أنكر أن مثل هذه الأحكام يجب أن تكون مُلزمة في أي 


۸٦ 


قضية» لأطراف الدعوى» مثلما لموضوع هذه الدعوى» في الوقت الذي تستحقٌ 
فيه كل الاحترام الكبير وأخذها بعين الاعتبار في كل الحالات المماثلة من قبل 
كل الأقسام الأخرى للحكومة. ومع أنه من المحتمل جدًا أن يكون مثل ذلك 
الحكم خاطتًا لي قضية من القضاياء يظل التأثير السيئ الناجم عنه» المحدود بهذه 
القضية بعينهاء مع احتمال أن يُنقَض وألا يصبح سابقة في قضايا أخرى؛ يظل 
أفضل من الشرور التي تنجم عن ممارسة أخرى. وفي الوقت نفسه» يجب أن 
يشعر المواطن غير المتحيز بالرضا إذا كانت سياسة الحكومة في المسائل 
المصيرية» التي تؤثر في مجمل الشعب» تحسم بواسطة أحكام المحكمة العلياء 
لحظة إصدارهاء في المنازعات العادية بين الأطراف» في الموضوعات الشخصية» 
سيكون الناس قد توقفوا عن أن يكونوا حكام آنفسهم» واضعين حكومتهم بشكلٍ 
عملي بين يدي هذه المحكمة رفيعة المقام»'". 

وهذا يعني أن الأقسام الأخرى من الحكومة -حال التزامها بتنفيذ حكم 
المحكمة في قضية معيّنة- تدين لتلك المحكمة فقط ب «الاحترام والتقدير 
العاليئن» فيما يتعلق بتفسيرها للدستور. وفى بعض الأحيان» يمكن ل«الناس» أن 
يقرروا لأنفسهم صواب «مسائل» تفسيرية «حيوية» دون اعتبار لوجهات نظر 
المحكمة. وإذا كان أبراهام لينكولن قد بدأ يتشابه مع أندرو جاكسون» أفلا يمكن 
إلقاء اللوم على محكمة دريد سكوت؟ 

وفي النهاية» تخبرنا قضية دريد سكوت شيئًا عن العلاقة بين الأخلاقيات 
والقانون. عند مناقشة قضية دريد سكوت في مؤتمر في مدرسة للقانون» سألتُ 
الستتون أن يناسلوا ني سوال افر اش اقرف الك يتجامين رر د ان 
رئيس المحكمة تيني أتى إلى قاعة اجتماعكم واقترح أرضية مث مشتركة للبت في 
القضية» وسأل عمًا إذا كنت ستوافق على رأي غير موقّع من فقرة واحدة يصدر 
بإجماع الآراء» تؤيد فيه المحكمة الأدنى على اعتبار أن الموضوع ينطبق عليه 
قانون ميسوريء الذي بموجبه تختص محكمة ميسوري العليا بالفصل نهائيًا 


(30) Abraham Lincoln, Firs Inaugural Address (Mar. 4, 1861), in Abraham Lincoln: His 
Speeches and Writings, supra note 26, at 579, 585-86. 


AV 


الموضوع» وأنه سوف يوافق على هذه المقاربة شريطة عدم وجود معارضة". 


هل كنت ستوافق؟ لو ف فعلت» ما كانت الأغلبية لتقول شيئًا حول المواطنة» 
ولا عن تسوية ميسوري» ولا عن العبودية في المقاطعات وشرط الإجراءات 
الواجية . ونتيجة لذلك» ما كانت المحكمة لتخلق قاعدة قانونية جديدة ذات 
أهمية» ولم تكن لتصغر موقفها في عيونٍ كثير من أفراد الأمّة» ولم تكن لتصدر 
زا بت غق احتفال السب الالغلية"ولانه لم يكن الع بز ف من سيكسب :كرا 
مشل هذه (في النهاية» خسر الشمال تقريبًا)» والتوقعات بإلغاء محتمل للعبودية 
بقل تات ولربما ازدادت. 

إنها ليست صفقة سيئة» ولكن الحاضرين كانوا مترددين. وعندئذ أتى صوت 
صغير من مؤخرة الحجرة: «قُل لا». وانفجر الحضور في التصفيق. لقد أظهر 
الإطراء الطبيعة الأخلاقية لالتزام القاضي في القضية. 

إن التمعن في الرأي الصادر في دعوى دريد سكوت -ا)أسوأ قضايا» 
المحكمة- - يمكن أن يعلّمنا من خلال المثال السلبي العلاقة قة المهمّة بين الطريقة 
التي توفي بها المحكمة التزامها للمحافظة على دستور فعّال» والطريقة التى يُوفى 
بها العائة التزامهم. زیکر كلذك ايها أن اعدا ق في اة السب 
الرصين» ومخاطر الاعتماد على البلاغة» والحاجة إلى تفسير عمليٌ للدستور 
متوافق مع القيم الأساسية لأمتنا؛ SRS‏ القاصدة النيقة: أن الأخلاق والقيم 
تلعب دورها -أو يجب أن تلعبه- في نقطة التقاطع بين القانون والسياسة. 


(31) See Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s Cabin (1852). 


A۸ 


السا اا 


Little Rock ليتل روك‎ 


في عام 961١م‏ كان على الرئيس دوايت أيزنهاور Dwight Eisenhower‏ 
أن يجيب عن سؤالٍ صعب وذي أهمية تاريخية حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة 
العليا في قضية براون ضد مجلس التعليم Brown v. Board of Education‏ 
الذي يتطلب دمجا عرقيًا للمدارس العامّة. وكان عليه أن يقرّر في مواجهة معارضة 
ES‏ رةه ما ]فا كات (ز كيف سيرسل GE‏ 100 
»R ek, 5‏ من أجل تنفيذ أوامر المحكمة الدنيا الصادرة لكي تقدّم 
للاقليات العرقيّة الحماية المُقرة بموجب شرط الحماية المتساوية طبقًا للتعديل 
الرابع عشر للدستور. لقد طرحت قضايا ليتل روك بشكل مباشر مسألة التنفيذ - 
سؤال هوتسبير :نام11015, الذي لم يجب عليه هاملتون دمغ نممة]]. لقد فلحت 
المحكمة فى تنفيذ أحكامها كما فعلت المحكمة الدنيا بالنسبة إلى قراراتهاء 
ولكن فقط بدعم مهم من الرئيس. وهذا يوضح الرابطة الضرورية غالبا بين التنفيذ 
المؤثر وتعاون السآطة التنفيذية. لقذ مناعدت قضايا ليتل روك بشكل نها في 
تحقيق الانتصار لقضية الدمج العرقي» وهو انتصار ساعد في تثبيت حكم القانون 
في أمريكا. 


خلفية الموضوع 

قبل عام 5 ٠۹١‏ م» أقام الجنوب مجموعة معقدة من القواعد التي كانت تتطلب 
فصلا عنصريًا في أرجاء المجتمع الجنوبي. وقد أجبرت تلك القواعد الأمريكيين 
من أصول أفريقية على المعاناة من تعليم مدرسييٌ أقل درجة والتعرض لعدم 
المساواة فى المرافق العامّة» وأضرار وإهانات أخرى لا حصر لها. 

وفى دعوى براون ضد مجلس التعليم في توبيكاء كنساس 1222588 ,10618 


۸۹ 


(وأربع مدن أخرى)» طَلِبٍ من المحكمة العليا أن تقرّر ما إذا كان «الفصل بين 
الأطفال في المدارس العامة على أساس العرق فقط». حتى إذا كانت «المهارة 
العضلية» وا او «متساوية» سوف «تحرم أطفال مجموعة 
تمشل أقليّة من الحقوق المتساوية في التعليم». وفي ١١‏ مايو 105١م,‏ أجاب 
(حكم) براون عن هذا السؤالٍ بالكلمات التالية: «نعتقد أنها تفعل». وفي عباراتها 
الأكثر شهرة» قالت المحكمة بإجماع الآراء: «نخلص إلى أنه في حقل التعليم 
العام لا موضع لمبدأ ”منفصل ولكن متساو“». إن المرافق التعليمية المنفصلة هي 
غير متساوية بشكل مُتوارث. ووجدت المحكمة على هذا النحو أن النظام 
القانوني للفصل في الجنوب ينتهك الضمانة الواردة في الدستور أنه «لن تحرم 
أي ولاية أيّ شخص... من الحماية المتساوية المستمدّة من القوائين)7', 

لم تكن الإجابة القانونية عن هذا السؤال عسيرة» فقد وجدت المحكمة أن 
كلمات الدستور تعني ما قالته. لقد كان نظام الفصل العنصري الذي فرضته 
الولاية متعارضًا بشكل مباشر مع أهداف التعديل الرابع عشر ومتطلباته. وعكس 
الفصل العنصري المساعي لعزل الأمريكيين ذوي الأصل الأفريقي باعتبارهم 
عرقا أدنى» وأنتج مجتمعًا منقسكًا يسم بعدم المساواة. 

وقد أوفت المحكمة العليا في حكمها في قضية براون بأكثر أدوارها أساسية 
في ديمقراطيتناء وهو دورها بوصفها حارسًا للدستور. لقد كان حكم براون مهما 
جدًا. إن أمريكا تشرعٌ أخيرًا في أن تصبح الأمّة الواحدة التي تغيّاها دستورها. لقد 
أذى حكم براون إلى عدد من القضايا وأحكام المحاكم المتعاقبة التي سعت إلى 
تطبيق المبدأ الدستوري الذي أعاد حكم براون التأكيد عليه. 


ومن اللحظة التي صدر فيهاء كان حكم براون أكثر من مجرّد حكم قضائي. 


(1) See, e.g, Michael Klarman, Brown v. Board of Education and the Civil Rights Movement 
3-53 (حيث يفصل الفصل المكاني المعاقب عليه قانونًا في الجنوب قبل عام(2007)‎ 
1954م(‎ 
Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483, 493, 495 (1954) (Brown ID); U.S. Const. 
amend. XIV, § 1. 


۹۰ 


يبت اليا لمر للنساواة سن الأجتراق ابلك كان يضغط من أجل 

ا YT‏ ينس ا RG N EE‏ اد 
كم براون مارتن لوثر كنج الابن ۲[ Martin Luther King,‏ أن يقول في واحدة 
من أهم عباراته الخالدة بوصفه قائدًا للحقوق المدنية: «لو أننا نہ تو فإن 
دستور الولايات المتحدة على خطأ» . لقد أصبح براون رمرًا بالسبة لاام لحقية 
جتديدة في علاقة الأعراق في الولآيات المتيعدة» ولما يمكن أن شهب يه المبسكمة 
العليا في الحياة الأمريكية» ولكيف يمكن للقانون أن يدفع العدالة قُدُمًا. والآن» 
بعد صدوره بوقت طويل» يبقى حكم براون واحدًا من أكثر أحكام المحكمة العليا 
في تاريخ بلادنا أهمية» يبقى حُكمًا يُظهر كيف تستطيع المحكمة العليا في 
اللحظات الحاسمة أن تستدعي البلاد للك ادها الاساسة". 

إن حم براوت لم يظهر من العدم. لقد شنت أسشه ليس فقط من خلال 
المعاناة التي تحمَّلها السود عبر أجيال من العبودية وعدم المساواة والخضوع» 
ولكن أيضًا من خلال جهود محاميّ الحقوق المدنية من أجل إقناع المحكمة 
العليا على مدار أعوام عديدة أن حكمها الصادر عام ١۱۸۹م‏ في قضية بليسي ضد 
فيرجسون 761811501 .77 21658[7 (الذي سمح ب «منفصل ولكن متساو»)» كان 
خاطكًا. لقد قام هؤلاء المحامون بحملة متدرجة من الدعاوى لدفع التطؤّر في 
القانون الدستوري. والخطوات التدريجية التي أخذتها المحكمة العليا نفسهاء 
إلى جانب إجراءات مثل قيام الرئيس ترومان 15005385 بإلغاء الفصل في القوات 
المسلحة عام .1444م ساهدت في تو البلاد للسكم الشادر في عدبا زار 
ومع أن المحكمة العليا في قضية براون كانت تعلم أنها تقو 2 
کبری» وعلى الرغم من كونه مقبولًا من جانب كثير من عامّة الأمريكيين» فقد 
غانت المسكمة تعلم أن المدكم سوف يلقى مقاومة في كثير من الاما 


(2) Martin Luther King, Jr., MIA Mass Meeting at Holt Street Baptist Church (Dec. 5, 
1955), in 3 The Papers of Martin Luther King, Jr. 71, 73 (Clayborne Carson et al. 
eds., 1997). 


(۳) للاطلاع على القضايا التي فُصل فيها خلال حملة التقاضي خطوة بخطوة = 


593 


وقالت المحكمة -متفهمة الصعوبات الخاصّة بالتنفيذ- إنها سوف تنظر في 
«التدرج المناسب» في حكم تصدره لاحمّاء وأصدرت بعد عام حكمًا ثانيّاء قضية 
براون الثانية» في ۳١‏ مايو 01460٠'؛.‏ كان الاتحاد الوطني لتحسين أوضاع 
الملونين0010560) The National Association for the Advancement of‏ 
Pepe )NA ACP)‏ » الذي مل محاموه (ومن بينهم ثورغود مارشال 00ع ں11 
M215‏ الادعاء في قضية براون» قد طلب من المحكمة أن تعلن بشكل محدّد 
أن على المحاكيم الأدنى في جميع أرجاء الجنوب أن تعد الفصل غير دستوريٌ في 
الحال» وأن تطلب من المحاكم أن تصدر تقاريرَ دورية عن تطوّر العمل» وأن تصرّ 
على إدماج كل المدارس العامّة في موعد لا يتجاوز سبتمبر 5 405١م.‏ وردّد 
هربرت براونيل الابن ۲[ ,87072611 516:5614, النائب العام» وواحد من أقرب 
مساعدي الرئيس أيزنهاور ردد وجهة نظر الفرع التنفيذي في أن التعليم المدمّج 
هو ١حقٌّ‏ إنسانيٌ أساسيٌ تدعمه اعتبارات الأخلاق مثلما يدعمه القانون». وطلب 
براونيل من المحكمة أن تطلب من الإدارات التعليمية تقديم خطط إلغاء الفصل 
إلى محاكم المقاطعات» وأن تكلف تلك المحاكم بالإشراف المباشر على تطبيق 
تلك الخططء وأن تقدّم تلك المحاكم تقاريرَ دورية إلى المحكمة العليا نفسهاء 
وأن تطلب الدمج بعد فترة انتقالية مدّتها سنة (مع إمكانية تمديدها بشكل معقول). 


= التي دشَّنها الاتحاد الوطني لتحسين أوضاع الملونين» انظر على سبيل المثال: 
Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938); Sipuel v. Board of Regents‏ 
of University of Oklahoma, 332 U.S. 631 (1948) (per curiam); Sweatt v. Painter, 339‏ 
U.S. 629 (1950); and McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950).‏ 
See generally Richard Kluger, Simple Justice: The History of Brown v. Board of‏ 
(حيث )2004 Education and Black America’s Struggle for Equality (1975; rev. ed.‏ 
يتقصى تاريخ الدعاوى القضائية ضد الفصل العنصري التي أدت إلى قضية براون) 

ومن أجل تتبع مناهضة الفصل في القوات المسلحة» انظر: 
EO 9981, 13 Fed. Reg. 4313 (July 26, 1948).‏ 
مَقنورًا أن المستائل التص ية سترفت تخ دى في رأي) 495-96 Brown 1, 347 U.S. at‏ 
Brown v. Board of Education, 349 U.S. 294 (1955)‏ ;(تال بعد مزيدٍ من المناقشات 
(Brown II).‏ 


س 


(4 


۹۲ 


وخلصت مذكرة براونيل إلى أنه «لا يمكن أن يوجد مُبرر في أي مكان للإخفاق 
في القيام ببداية فوريّة وجوهريّة نحو إلغاء الفصلء وبئيّة صادقة في إنهاء الفصل 
بأسرع ما یمکن»“. 

وقبلت المحكمة هذه التوضيات» ولكن بشكل جزثيئ فقط. فقد فضت 
سلطات التنفيذ الابتدائية إلى المحاكم الاتحادية في المقاطعات» وقالت إن 
السلطات المدرسية المحليّة يجب أن «تشرع ببداية فوريّة ومعقولة نحو التطبيق 
الكامل». ولكنها أضافت أن «المحكمة يمكنها أن تجد أن من وقت إضافيّ أمرٌ 
ضروريٌ» بسبب المسائل الإدارية» المتعلقة ب «الحالة الواقعية لمباني المدارس» 
ونظام النقل في المدارس» وطاقم التدريس» ومراجعة المقاطعات التي تتبعها 
المدارس وأماكن الحضورهء ومراجعة القوانين واللوائح المحليّة». وأخطرت 
المحاكم الاتحادية الأدنى أنها يجب أن تنظر «فيما إذا كان تصرف الإدارات 
التعليمية يمثل تطبيقا حسسنّ النيّة للمبادئ الدستورية الحاكمة» بسبب قربهم من 
الظروف المحليّة والحاجة المحتملة إلى سماع مزيدٍ من المرافعات». ولخّصت 
المحكمة تعليماتها إلى المحاكم الأدنى فيما يخص إلغاء الفصل بكلمتين: 
قیکل التروي0, 

ولكن حتى مع هذه المقاربة» واجهت المحكمة معارضة كليّةٌ لتنفيذ قرارها 
من الأساس. فطبقًا لتقديرات 38188607 لم تقّم مدرسة عائّة واحدة في ثماني 
ولاياتٍ جنوبية بإلغاء الفصل العرقي في عام ٠١٥١‏ م. 


(5) Brief for Appellants in Nos. 1, 2, and 3 and for Respondents in No. 5 on Further 
Reargument at 28-30, Brown II, 349 U.S. 294; Brief for the United States on the Further 
Argument of the Questions of Relief at 6, 22-29, Brown IL, 349 U.S. 294; id. at 25. 
من أجل معالجة أكثر تفصيلًا لمشاركة الفرع التنفيذي كمساعد للمحكمة في‎ 

قضية براون الثانية» انظر: 
David A. Nichols, A Matter of Justice: Eisenhower and the Beginning of the Civil Rights‏ 
Revolution 66-74 (2007).‏ 


ت 


(6) Brown II, 349 U.S. at 299-301. See generally Paul Gewirtz, Remedies and Resiftance, 
92 Yale L.J. 585, 609-28 )1983( مناقشًا «بكل التروّي» جهود المحكمة لموازنة مقاومة)‎ 


(الييض في مقارباتها التصحيحية في قضية براون الثانية والقضايا التي تلتها 


۹۳ 


وفي الوقت نفيسه» وفعت أغلبية كبيرة من ممثلي الجنوب في الكونجرس 
«بيان الجنوب»». معلنين اعتقادهم أن قضية براون قد بس فيها بشكل خاطئ» وأنه 
«كان هناك اغتصابٌ للسلطة القضائية»» وأنها قدّمت مثالا على «قيام القضاء 
الاتحادي بالتشريع». ودعا البيان إلى مقاومة «قانونية تمامًاا ضد حكم براون 
والمسكتبة الغلا 


وبشكل تدرط ا مجلس المواطنين البيض the White Citizens’‏ 
افقوم كي تنظيم ماعا فن جتميع أزجاء التجنوب: وزعمزا أن كم بزاون 
نفسه غير دستوريّ. وتبنّوا نوعًا من حُجج «الإبطال»» وهي حجج دستورية 
استُخدمت من قبل الجنوب قَبْل الحرب الأهليّة: يمكن للولاية أن تتجاهل حكم 
براون من خلال جعل سلطتها القانونية الخاصّة تتدخّل لمنع الدمج. وتحت أي 
ظرف» لن تسمح المجالس «أبدًا» بالدمج. وناقشوا المقاومة الشعبية» متوقعين ألا 
تكون هناك «سجون كافية لمعاقبة المقاومين كافة:0. 

وفي جميع أنحاء الجنوب» أخذ هؤلاء ومعارضو الدمج الآخرون 
إجراءاتٍ عقابية ضد أولئك الذين يحاولون الدمج» وهدّدوا مؤيدي الدمج 
بفقدان وظائفهم أو ائتمانهم. وزاد مسجلو التصويت الجنوبيون جهودّهم من 
أجل إخفاء المواطنين السود من كشوف الاقتراع. وتزايدت أسوأ أشكال 
العنف العنصري. ففي المسيسبي »Mississipp¡‏ في مطلع عام ۱۹٥۵‏ م» وبعد 
عدّة سنواتٍ من السلام العنصري النسبي» وقعت ثلاثة إعداماتٍ خارج إطار 
القانون. ومن بينها إعدام إميت تل 1611 18111266 وهو صبي أمريكي من 
أصل أفريقي في الرابعة عشرة من عمره من شيكاغو 0810880. زعم أنه 
تمدق بشكل غير هيدب أبذا إلى مرآ يهاه وات و فين الكل 
من البيض بالكامل المتهمين بقتله تمامًا كما برّأت هيئة المحلفين البيضاء 


(7) Nichols, supra note 5, at 118; Southern Manifesto, 102 Cong. Rec. 4515-16 (1965); 
Tony A. Freyer, Little Rock on Trial: Cooper v. Aaron and School Desegregation 38-39 
(2007). 

(8) Klarman, supra note 1, at 154; Freyer, supra note 7, at 36-39, 68-13. 


۹٤ 


كليّة ثلاث عشر من أصل أربعة عشر متهمًا في قضايا تضمّنت انتهاكاتٍ خطيرة 
الوق ال0 5 

ولم يقدّم الكونجرس يَدَ العون. فقد رفض مجلس الشيوخ أن يقَرٌ بنودًا رئيسة 
في إعلان الحقوق الذي قدّمه الرئيس أيزنهاور» ومن بينها الإذن للنائب العام 
باتخاذ الإجراءات القضائية من أجل منع التأثير في الحقوق الدستورية لأيٌّ 
أمريكي. وأصرّ الكونجرس على المحاكمة من خلال المحلفين» مما يعني براءات 
مُرجّحة تُمَنح من قبل المحلفين في حالات الإجحاف والإقصاء ضد المواطنين 
السود. ورفض الكونجرس تشريعًا يمنح مساعدات مالية اتحادية للمدارس 
المحليّة» لمنع المحاكم من استخدام ذلك القانون من أجل حفز الدمج» أي من 
خلال -مثلا- منع الإدارات التعليمية التي تلقت مساعداتِ من صيانة المدارس 
المنفصلة. وفي الوقت نفيه» مرّر مجلس النواب مشروع قانون ينزع الاختصاص 
بالقضايا الخاصّة بالخدمة المدنية من المحاكم الاتحادية» وهو المشروع الذي 
أخفق في الحصول على موافقة في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد فقط”'". 

إلى جانب ذلك» كانت هناك إشاراتٌ مُشْجّعة. فقد بدأت مقاطعة كولومبيا 
8 -المدّعى عليها في دعوى براون- في دمج مدارستها.واستعزت 
المدن الأربع الأخرى المدّعى عليها في قضية براون للامتثال. وبالإضافة إلى 
ذلك أصدر نة من مسؤولي المدارس في المدن الأخرى -مثل هيوستون» 
تکساس؛ وناشفيل» تينيسي؛ وجرينسبورو وشارلوت» كارولينا الشمالية؛ 
رارف فرسينا تصريسات بأنهم أيضًا يسسون إلى الال صرف الفظار 
عمًا يشعرون به تجاه حيثيات قضية براون. وفي السنة نفسها (1105١م)»‏ في 
ألاباما 413318» رفضت روزا باركس 23115 12053 أن تجلس في المقاعد 


Nichols, supra note 5, at 116-18; Freyer, supra note 7, at 29-30.‏ )9( 
)٠١(‏ على الرغم من أن قانون الحقوق المدنية لعام 1461م كان أول تشريع للحقوق 
المدنية تحّتمريره في الكونجرس منذ عام امام (انظر: Klarman, supra note‏ 
8 ,1)» وكان مشروع القانون الذي تم تمريره من خلال مجلس الشيوخ 
أضعف بكثير من مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس أيزنهاور. انظر: 
Nichols, supra note 5, at 143-68; id. at 112-15; Freyer, supra note 7, at 152.‏ 


۹0 


الخلفيّة في حافلة عامّة. فبدأت مقاطعة حافلات مونتجومري 1102480121(7. 
ات 


أ القائ ادا 


دور الرئيس 

لقد بيّنت الأحداث التي تكسّفت في ليتل روك عامي 1١901‏ و198/4م 
الاختلافات بين دور الرئيس ودور المحكمة. ففي عام ٠۹١ ٤‏ م» كانت ليتل روك 
مدينة تمييز عنصريٌ وفيها نظام فصل في المدارس. وكان للمدينة شمعة معتدلة 
في مجال العنصرية. وفي عام ۱۹١١‏ م» نظر مجلس المدرسة في إمكانية الدمج 
العنصري. وفي أواخر مايو عام 1484١م؛‏ بعد حُكم براون مباشرة» اجتمع 
المجلس وأعلن أنه لا يوافق على حُكم براون» ورفض الدمج القوري. ولكنه 
أيضا أقدَ ب «مسؤوليته عن الامتثال للمتطلبات الدستورية الاتحادية)» ووعد 
بالالتزام بعد أن تحدّد المحكمة العليا الطريقة ة التي سيتعيّن اتباعها. وقدّمت 
أركنساس مذكرة في دعوى براون الثانية» مُبلغة المحكمة أن سياستها لمعالجة 
الامزة تعترف بحكم المحكمة العليا وسوف تطبّقه بد يننا 


(11) Nichols, supra note 5, at 66-69 ;(الذي يناقش دمج المدارس في مقاطعة كولومبيا)‎ 
id. at 118; Paul E. Wilson, A Time to Lose: Representing Kansas in Brown v. Board 
of Education 198-202 (1995); Daniel A. Farber, The Supreme Court and the Rule of 
Law: Cooper v. Aaron Revisited, 1982 U. Ill. L. Rev. 387, 392 موردًا قائمة بالمدن)‎ 
;(التي أصدرت إعلانات نوايا بالامتغال لحكم براون‎ Virgil T. Blossom, It Has Happened 
1۵ ٩-24 )1959( مقدمًا حصرًا بأول الأشخاص في تجهيزات ليتل روك للامتشال لحكم)‎ 
.(براون‎ 

مقررًا أن مسؤولي ليتل روك المنتخبين كانوا «معتدلين) 392-93 Farber, supra note 11, at‏ )12( 
في الغالب»؛ لأن «المدينة كان لها تاريخ بسيط في العنف العنصري»» وأن الفصل قد ألغي 
Freyer, supra note 7‏ زرفي النقل العام قبل الأحداث التي أدت إلى اقضيعه کور فد :ارون 
مناقشتا ردافعتل اليل ووك غلى دراشنة أجرييت عام ۲م تدين الأوضاع في) 17-22 at‏ 
;(مدارس الطلاب السود» وتصف رد الفعل المتأخر على القرار الصادر فى قضية براون 
موردًا بيان مجلس إدارة مدرسة ليتل روك المتعلق) 11-12 Blossom, 5376 note 11, at‏ 
.(بحكم براون في مايو ٤٥۱۹م‏ 
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و ا ت 


وفي مايو 1105م, وقبل أن تعلن المحكمة العليا حُكمها في قضية براون 
الثانية مباشرة» أعلن مجلس مدرسة ليتل روك خطة للدمج. وكان «برنامجها ذو 
المراحل» سوف يبدأ بعد سنتين في سبتمبر 1401م. فكانت ستقبل حفنة من 
الطلاب السود المميزين في مدرسة سنترال الثانوية «Central High School‏ مع 
مرحلة دراسة إعدادية تبدأ في عام م ومرحلة دراسة ابتدائ تبدأ عام 
7 م. ويضمن خيار التحويل لكل الطلاب البيض ألا يكونوا مضطرين 
للذعاب إلى فرشة يهيعن غليها أغلبية من السو 

واعتقد مجلس 718807 أن برنامج ليتل روك متعدّد المراحل لم يكن كافيّاء 
وأقام دعوى قضائية» ولكن المحكمة الاتحادية للمقاطعة أَيّدت الخطّة. وفي 
أبريل 1461 م» رفضت الدائرة الثامنة استئناف مجلس 7144807. وعلى كل 
حالء لم تذهب دعوى المجلس هباءً بالكامل: فعلى الرغم من أن محكمة 
المقاطعة لم تأمر بإدماج أسرع وتيرة بالنسبة إلى مدارس ليتل روك فقد أثبتت 
اختصاصها بنظر الدعوى لتتأكد من أن مجلس المدرسة سوف يلتزم بخطّة الدمج 
التي سبق له اقتراحها. وبناءً على ذلك» اختار مجلس المدرسة في صيف ۷٥۹٠م‏ 
تسعة طلاب سود لنقلهم إلى مدرسة سنترال الثانوية في سبتمبر التالي» وهؤلاء 
هم «تسعة ليتل روك)» وكان لكل منهم سجل أكاديميٌ ممتاز» وكانوا طموحين 
في طلب الثقافة» ويسكنون بالقرب من مدرسة سنترال الثانوية'. 

وعلى الرغم من ذلك» وخلال الصيف نفسه»ء بدأت القوى السياسية المعارضة 
في التجمّع. وصوّت مواطنو أركنساس بالموافقة على تعديل لدستور الولاية 
يطلب من الولاية أن تعارض «بكل وسيلة دستورية الأحكام غير الدستورية 
الصادرة... من المحكمة العليا للولايات المتحدة»؛ وأصدر مُشرعوها تشريعًا 
يقضي بأنه لا يتعيّن على أيّ طفل أن يذهب إلى مدرسة مختلطة عرقيًا (وهو ما 


(13) Freyer, supra note 7, at 27-28; see also Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1, 8 (1958); Blossom, 
supra note 11, at 21-24. 

(14) Aaron v. Cooper, 143 F. Supp. 855 (E.D. Ark. 1956); Aaron v. Cooper, 243 F.2d 361 (8th 
Cir. 1957); Freyer, supra note 7, at 78-79 حيث يناقش اختيار طلاب مدرسة ليتل روك)‎ 
.(التسغة‎ 


5 


يهدّد ضمئًا بإغلاق المدارس العامّة). وحضر أعضاء جماعات مجلس المواطنين 
اجتماعات مجلس لقو ت دوا ادعاءاتهم بأن القانون لا يطلب 
الإدماج» وأن الحاكم يستطيع أن «يحشر» الولاية بين المحكمة من جهة» وتطبيق 
حكم بروان من جهة أخرى» وأنهم «سوف يريقون الدماء إذا لزم الأمر» لوقف 
الدمج. وجمعوا التأييد للتأكيد على أن مدرسة ستترال الثانوية فقط هي التي 
يمكن دمجهاء لا مدرسة هال الثانوية 561001 11181 11311 وهي مدرسة في حي 
ذي متوسط دَخل كيين 

واتصل مجلس المواطنين كذلك بحاكم أركنساس» أورفال فاوبو س0۷21 
وا۴۵ وهو اقتصادي ليبرالي انگخب بوصفه عنصريًا معتد لا بدلا من مرح 
دعاة الفصل جيم جونسون 1012502 1113. ومع ذلك» حاول المجلس إقناعه 
بمقاومة الدمج. ودافعوا عن فكرة أن الفصل له شعبية من الناحية السياسية» وأنه 
محصّن من أوامر المحكمة العلياء وأن ما وقع عليه اختيار مجلس المدرسة سوف 
يجلب العنفف إلى ليتل روك وأنه يتعيّن عليه أن يوقف الدمج لكي «يحافظ 
على السكينة العاّة». وتحت هذا النوع من الضغط» أخذ فاوبوس في تغيير 
وجهة نظره”'. 


كانت ثانوية سنترال ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء» ۳ سبتمبر ۱۹١۷‏ م» والطلاب 
السود التسعة فى صفوفها. وكلما اقترب ذلك اليوم» ازداد الضغط من أجل إبقاء 
المدرسة منفصلة. وفي منتصف أغسطس» خطب حاكم جيورجيا في أركنساس 


حيث يناقش تشريعات الولاية وتعديلاتها الدستورية التي مُررت) 8-9 Cooper, 358 U.S. at‏ )15( 
حيث يتناول) 80-81 Freyer, supra note 7, at‏ ;(في اکان في أعقاب قضية براون 
بالتفصيل احتجاجات مجلس المواطنين الأساسية ضد خطط مناهضة الفصل في ليتل 
.(روك 
Freyer, supra note 7, at 81. id.‏ )16( 
ولمناقشة سياسات فاوبوس الاقتصادية الليبرالية وانتصاره الأوؤلى على خصومه من 
دعاة الفصلء انظر: المرجع نفسهء ص55-57. / 
وانظر أيضًا: المرجع نفسه» ص88-81 وص44-48», حيث يصف الضغط الواقع 
على فاوبوس؛ وكذلك: ص7-494١١»‏ حيث يناقش أسباب قرار فاوبوس النهائي 
بتحدي السلطة الفيدرالية. : 


۹۸ 


وسكت الؤقرة على الفاو: فلم تكن مدارس جيورجيا قد أجبرت على الدمج بعدٌ. 
فسأل: لماذا يتعيّن على عائلات أركنساس أن تقبل بالدمج بينما عائلات جيورجيا 
لم تم بذلك؟ وفي الليلة نفيسهاء ألقى شخصصٌ ما حجرًا على نافذة منزل رئيس 
الفرع المحلي لمجلس 814.807 ديزي بايتس 83165 رونه0» وقد كتبت عليه 
عبارة: «هذه المرة حجر» والمرة القادمة ديناميت)209, 


وسعى الحاكم فاوبوس إلى الحصول على أمر قضائيٌ و مدر 
سنترال الثانوية. وفي ۲۹ أغسطسء أصدرت المحكمة أمرًا مطابمًا لطلب الحاكم. 
وعلى الفور» طلب مجلس المدرسة من المحكمة الاتحادية أن تبطل أمر محكمة 
الولاية. وفي اليوم التالي» قامت المحكمة الاتحادية بذلك» وسيّبت قرارها بأن 
الأمر الصادر من محكمة الولاية من شأنه أن «يشلَّ الأمر الصادر من هذه المحكمة 
المندرج تحت القانون الاتحادي» وهو أعلى مرتبة طبقًا لنصٌ المادة السادسة من 
دمعو الولآيات الخد 


وفي مساء يوم الاثنين» ١‏ سبتمبر السابق على بدء الدراسة» أدلى الحاكم 
فاوبوس ببيانٍ مُتَلفز إلى الولاية. وقال إنه سمع أن هناك عرباتِ مسلحة تقترب 
من ليتل روك. وعلاوة على ذلك» فإنه -مثل كثير من الناس- يشك في مدى 
قانونية (فرض الدمج» على «الشعب» ضد إرادتهم. ولهذه الأسباب: في «الوقت 
الراهن» على الأقلء ينبغي أن «ثدار المدارس على ن ذاتها التي كانت تُدار 
عليها سابمًا». وأعلن أنه أرسل وحدات الحرس الوطني إلى ثانوية سنترال. وفهم 
المشاهدون أن الحرس سوف يمنع الدمح'. 

وفي الليلة ذاتهاء عقد مجلس المدرسة اجتماعًا طارئًا. وطلب من الطلاب 
السو الا ينعيو إلى المدوسة عس يحل المرخسوع اترتا وي الطلاب في 


حيث يناقش الضغط) 90-112 Nichols, supra note 5, at 170; Freyer, supra note 7, at‏ )17( 
حيث يصف تعليقات) 105 .14 :(السياسي المتصاعد في ليتل روك الذي أدى إلى الدمج 
.(حيث يورد التهديدات الموجّهة إلى بايتس) 2:90 .10 :(فاوبوس العامة 

(18) Freyer, supra note 7, at 10446, 108. 

(19) Id. at 112-13. 


۹۹ 


المنازل يوم الثلاثاء ٣‏ سبتمبر» وفتحت ثانوية سنترال أبوابها بهيئة طلابية بيضاء 
بالكامل. وفى اليوم ذاته» رجع مجلس المدرسة إلى المحكمة الاتحادية ليطلب 
توجيهاتها. فقال القاضي -إذ لم يجد دليلًا على اضطراب محتمل- إن الدمج 


يجب أن ينفذ «فورًا)(' 4 


وأبلغ المجلس الطلاب مرةًٌ أخرى ألا يحاولوا الحضور إلى المدرسة. وفي 
صباح الأربعاء» رتب عددٌ من الطلاب -رغم ذلك- محاولة دخول ستترال 
الثانوية» ولكن الحرس الوطني ردَّهم على أعقابهم. وعلى كل حال» لم يستطع 
أحدٌ أن ينسق مساعي الدخول مع إليزابيث إيكفورد 050>اء8 طاء1811286» التي 
لم يكن لديها هاتف» ومن نَّمّ وصلت إلى المدرسة بمفردها"". 

كان حشد عدائييٌ كبير قد تجمّع عند المدرسة. وعلى ما يبدو أن بعضًا ممّن 
كانوا في الجمع ظنوا بالخطأ أن مصورًا أسود هو أحد الطلاب» فأوسعوه ضربًا. 
وعندما وصلت إليزابيث إيكفورد» منعها الحرس الوطني من دخول المدرسة. 
a A el AOE Rê ASANE ek‏ 
شعورٌ الغضب ملامح وجههاء وأصبحت هذه الصورة مشهورة بسرعة في جميع 
أنحاء العالم!؟"). 


وفي يوم الخميس طلبت المحكمة من المباحث الفيدرالية ۴81 ووزارة 
العدل التحري عا إذا كان الحاكم قد أبلغ الحرس الوطني بمنع تنفيذ أمر 


Id. at 114.‏ )20( 
Id. at 115.‏ )21( 
(۲۲) المرجع نفسه. كان ويل كاونتس -في ذلك الوقت- مصورًا فوتوغراقيًا من 
ولاية أركنساس يبلغ من العمر ستة وعشرين عامًاء وقام بالتقاط الصورة 
الشسهيرة لإيكفورة. انظر: 
Will Counts, 70; Noted for Little Rock Photo, New York Times, Oct. 10, 2001, at D8.‏ 
يمكن العشور على الصورة الفوتوغرافية والعديد من الصور الأخرى للأحداث 
المحيطة بإدماج مدارس ليتل روك في كتابه «الحياة أكثر من لحظة: إلغاء 
الفصل العنصري فى مدرسة ليتل روك المركزية) :؛5عمده]! A Life Is More Than a‏ 
*V) The Desegregation of Little Roeléê Central High‏ *(. 


١١و‎ 


المحكمة بالدمج. وحدّدت المحكمة جلسة للمرافعة يوم ٠١‏ سبتمبر. 


ووافق الحاكم على الحضور. . وعلى مرأى من العالم» كان الدمج في سنترال 
الغائوية ما 


عندئذ» وبناءً على طلبٍ من بروكس هایس ل۴14 ء٥80‏ عضو الكونجرس 
الموقّر عن ليتل روك وافق الرئيس أيزنهاور والحاكم فاوبوس على عقد اجتماع. 
وفي صباح السبت ١5‏ سبتمبر» ذهب فاوبوس إلى «المقر الصيفي» للرئيس 
أيزنهاور في نيوبورت» رود آيلاند 1513240 Newport, Rhode‏ حيث اجتمعا أو لا 
على انفراد. وكما روى فاوبوس» فإن أيزنهاور وبّخه مخبرًا إياه «كما يخبر الجنرال 
ملازمًا أول» أن أحدًا لن يستفيد من «امتحان قوة بين الرئيس وحاكم ولاية)» 
مصدرًا تعليماته إليه بأن يجعل الحرس الوطني يحمي الطلاب السود لا أن 
يحول دون دخولهم إلى المدرسة E‏ 
وعلى الرغم من أن الحاكم فاوبوس قد أعطى للرئيس الانطباع بأنه سوف 
يسمح بالدمج» فإنه لم يتخذ الموقف ذاته أمام الصحافة. وعوضًا عن ذلك 
تصوّف على نحو غير مُلزم. وانتظر فاوبوس جلسة المحكمة الاتحادية يوم 
الجمعة» حيث قرَّر أمام القاضي ي أنه تحرّك لكي يمنع العنف. ولكن عندما أمره 
القاضي أن يوقف منع الطلاب من دخول المدرسة» خرج الحاكم -بصحبة 
محاميه- من غرفة المحكمة. وفي وقتٍ لاحت من اليوم نفيه» أعلن الحاكم أنه 
سوق يسحب الجر هن المد ةا" 
وفي صباح يوم الاثنين ۲۳ سبتمبر» وصل طلاب ليتل روك التسعة إلى 
المدرسة. وقد عمل عداءٌ الحاكم والدعاية المصاحبة عملهما على كل حال؛ 
وكان حشد من نحو ألف وخمسمئة شخص ينتظر في الخارج. واخترق بعضهم 
متاريس الشرطة. وتدبّر ثمانية من الطلاب السود التسعة أمرهم بحيث أفلحوا في 
تخطي التجمهر ودخول المدرسة من باب جانبيّ. ولكن الاضطراب وصل إلى 
Freyer, supra note 7, at 115-16, 119-20.‏ )23( 


(24) Nichols, supra note 5, at 176-83. 
(25) Id. at 182-83, 186-87. 


درجة أن الشرطة ومسؤولي المدرسة وافقوا على عودة الطلاب إلى بيوتهم عند 
الظهر. وألقى عمدة ليتل روك باللّْم على الحاكم» شاكًا في أن مساعديه وأصدقاءه 
كانوا حاضرين في التجمهر لإثارة الحشد. وأرسل العمدة عندئذٍ برقية إلى الرئيس 
أيزنهاور طالبًا نه ا 


إرسال القوات 

عند هذه النقطة» كان يتعيّن على أيزنهاور -كما تعيّن على أندرو جاكسون 
Andrew Jackson‏ وقت قضية الشيروكى 69 - أن ينظر فى إرسال 
قوات اتحادية إلى إحدى الولايات من 5 تنفيذ حكم محكمة اتحادية. وناقش 
أيزنهاور حيثيات القرار: ما الذي يمكن أن يحدث في خطط الدمج إذا قابلت 
القوات مقاومة جسدية وانتهت -مثلا- بقتل امرأة مؤيدة للفصل؟ افترض أن مدنا 
جنوبية أخرى قلدت ليتل روك؟ هل سيستلزم إرسالٌ قوات نوعًا من الاحتلال 
العسكريء مثلما حدث أيام إعادة البناء Reconstruction؟‏ 

وفضلا عن ذلك» ما الذي يمكن أن يحدث للمدارس العائّة؟ كان جيمي 
بيرنز 8۲٣88‏ ص .ذل الحاكم السابق لكارولينا الجنوبية» والصديق الاق 
للرئيسَيْن روزفلت وترومان» والقاضي السابق في المحكمة العلياء قد حذر 
أيزنهاور في وقتٍ ساب من أن حكم براون يمكن أن يؤدي بالجنوب إلى إلغاء 
تلك المدارس. فهل يؤول اتخاذ إجراء اتحاديٌ عنيف ومفاجئ إلى حرمان كل 
من السود والبيض الفقراء من التعليم العام تمامًا/""»؟ 

وفوق ذلك. فكر أيزنهاور أن التعليم العام كان مسألة محليّة يتعيّن أن تظلّ 
الولايات مسؤولةً عنها مبدئيًا. وكان يتعيّن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن 
أن س ابه سشترر القوات الاتسادية من قبل أتصار القصل المتسخين تحت 
الراية الشعبية: «سيادة الولاية» وهلا للتد ل الاتحادي». وكتب ضابط معاون 


(26) Id. at 189-91. 
(27) Id. at 67. 


(بشكل خاص) أن الرئيس «يعافٌ استخدام القوات -يفكر أن الحركة قد تتوسّع- 
والعنف سوف يأتي)(7"). 

ومع ذلك» وجد أيرنهاور أن الاعتبارت المقابلة ضاغطة بشكل أقوى. أولًا: 
أوامر المحكمة الاتحادية» ومن ضمنها أمر بمنع تدخُل الولاية في خطّة مجلس 
مدرسة محليّة لتحقيق الدمج» تجعل من الواضح أن المسألة الأساسية هي أيهما 
يسمو على الآخر: القانون الاتحادي أم قانون الولاية؟ وقد خاضت الأمّة حربًا 
أهليّة حول هذا السؤال. وبحلول الخمسينيات» كانت الحاجة إلى الحفاظ على 
السياءة الاتحادية وراس الول فى كل من العمال راجو س عق بي نوالا 

کی عن من )حجنن بين کی 

المتردّدين في قبول الدمج العنصري'. 

وثانيًا: يشهد التاريخ القريب أنه من دون التنفيذ تصبح أحكام المحاكم حروقًا 
ميتة: ومۇخراء واجه آلان شيفرز 8139618 ۸اا حاكن تسكساس حكمًا ممائلك 

مؤخرٌ شيفر س 

وأدى رفضه تقديم المساعدة في التنفيذ إلى عدم تطبيق الدمح'". 

وختاماء فإن هناك مؤشرات عديدة على أن أيزنهاور كان من أنصار الدمج 
العنصري من حيثٌ المبدأء على الرغم من مناقشة المؤرخين لمدى التزامه. لقد 
نشا أيزنهاور في مجتمع يمارس التمييز» لكنه شهد شجاعة كتائب السود في 
الحرب العالمية الثانية وأفعالها في معركة بالج هع اناه 02 8816 طا (لقد قال 
البتعض بالفعل -وربما كان في قولهم مبالغة بسيطة- إن مجموعة القتال ٠۳۲‏ 
السوداء لم تفقد ولا قاذفة قنابل واحدة). وكان أيزنهاور كذلك قد بدأ يتفهّم عدم 


(۲۸) المرجع نفسه» ص185. ولمناقشة تحفظات أيزنهاور حول توسّع السلطة 
الفيدرالية على وظائف الدولة التقليدية» انظر: 
Id. at 141, 153-55, 176; and Freyer, supra note 7, at 41-46.‏ 
Nichols, supra note 5, at 198.‏ )29( 
حيث يوضح معتقد أيزنهاور -المُبين في الخطاب الرئاسي- أن «الأغلبية 
العظمى من الناس في الجنوب -بما فيهم أهل أركنساس وليتل روك- هم من 
ذوي النوايا الحسنة» متحدين في مساعيهم من أجل حماية القانون واحترامه 
حتى عندما لا يوافقون عليه). 
Id. at 136; Freyer, supra note 7; at 42.‏ )30( 


ا 


العدالة الكامن في التمييز» والحاجة إلى الإسراع في وضع نهاية له. بالإضافة إلى 
أنه فصل أن يقود من خلال المثال الحيئّ» وكان بالفعل قد ألغى الفصل من القواعد 
العسكرية في جميع أرجاء الجنوبء وألغى الفصل في كثير من التعاقدات 
الاتحادية» وألغى الفصل في كل من المدارس العامة والإسكان العام في مقاطعة 
كولومبيا .District of Colombia"‏ 


وحضّ هربرت براونل »Herbert Brownell‏ صديق أيزنهاور وحليفه 
ومستشاره والمدّعي العام» الرئيسَ على أن يفعل شيئًا. وفي يوم الاثنين ۲۳ 
سبتمبر» اتخذ أيزنهاور قراره. وعلى خلاف الرئيس جاكسون قبل ١١١‏ عاماء 
سوف يستخدم القوات الاتحادية لدعم القانون الاتحادي7"". 

وفي بيان عامٌ للشعب صدر ذلك المساءء قال أيزنهاور: «إن القانون الاتحادي 
وأوامر محكمة الولايات المتحدة في المقاطعة المطبّقة لذلك القانون لا يمكن 
أن يُهزَأ بها من قبل فرد أو حشد من المتطرفين دون عقاب». وتعهد باستخدام 
«القوة اللازمة مهما كانت لمنع أيّ تعطيل للقانون» ومن أجل تنفيذ أوامر المحكمة 
الاتحادية». وعندئذ أصدر أمرًا: بوصفي رئيسًَا للولايات المتحدة» تحت السلطة 


10.368-3 :(حيث يصف شباب أيزنهاور فى إيبلين» كنساس) 6 Nichols, supra note 5, at‏ )31( 
42-3 4 .10 ;(حيث يناقش تجربة أيزنهاور فت الجنود السود في الحرب العالمية الثانية) 
حيث يناقش) 40 -34 4 .10 :(حيث يناقش إلغاء أيزنهاور للفصل في القوات المسلحة) 
66-9 ,40-41 ,33-34 ,26-29 2 .10 :(إلغاء أيزنهاور للفصل في المقاولات الفيدرالية 
«(حيث يصف منهج أيزنهاور في الحقوق المدنية بأنه «سلبي») 
ولكن انظر: 
(حيث يصف(1985) 149-53 1945-1964 Alan L. Gropman, The Air Force Integrates,‏ 
Everett Frederic Morrow, Black Man‏ زموقف يز نهاور فى الحقو ق القلانية بات «سلبی)) 
in tê White House: A Diary 7 the Eisenhower Years by the Administrative Officer‏ 
حيسث يضف قشر ار) )1963( 298-300 1961 1955 for Special Projects, the White House,‏ 
«(أيزنهاور بإرسال قوات فيدرالية إلى ليتل روك بأنه «فاتر» 
وانظر أيضًا: 
Report: Tuskegee Airmen Lost 25 Bombers, USA Today, Apr. 1, 2007.‏ 
Nichols, supra note 5, at 191-96 (describing Eisenhower’s decision to send federal troops‏ )32( 
to Little Rock).‏ 
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المخوّلة لي في الدستور وبموجبهاء فإنني «آمر كل الأشخاص المتورطين في هذا 
التعطيل للعدالة بأن يتوقّفوا ويكمُوا عن ذلك وأن ب يفك فوا و7 . 

وفي عام 151م, تذكر الأمريكيون الفرقة ٠١١‏ المحمولة جوًا باعتبارهم 
أبطال الحرب العالمية الثانية. لقد قاتلوا في معركة بالج» وجرى إسقاطهم 
بالمظللات في نورماندي '[710111330, حيث لاقى الكثيرون حتفهم عندما 
عصفت بهم الرياح عندما كانوا يتدلون من برج كنيسة. وأخبر أيزنهاور رئيس 
أركان جيشه. الجنرال ماكسويل تايلور ,18/10 23137511 أن يرسل هذا الجناح 
الشهير إلى لجل روك" 

وبعد ظهيرة الثلاثاء 4 ١‏ سبتمبر» أقلعت خمس وعشرون طائرة تقل نحو ألفٍ 

من القوات من فورت كامبل في كنتاكي Campbell, Kentucky‏ 1. وفي ذلك 
امسا اسي وا عر امیا ن ا ب وور 
الاتحادية ادون تدخل غير قاتوني». وفى تلك الأثناء» كان اجنود قد اند نتروا 
عغزق درس ا سيت وود روب 
106 -واحدة من طلاب ليتل روك التسعة- في مفكرتها: «أنا لا أعرف كيف 
أذهب إلى المدرسة مع الجنود. .. أرجوكم عرّفوني. أرجوكم ساعدوا الجنود 
على الإبقاء على الحشد بعيدًا عني»*". 


رقي عماج اليوع اقاي بصع عبار م ارتا غا ادر 
وبعضهم كان يوبخ م الجنود ساخرًا. خفض الجنود حرابهم» إلا أنهم جرحوا عددًا 
قليلًا فقط. وشو رجل چ ریت رامیب ار ی آله من فس تة وأقلّت 
سيارات الجيش الطلاب السود التسعة. وقال مينيجين براون 41ء M1۸71‏ 
Brown‏ وهو طالب أسود آخر: الأول مرة في حياتي» أشعر بأنني مواطن 
أمريكي) . وفي الساعة ١ ٩‏ ماعا ملست سيازت اللسيش الطاب إلى دريل 
سنترال الثانوية. وطبقًا للمراسلين والصور التي أذاعتها أطقم التلفزة حول العالم؛ 
Id. at 192.‏ )33( 


(34) Id. at 195. 
(35) Id. at 197, 199. 


فقد صحب الجنود الطلاب على الدرج وداخل المدرسة. وفيما عدا الخوف 
الذي أحدثته قنبلة زائفة قرب الظهيرة» أكمل الطلاب يومهم الأول بنجاح"". 

في اليوم الثاني» كان التجمهر قد اختفى. واستمرٌ الطلاب في الحضور إلى 
المدرسة دون أحداثٍ تستحقٌ الذكر. وأظهر استطلاع رأي أن 4,74/ من 
الأمريكيين وافقوا على قرار الرئيس بإرسال القوات (وعكست الأرقام أن 
۷, 5 / من الموافقين كانوا من الشمال» وأن /.٦, ٦۲‏ من غير الموافقين كانوا 
عو السوني) 7 

ولم تزل المعركة بعيدةَ عن نهايتها. فقد أعلن الحاكم فاوبوس: «نحن الآن 
إقليم مُحتّل2. وأعلن سيناتور المسيسيبي» جيمس إيستلاند «James Eastland‏ 
في اجتماع المواطنين البيض» أن أيزنهاور قد «أشعل نيران الكراهية بين الأعراق». 
وأضاف أن «استخدام الجيش لن يفلح؛ لأن الجنود لا يستطيعون البقاء في ليتل 
روك طوال الوقت». ولن يستطيع أيزنهاور أيضًا أن يحتلّ كلّ مدرسة جنوبية. 
وانسحبت القوات بعد شهرين في أركنساسء وبقي الطلاب التسعة السود في 
المدرسة» شاعرين بأجواء صعبة (كان كثيرٌ من زملاء الصف البيض معادين في 
صمت)» على الرغم من أن بعض الطلاب البيض وكثيرًا من المعلمين قدّموا 
الراحة والدَّعه(2”". 


امحكة العليا 


وأصبح التقاضي مرةً أخرى في بؤرة الاهتمام. فقد أرعَم الحاكم فاوبوس 
وحلفاؤه مجلس المدرسة على تعليق مسعاه للدمج. وفي فبراير ۱۹٥۸‏ م» عاد 
فلس البدوسة إلى الك االات اة" . 


وأخظ ر المخلسة المحكمة أنه كان من! إدازة نظام المدرسة فى ظا 
من العسرم ۴ في 


(36) Freyer, supra note 7, at 133; Blossom, supra note 11, at 120-24. 
(37) Nichols, supra note 5, at 200. 

(38) Id. at 202, 212-13; Freyer, supra note 7, at 138-40. 

(39) Nichols, supra note 5, at 222. 


عداء الحاكم ومُشرعي الولاية والمجتمع. وأشاروا إلى حوادث الإكراه بالتهديد 
من جانب أنصار الفصل. وعلاوة على ذلك» قام المجلس التشريعي للولاية 
مؤخرًا بإصدار قوانين تستعيض بكل المدارس الخاصّة البيضاء (التي تعمل بدعم 
من الولاية) عن المدارس العامّة التي طبّقت الدمج. وطلب المجلس من المحكمة 
تعليق الدمج لمدَّة ثلاثين شهرًاء التي توقّع المجلس أن تكون المحاكم في أعقابها 
قد حسمت مدى قانونية برنامج المدارس الخاصّة”؟). 

وفي 7١‏ يونيو ۸١۱۹م»‏ وافقت محكمة المقاطعة على طلب المجلس 
التأجيل لمدّة : ثين شهرًا. ولكن في ۸ أغسطسء نقضت الدائرة الثامنة كم 
محكمة المقاطعة» وأمرت في ذلك الوقت بتأجيل تنفيذ الحكم لمدَّة ثلاثين يومّاء 
تاركة على هذا النحو حُكم محكمة المقاطعة بتأجيل الدمج نافذًا بشكل مؤقت. 
وفي سبيل منع مدارس ليتل روك من التخلّي عن الدمج وافتتاح العام الدراسي 
على أساس الفصل بدلا مته» وافقت المحكمة العليا على نظر القضية 
على الق ر 

عقدت المحكمة جلسة خاصّة للمرافعة الشفوية فى ۲۸ أغسطس» وتلتها 
أخرى في ١١‏ سبتمبر في قضية كوبر ضد آرون 4270 :00086537 (كان ويليام 
كوبر عضوًا في مجلس المدرسة» وكان جون آرون والدَ أحد الطلاب السود). 
وطلب مجلس 714807 من المحكمة أن تضع أمر الدائرة الثامنة موضع التنفيذ 
فورّاء أي أن تأمر المحكمة الأدنى بأن تباشر بالدمج. وسجّل مجلس المدرسة 
معارضة قوية بسبب جهود الولاية فى سبيل معارضته» والظروف التعليمية 
«الفوضوية» في مدرسة سنترال الثانوية» وإمكانية النظام الأكاديمي الجديدء 
والحاجة إلى التأجيل ثلاثين شهرًا. ودعَم الفرع التنفيذي 788607. وقال 
المحامي العام للمحكمة مع حضور القوات بشكل جلي في التفكيرء إنه في 
Freyer, supra note 7, at 142-44; Aaron v. Cooper, 163 F. Supp. 13, 17-21, 28 (E.D. Ark.‏ )40( 

1958). 


(41) Cooper, 163 F. Supp. at 32; Aaron v. Cooper, 257 F.2d 33 (8th Cir. 1958), cert. granted, 
358 U.S. 1 (1958); Freyer, supra note 7, at 151. 
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اللحظة التي تنحنون فيها للقوة والعنف»» فإنكم «تتخلُون عن القانون والنظام»» 
«والبلد لا يمكن له أن يقوم دون الإقرار بأنه عندما تنطق المحكمة العليا للولايات 
المتحدة فى مسألة قانونية» يكون قولها هو القانون». وفضلا عن ذلك» فإن 
الأمريكييين يحل لهم الحصول على إعلان محدّد من المحكمة عا إذا كانت 
القوة والعنف ومعارضة قرارات المحكمة تعد بمنزلة أسباب لتأجيل الدمج4). 

ووت داسو عن أشدرت اة ياتا تخو برقض يشكل لا لبس افيه 
للت مجلس المد رة أا من قاين شرا وطالب الامس ترا رفي المح كنا 
كان مخططًا له» وأعقب ذلك رأي المحكمة الصادر بإجماع الآراء 
فی ۴۹ سییر 

وفصّلت المحكمة في رأيها أربعَ مسائل مهمّة: 

تتعلّق المسألة الأولى بالالتزام الدستوري بإطاعة أحكام المحكمة. وشدّدت 
المحكمة على زعم الحاكم فاوبوس بأنه «ليس هناك التزامٌ على مستوى الولاية 
بإطاعة أوامر المحكمة الاتحادية القائمة على تفسير تلك المحكمة لدستور 
الولايات المتحدة». وردّت المحكمة بخمس غبارات: 

العبارة الأولى: «المادة السادسة من الدستور تجعل من الدستور ”القانون 
الات دز 

العبارة الثانية: «في عام ۳٠۱۸٠م»‏ أعلن رئيس القضاء مارشال 1/13155811. 
باسم جميع أعضاء المحكمة؛ ومشيرًا إلى الدستور باعتباره ”القانون الأساسي 
الاس للأمّة“»» في قضية ماربوري ضد ماديسون1/12015002 Marbury v.‏ 
الشهيرة... أنه ”من المؤكد أن اختصاص القسم القضائي وواجبه أن يقول ما هو 
القانون“». 

العبارة الثالشة: «إن هذا القرار أعلن المبدأ الأساسى أن القضاء الاتحادي له 
الشمو في تفسير القاثون فيما يخض الدستورء وقد جرى احترام ذلك المبدا مدا 


(42) Freyer, supra note 7, at 152-57. 
(43) Id. at 169-70, 175; Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958). 
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من قبل هذه المحكمة والبلاد باعتباره ملمحًا دائمًا ولا غنّى عنه 
لنظامنا الدستوري». 

العبارة الرابعة: «وأعقب ذلك أن تفسير التعديل الرابع عشر الذي نطقت به 
هذه المحكمة في قضية براون هو القانون الأسمى للأرضء والمادة السادسة من 
الدستور جعلت له التأثير النافذ على الولايات» ”على الرغم من أي شيء يخالف 
ذلك في دستور أي ولاية أو قانونها'». 

العبارة الخامسة: «إن كل مسؤولٍ تشريعيّ أو تنفيذيّ أو قضائي مُلرَمٌ بشكل 
مقس بموجب اليمين الذي أداه طبقًا للمادة 8/5 ان يدعم فيك الو 

إن العبارتين الأولى والثانية لا يرد عليهما الاستثناء. والعبارة الثالثة -إذا 
تفحصناها مليّا- مثيرة للاهتمام بشكل خاص» والجملتان الرابعة الخامسة تبنيان 
عليها مباشرة. والعبارة الثالثة لا تقتبس لغة حكم ماربوري حرقيّاء وإنما تلخُخص 
ما خلص إليه. لكن في حقيقة الأمر لم يقل حكم ماربوري تحديدًا (وَفْنَ كلمات 
العبارة الثالثة) إن «القضاء الاتحادي [مقارنا بفروع الحكومة الأخرى] له الشُّمو 
في تفسير القانون في الدستور». وبدلا من ذلك» قال حكم ماربوري بشكل أكثر 
ضبابية إن «المحاكم -مثلها مثل بقية الأقسام- خاضعةٌ» للدستور. وكما رأيناء لم 
تُظهر القضايا بعد ماربوري بوضوح أن المحكمة أو البلد قد نظرا إلى السُّمو 
القضائي باعتباره «ملمحًا دائمًا ولاغئّى عنه لنظامنا الدستوري». وعلى هذا 
النحوء قورت المحكمة بالفعل في قضية كوبر أن الدستور قد آلزم المؤسسات 
الحكومية الأخرى باتباع تفسيرات المحكمة, لا في القضية المعيّنة التي تعلن فيها 
تلك التفسيرات» بل وقي الحالات المماثلة كذلك - وهي مسألة تركها كل من 
هاملتوق وها رشال مشو !2 

وتبيّن العبارة الثالشة أن المحكمة قد وصلت إلى مفترق طرق. فلو أنها 
استخدمت لغةً أكثر التباسًا أو تحمّظت أو تردّدتء لكانت بذلك تسلم سلاحًا قويًا 

(44) Cooper‘ 358 U.S. at 4+ 18. 

(45) Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803) :(التشديد مضاف)‎ Cooper, 358 U.S. at 
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في مجال القانون والعلاقات العامة إلى أولئك الذين كانوا يحاولون -مثل الحاكم 
فاوبوس- أن يقنعوا الجنوب أنه لا حاجة به إلى اتباع حكم براون. وإذا كان على 
المحكمة أن تُظهر قدرتها على إصدار أحكام دستورية لا تحظى بالقبول الشعبي؛ 
فيتعيّن عليها أن تفترض أن المسؤولين الآخرين والعامة على نطاق واسع سوف 
يتبعون تفسيراتها الأساسية» لا في قضية واحدة فقط تنظرها المحكمة» بل في 
الحالات المماثلة كذلك. لقد كانت رقابة هاملتون القضائية تستلزم العبارة الثالثة. 

وتتعلّق المسألة الثانية بادعاء الجنوب أن حكم براون كان غير صائب من 
الناحية القانونية. ومن أجل معارضة ذلك» شدّدت المحكمة على أن حكم براون 
كان بإجماع الآراء» ومن نَم أعادت التأكيد بالإجماع على الحكم وأوشتحت أن 
القضاة الثلاثة الجدد الذين التحقوا بالمحكمة منذ صدور حكم براون وافقوا مع 
كاب الحكم الأصليين. وفضلًا عن ذلك» وفي خطوة غير معتادة إلى حدٌّ بعيدِء 
وفع القضاة التسعة جميعًا وشخصيًا على الرأي (بدلا من الالتحاق برأي كَتَبه 
أحدهم)» مظهرين على هذا النحو أن التسعة جميعًا يوافقون على كل ما ورد فيه 
کون ما واا وراد عا 

وتتملّق المسالة الثالفة بالأسباب وراه طلب المجلس التأجيلء التى تمكّلت 
في العقبات العملية التي واجهها المجلس: أن قكرية الوللابة عار إنهاء 
الفصل في مدارس ليتل روك بإصدار قوانين» واستدعاء القوات» والإدلاء 
بتصريحات ف من ار القانون والمحاكم الاتحادرٌ يَيّن» والإخفاق في الاستفادة 
من أجهزة إنفاذ القانون فى الولاية والإجراءات القضائية من أجل الحفاظ على 
السلم العام». وعلى ا السو وكما كشف استعراض محكمة المقاطعة 
للحيثيات الواقعية» تسئّبت أركنساس بشكل أساسيئ في جلب الصعاب لنفسها. 
رصيق اة اهيل ذلك الاش تقار ةا أض إنيناء الفضل . وها ادت 
المحكمة في قضية براون الثانية» فإن متطلبات «الحماية المتساوية» التي أتى بها 


(46) Cooper, 358 U.S. at 19. For an extensive discussion of the opinion- drafting process in 
Cooper Vv. Aaron, see Freyer, supra note 7, at 169-201; and Tony A. Freyer, Cooper V. 


Aaron (1958): A Hidden Story of Unanimity and Division, 33 J. Sup. Ct. Hist. 89 (2008). 
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التعديل الرابع «لا يمكن أن يُتخلّى عنها ببساطة بسبب عدم الموافقة عليها»9؟). 

وای لا اة ال ااك اقا و وقد اسيك اة سوال 
المقاربة الملائمة. فقد اعتقد بعضهم -مثل القاضي هوجو بلاك 81361 111180- 
أن الجنوب يجب أن يؤجل إلغاء الفصل حتى تضع المحكمة جداول زمئيّة حازمة 
ومحدّدة وعاجلة. وظنَّ آخرون -مثل القاضی فيليكس فرانكفورتر <<ذاع*1 
اناده أن المحكمة يتعيّن عليها الاستمرار على نهج «أقصى سرعة 
ممكنة» الذي وضعته قضية براون الثانية» تاركةً مسائل المعالجة إلى محاكم 
المقاطعة في المقام الأول» التي يمكن أن تصوغ أوامرٌ تعكس الظروف المحليّة 
أ افق E.‏ 

وتوصّلت المحكمة إلى حل وسط. فمن ناحية» وجهت مجالس المدارس 
إلى «القيام ببداية فوريّة ومعقولة نحو الامتثال الكامل». وزادت على ذلك تحديدًا 
أن «البداية الفورية فقط» ومواصلتها بج واجتهاد» من أجل استئصال الفصل 
العنصري من المدارس العامة هي التى تمل الئّة الصادقة في الامتثال». وتناولت 
مششروعية الأ كاد يات الخاشة اعرا من اللزلاية الى تشارس الله : 
ملاجظة ومن نَم مُكرّرة أن «التعديل الرابع عشر يمنع الولايات من استخدام 
سلطاتها الحكومية في منع الأطفال من الانتظام في المدارس على أسس عنصرية 
متى كانت هناك مشاركة للولاية من خلال أي ترتيبات» أو إدارة» أو تمويل» أو 
ملكيّة». وعلى الجانب الآخرء كرّرت المحكمة لغةَ حكم قضية براون الثانية 
المفتاحية: «مع كل السرعة المدروسة». وأضافت أن المحاكم يتعيّن عليها أن 
تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحليّة والتجهيزات الماديّة والنقل والمسائل 
الأخرى التي سمح الحكم في قضية براون الثانية أو طلبَ من المحاكم الأدنى أن 
تأخذها بالحسبان. وقدَّم القاضي فرانكفورتر لاحمًا رأيّا معارضًا منفصلاء شدّد 
فيه أيضًا على كل من الحاجة لاتباع حكم براون» والحاجة العملية لمراعاة 
المشاكل والصعوبات المحكة!1؟2. 


(47) Cooper, 358 U.S. at 15; id. at 6. 

(48) Freyer, supra note 7, at 174-75. 

(49) Cooper, 358 U.S. at 6 (citing Brown II, 349 U.S. at 300-301); id. at 4-7; id. at 25-26 
(Frankfurter, J., concurring). 


وفي فقرته الختامية» استرجع الرأي الصادر بإجماع آراء المحكمة الكلمات 
الأربع المنقوشة على رواق مدخل المحكمة العليا: «العدالة المتساوية في ظل 
القانون». وتعطي تلك الكلمات -كما قال الرأي- «مثالا» على ما «كرّس» 
الدسعورمن أجل وما «يجسّده» التعديل الرابع قش إن التعديل تما اود 
الحكم في قضية براون- يحمي حقوق الطالب «الأساسية والواضحة): ألا 
يُمارّس التمييز العنصري ضده. إن المبادئ الأساسية التي قرّرها حكم براون 
«وطاعة الولاية لها... هي أمور لا يمكن التجاوز عنها من أجل حماية الحريات» 
التي يضمنها الدستور. إن المبادئ التي أرساها حكم براون -في حال إطاعتها- 
تجعل العدالة المتساوية في ظل القانون «حقيقةً حيّة”*). 

ا 1 OT‏ 
العليا في الحياة الأمريكية. إن المحكمة لا تطمح -ويجب ألا تطمح- إلى أن 
فين ر ی ولف ولاج ليا أن تجعل القانون ١حقيقة‏ حقيقة 
حيّة) تمتثل لها البلاد وتحرّك ممارساتها الاجتماعية. لكن قدرتها على فعل ذلك 
ليضك رة 

فعلى الرغم من رأي المحكمة» بدا أن ولاية أركنساس ومجلس مدرسة ليتل 
روك سوف يستمران في البحث عن وسائل لمجابهة إصرار المحكمة على الدمج 
المدرسي. ففي ۲۷ سبتمبر ۸١۱۹م»‏ أي قبل أن تعلن المحكمة العليا رأيها 
الكامل بيومَيْن» ولكن بعد أسبوعين تقريبًا من قيامها بإعلان حكمهاء صِرّت 
مواطنو ليتل روك -بأغلبية 470119 صونًا مقابل ٥٦١۷‏ صوتًا- على إغلاق 
مدارس ليتل روك العامة الثانوية. وفي ۲۹ سبتمبر» وهو اليوم نفسّه الذي أعلنت 
فيه المحكمة العليا رأيهاء أغلق الحاكم فاوبوس المدارس. وخلال الشهور 
التسعة التالية» كان طلاب ليتل روك دون تعليم عام . 

ومع ذلكء فقد ظهر تدريجيًا َر آراء المحكمة مقرونةً بالتصميم الذي أظهره 
الفرع التنفيذي بإرسال القوات. وتحسّنت الأمور تدريجيًا. فقد شرعت المحاكم 


)50( 1d. 3: 19-20 :(التشديد مضاف)‎ 011112, supra note 6, at 627-28, 676-77, 681. 
(51) Freyer, supra note 7, at 203. 


NYY 


الاتحادية في كشفٍ عد كبير من النْظم التعليمية البديلة لدى الولاية» بما في ذلك 
تأجير مباني المدارس العامة إلى الأكاديميات الخاصّة المموّلة من الولاية. 
وبدعم من قطاع الأعمال» انتخبت ليتل روك ثلاثة أعضاء معتدلين في مجلس 
WE.‏ لعف على هذا النحو تواونا عدديًا مع دعاة الفصل من الأعضاء. 
وأظهر استطلاع رأي محليّ بين أعضاء غرفة التجارة دعم إعادة فتح المدارس. 
وأصدر مجلس إدارة الغرفة قرارًا يسجل أن «حكم المحكمة العليا للولايات 
المتحدة» مهما كان حجم كراهيتنا له» هو القانون المعلن وهو مُلرِمٌ لنا... لأن 
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في هذه البلاد» وما قالته ينبغي أن يظلّ حتى 
رمتل سرو ےآ ی ساب المعتكنة اسا اعا اراي 
العام في التحؤل"*. 

وعلى الرغم من أن أنصار الفصل في مجلس المدرسة قد استمروا في الدفاع 
عن قضيتهم» فقد كان الإخفاق من نصيبهم إلى حدٌ كبير. فعندما سعوا إلى رفض 
منود ارين ديكا نكن شعرا الى کا الكلاب الیو ا 
الأعضاء المعتدلون. وفي انتخابات الإعادة حقق المعتدلون نصرًا واضحًاء وإن 
كان بفارق ضئيل. وصورَّت المجلس المعاد تشكيله عندئذٍ على إعادة فتح 
المدارس. وفي عام 1464١م,‏ وبعد عام من نطق المحكمة بحكمها في قضية كوبر 
شد اروف عادت التدارس الا إلى وا ورو 

لقد فرض الاضطراب وإغلاق المدارس تكلفةً شخصيةً عاليةً على طلاب 
عديدين» وعانى الطلاب من كلا العرقين» وعانى بعضهم ضررًا مستديمًا. لقد 
أظهر طلاب ليتل روك التسعة شجاعة وتماسكا كبيرين في التعامل مع الكراهية 
المحيطة بهم. وانتظم بعض الطلاب (ومن بينهم أعضاء في طلاب ليتل روك 
التسعة) في مقاطعاتٍ أخرى أو خارج الولاية. وحصل آخرون على دوراتٍ 
بالمراسلة من جامعة أركنساس. وتابع بعضهم محاضرات أساتذتهم في محطات 
تلغزة ميحلقة محليّة. ولكن بالنسبة إلى كثيرين» لم تكن تلك الخيارات متاحة و 


(52) Id. at 205-7. 
(53) Id. at 208-9. 
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فريق كرة القدم للمدارس العليا على مستوى الولايةء ولم يحصل العديد من 
أعضائه على شهادة الثانوية. وما يصدق على الفريق يصدق على الدفعة كلها. 
وكان العديد من «دفعة 9ه الضائعة» في مدرسة ستترال الثانوية غير مؤهلين 
للقبول في الجامعة. ووجد كثيرون أن حياتهم قد تغيّرت إلى الأسوأ 
بشكل داق 0 

وبالإضافة إلى ضياع التعليم» ونشاطات المدرسة العلياء وربما فرصتهم في 
التعليم الجامعي» وصل كثيرون إلى التأشّف على سلوكهم في وقت الأحداث» 
ولم يعرفوا كيف يبرّرون رفضهم مساعدة زملائهم السود الجدد. وعمل بعضهم 
في حياتهم اللاحقة على تحسين العلاقات بين الأعراق. ففي عام ١444‏ م؛ وبعد 
أكثر من أربعين عامًا على ظهور القوات فى مدرسة ستترال الثانوية» ظهرت هازل 
برايان 818/22 113261 -السيدة التى اهدر فى الصورة وقد شوه الغضبُ 
ملامحها- علنًا مع واحدة من الظللاب التسبعة (إليزابيث إيكفورد)؛ لتشرحا كيف 
حمّقتا الوئام (09) 


وعانى آخرون المعوقاتِ» فقد أصبح روك هاس فس الكرتجرس 
الذي رتب لقاء الحاكم فاوبوس مع الرئيس أيزنهاور- معروقًا بوصفه «معتدلًا», 
وخسر الانتخابات التالية» بينما ظلَّ الحاكم فاوبوس في منصبه حتى 
عام ۱۹7۷م . 


لم يؤد ما وقع في ليتل روك إلى إدماج سريع في الجنوب. فقد كانت حركة 
الحقوق المدنية لما تزل في بداياتهاء ولم يكن القضاة بعدُ قد جربوا باصات 
المدرسة بوصفها علاجًا للمشكلة. ولكن قضية ليتل روك قد أسهمث في منع 
مزيدٍ من المواجهات الاجتماعية العنيفة» وساعدت في بدء عملية الدمج غيو 
المكتملة؛ في الواقع. ولكن مدرسة ستترال الثانوية اليوم هي مدرسة مدمجة: 
at 203-4; Gary Smith, Blindsided by History, Sports Illustrated, Apr. 9, 2007.‏ .10 )54( 

(55) Freyer, supra note 7, at 232; see also Smith, supra note 54. 


(56) Freyer, supra note 7, at 205; Jack Bass & Walter De Vries, The Transformation of 
Southern Politics: Social Change and Political Consequence Since 1945 89-90 (1995). 
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۲ من طلابها البالغ عددهم ۲٠٠١‏ طالب هم من السود» و57/ من البيض. 
وأصبحت واحدة من أفضل المدارس العامة في أمريكاء وحصل 8517 طالبًا من 
طلابها على دورة تأهيل متقدّمة واحدة على أقل تقدير "° . 

وبالنسبة إلى وقتنا الحاضرء تمثّل ليتل روك نصرًا كان صعب المنال لحكم 
القانون. إن إصرار المحكمة على تنفيذ حكم براون لم يكن هو وحده التصرف 
المسؤول. فقد صنع وصول المظليين من الفرقة ٠١١‏ المحمولة جرًا فارقًا 
حاسماء كما كان تجاور صورتيِن: الأولى تُظهر ملامح امرأة بيضاء يعلوها 
الخضب» والثانية تُظهر القوات الاتحادية تحيط بالأطفال السود وتحميهم. 
وكذلك كان قرار قاضي المقاطعة بأمر الحاكم بالتوقف عن التدخُلء وهو القرار 
الذي نفذه الرئيس لاحمًا من خلال إرسال القوات. ولكن إصرار المحكمة على 
سيادة القضاء -المشابه لما قال به الرئيس من قبل» والذي كرّرته غرفة التجارة في 
لل روف را ست عر وة من الساعين إلى الم (وإلى قاف الشف 
العنصري) في الجنوب- كان مكونًا حاسمًا. 

واليوم» على بُعْد ميل واحدٍ من مدرسة ستترال الثانوية» يمكن للمرء ء أن يجد 
قبر زوجة روس 11055 رئيس الشيروكي. ويحدّد هذا القبر البقعة التي ماتت فيها 
على مسيرة الدموع 17311075 في طريقها إلى أوكلاهوما 0161350228. بعد 
أن حرمتها الحكومة وحرمت قومها الشيروكي من أرضهم في جورجيا. إن القبر 
والمدرسة معا يحكيان قصة عن قبول حكم القانون في أمريكا ٠‏ وعلى الوم مين 
أن الاين القير والمدرسة سساقة سره كد قلست اا کارا قير 
الزمن بين الحكمَيْن اللذين يرمزان إليهماء وكانت تتحرّك في الاتجاه الصحيح. 


(57) Felicia R. Lee, Return to a Showdown at Little Rock, New York Times, Sept. 25,2007 ; 


American Youth Policy Forum, Expanding Advanced Placement Participation and 
Building Public Will in Little Rock, AR www.aypf.org/tripreports/2007/TR110707 
.htm (accessed Jan.28 , 2010). 


الفصل السادس 
مثال من أيامنا المعاصرة 


فى العقود الحديفة: أذق عده من أحكام المحكمة إلى انقسام كبير بين 
القضاة: واتة تضح أنها لا تمي بشما کر ةاد عدو كبر سرع الأمريكتين. خذ 
مشلا القرارات التي تحمي قرار سيدة بإجراء إجهاض في الأشهّر الأولى من 
الحمل» أو الأحكام التي تمنع إقامة الصلوات في المدارس العامّة. إن الأسئلة 
الدستورية صعبةٌ في هذه الحالات» وليس مفاجئًا أن القضاة -الذين يحرسون 
حدود الدستور- قد وصلوا إلى استنتاجات مختلفة. وكما قمت تلك المسائل 
القضاة؛ فقد قسّمت المجتمعات. ودج المؤيدون والمعارضون حُججًا قوية 
لبيان مدى ضعف حُحجج الطرف الآخر. وكان لدی البعض شعور قوي بوجوب 
حماية حياة الجنين» أو أن الطلاب الشباب المنتظمين في مدارس عامّة يجب أن 
يُسمّح لهم بالتعبّد. وكانت مشاعر الآخرين على العكس من ذلك بقوة. ومع 
ذلك» وعلى الرغم من الخلاف والمشاعر المتصلة به» ورغم الاحتجاجات» فقد 
امتشل الأمريكيون لقرارات المحكمة إلى حدٌّ بعيدٍ. وأغلب المعارضين» حتى 
معارضي قرارات الإجهاضء على سبيل المثال» بحثوا عن طرق قانونية لتغيير 
القرارات غير المرغوبة (على سبيل المثال» من خلال تعديلات دستورية» وسلطة 
الرئيس في التعيين» وما يترنّبٍ على ذلك من إلغاء أو تغيير في القانون من قبل 
الیک ی 1 
تمعن للحظة في قضية بوش ضد جور 60۴ .۷ hیBu.‏ كانت الانتخابات 
الرئاسية لعام ١٠٠٠م‏ قد انتهت» وكسب مرشَّح الحزب الديمقراطي» ألبرت 
جور 0056 415616» التصويت الشعبي في كل أنحاء الاد ولكن مرشّح الحزب 


(1) Cf. Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 
(1992); Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985). 
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الجمهوري» جورش بوش 81158 6ئ8 بعد نزاع وصل في النهاية 
إلى المحكمة العلياء حصل على أصوات فلوريدا الانتخابية المتنازع عليهاء 
وفاز بأغلبية الأصوات في المَجمَع الانتخابي» وأصبح رئيسًا للولايات 
المتسدة الام بك" . 

وقد أثارت هذه النتيجة مسائلَ دستوريّة فيّة ولكنها مهمّة. یت وشن 
الستور على أن «الشخص الذي يحصل على العدد الأكبر» من الأصوات التي 
یحی ل لها انتتخاب الرتن (حاًا «(oA‏ «سوف يصبح الرئيس» إذا كان هذا العدد 
يمثل غالبية... الناخبين المُعيّنين». ويعطي الدستور لكل ولاية الحقٌّ فى عدو من 
الناخبين مساو ل «عدد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب» المُمثّلِين لتلك 
الولاية. ويُلزم -علاوة على ذلك- كل ولاية أن تختار ناخبيها (ممثليها في 
المجمع الانتتخابي) «بالطريقة يقة التي يحدّدها مجلسها التشريعي». وقد قرّر 
المجلس التشريعي لولاية فلوريدا -مثلما هو الحال في أغلب الولايات- أن 
الأصوات الانتخابية للولاية". 

بصفة مبدئية» تقدّم بوش على جور في فلوريدا بأقلَّ من ألفي صوت من أصل 
حوالي ستة ملايين صوت. وبعد إعادة فرز آليّة قلصت الفارق الذي فاز به بوش» 
ولكنها أظهرت أنه لا يزال في المقدمة» ولم يتقبّل جور النتيجة وسعى إلى إعادة 
وبعد سلسلة من قرارات المحاكم الأدنى» وافقت محكمة فلوريدا العليا على 
الأمر بإعادة فرز أصوات الولاية كلها. وعلى الفورء عى بوش قضائيًا أن قرار 
محكمة فلوريدا بالأمر بإعادة الفرز يخرق الدستور الاتحادي. وفي ٩‏ ديسمبر» 
وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية. وبعد ذلك بثلاثة أيام» حكمت 
لصالح بوش بأغلبية خمسة أعضاء مقابل أربعة9©). 


(2) Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000). 
(3) U.S. Cong. amend. XII; U.S. Conf. art. IL, § 1; Fla. Stat. § 103.011 (2000). 
(4) Bush, 531 U.S. at 100-101. 
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وكان رأي ثلاثة أعضاء من بين أغلبية المحكمة أن قرار محكمة فلوريدا حاد 
كبداعقا تطبه قران قلرريداء إلى رجا آنه اننوك تم الدلسعور الاتسادي 
الذي يُخوّل المجلس التشريعي للولاية (لا محاكمها) أن يحدّد كيف يجب أن 
تختار الولاية ناخبيها. ووجد أعضاء آخرون في المحكمة عدم عدالة جوهريًا في 
واقعة أن محكمة فلوريدا سمحت بإجراء إعادة الفرز على نظاق الولاية على 
أساس مقاطعات مختلفة: مُقررةً بذلك مدى صلاحية الأصوات طبقًا لمعايير 
مختلفة» بما في ذلك معايير قد تسمح بتفضيل مرح حزب على مرشح حزب 
آخر. ومن أجل توليفة من هذه الأسباب (إلى جانب حقيقة أن المَجِمّع الانتخابي 
كان من المقوّر أن يجتمع قريبًا)» أمرت أغلبية المحكمة فلوريدا أن توقف إعادة 
الفرز - في الوقت الذي كان بوش فيه لا يزال يحظى بأغلبية ضئيلة في 
التصويت الشعي". : 

واعترّضَ أربعةٌ من أعضاء المحكمة (أنا من بينهم) على النقطة الحرجة 
الخاصّة بالاستمرار في إعادة الفرزء مشيرين إلى تشريعاتِ سمحت للكونجرس 
في النهاية بأن يحل المنازعات الانتخابية من هذا النوع» واحتجوا بأن المؤسسات 
السياسية ومحاكم الولاية -لا المحكمة العليا للولايات المتحدة- هي من يجب 
عليها أن تبت في المسائل المتعلّقة بالأمر. وتَلصوا إلى أنه يجب السماح 
لفلوريدا بالاستمرار فى إعادة فرز أصوات الولاية كلها كما تمئّت. ولقد وافقتٌ 
على الرآي المعارش:ة لأننى اعتقدت أن الكونجرس والمؤسسات السياسية 
الأخرى كانت افوا مانا على حا لله المتاعة السياسية المحتدمةء وكان من 
رأيي أن المحكمة لم يكن يتعيّن عليها أن تقرّر النظر في القضية. وكان من رأبي 
أن المحكمة» وقد قبّرت أن تنظر في القضية» كان يتعيّن عليها أن تفصل فيها 


(5) انظر: المرجع نفسه» ص7١177-11»‏ حيث يعرب عن قلقه من أن تكون محكمة 
فلوريدا العليا قد وضعت نظامًا لتحديد الناخبين» على خلاف مقتضى المادة 
(؟/1١)‏ من الدستور الأمريكيء التي تنيط ذلك بمشرعي الولاية. وانظر أيضا: 
المرجع نفسه» ص١١1.‏ ومن الملاحظ أن إعادة الفرز لايمكن القيام بهامع 
مراعاة متطلبات الحماية المتساوية والإجراءات الواجبة قانونا دون عمل إضافي 
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بشكل مختلف. ولم أستطع أن أجد سببًا معقولًا لأمر محكمة فلوريدا العليا 
بوقف إعادة الفرز» وكنتٌ مع السماح باستمرار إعادة الفرز. لأنني اعتقدت أن 
العامة سوف يرون أن قرار المحكمة قد بى على تفضيلاتٍ سياسية أكثر من 
استناده إلى القانون» وكتبت أن القرار كان «جرحًا أحدثته المحكمة في نفسهاة. 
فمن خلال إيقاف إعادة الفرزء وربما الدعوة إلى إعادة الانتخابات» أضوت 
ال 

ومربط الفرس هنا ليس ما إذا كان القرار صائبًا أم خاطنًا. وإن كنت أنا وثلاثة 
من قضاة المحكمة قد فكرنا أن القرار خاطئ جدّاء وكذلك فعل ملايين الأمريكيين 
ا . وعلى كل حال» فإن الأهمٌ فيما يتعلّق بخاضرنا هو ما وقع لاحمًا . فقد ننّه 
جور -المرشّح الخاسر- ع اف باصمو و ق 
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للقرارء والاعتراض القوي على حيثياته» 
والمشاعر القوية تجاه تدخُل المحكمة» فإن الشعب والديمقراطيين مثلهم مثل 
الجمهوريين أذعنوا للقرار. يلما جلك جلي ناه مولا ساف إلى كران كما كان 
الحال في ليتل روك ودون أحجار تُقدّف في الشارع» ودون احتجاج ضخم 
عَتِشَفْتَ . ولاحمّاء قال رئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد 12610 ۴۸1٩۲۲‏ 
إن رغبة للشعب في اتباع القانون كما عبرت عنه المحكمة تمل ملاحظة صغيرة» 
ولكنها الملمح الأكثر استرعاءً للنظر في القضية. وأنا أتفق معه. 

إن قضايا الشيروكي» ودريد سكوت» وليتل روك» وبوش ضد جور- قضايا 
مختلفة. ففي قضية الشيروكي أرسل الرئيس قواتٍ لا من أجل تنفيذ حكم 
المحكمة؛ بل على العكس» لكي يُجلي الشيروكي ويرسلهم إلى أوكلاهوما. وفي 
قضية دريد سكوت» ساعد خطأ المحكمة على إشعال فتيل حرب سعت المحكمة 
إلى تجلبها: وف ال رفا ا ال ری و الیک جنا ا كان ر قا فی 


(6) Id. at 158 (Breyer, J., dissenting). 
وق ة:وافقدت الأعلفتة لآنة عن فن الأخوال كافة أن يكون هفاك معيار‎ 
١ مود الكل اف‎ 
كان صاحب البلاغ حاضرًا للاستماع إلى ملاحظات السيناتور ريد.‎ )۷( 
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في الجنوب» وساعدا معًا في النهاية على حماية الدستور الفعّالة للأقليات 

اا . وفي قضية بوش ضد جورء افترض الشعب ببساطة -كما يفعل اليوم- أن 
عليه أن يتبع بسلميّة قرارًا مهما مثيرًا للجدل. 

تُظهر تلك القضايا أن المعارضة الشعبية لقرار المحكمة يمكنها أن تتخذ 
أشكالًا عدّة: مثل حاكم جيورجيا ورجاله الجيورجيين في قضية الشيروكي» حيث 
يمكن أن يرفض مسؤول عام أو الشعب نفسّه اتباعَ أمر المحكمة. ومثل أندرو 
جاكسون» جيث يمكن للمعارضين أن يجدوا طريقةً لتجئب انتهاك الأمر في قضية 

بعينهاء ولكنهم يظلون رافضين لتطبيق المبدأ القانوني الذي أرسته المحكمة على 
سالات أخرى. ومثل أبراهام لينكولين بعد قضية دريد سكوت» حيث يمكن 
للمعارضين أن يعثروا عن عدم تاكدهم مما إذا كان للمحكمة الح في تفسير 
الدستور أكثر مما للولايات أو للشعب. أو مثل أغلب الجنوب بعد قضية براون» 
حيث يمكن للمعارضين أن يؤجُلوا ببساطة محاولين الانتظار» أو يناوروا محاولين 
الالتفاف على التنفيذ. 

إن هذه الأمثلة في مجملها توضّح نقطة بسيطةً على الرغم من ذلك: أن 
المسؤولين العموميين الأمريكيين والشعب الأمريكي لم يتوصّلوا إلى قبول 
قرارات المحكمة فقطء بل أيضًا تفسيراتها للدستور باعتبارها مشروعة. لقد طوّر 
العامة عادة اتباع التفسيرات الدستورية للمحكمة؛ حتى تلك التي يختلفون معا 
اختلافا شديدًا . واليوم نجد احترام قرارات المحكمة أمرًا عاديا مثلما نتنس 
الهواة مع جرلا 

إن لهذه العادة الشعبية مزايا واضحة. إن النظام القضائي المؤثرء القادر على 
Na‏ شري ودر لمات لاطا اا أخرى- على 
اتج الأسجار اا اساي ومن د ثم النمو والرخاء. إن أعدادًا متزايدة من 
الأمريكيين على تنؤعهم قد تبقنوا من أهمية حل المشكلات الخطيرة من خلال 
القانون» ومن تم الالتزام بما انتهت إليه المحكمة حتى ولو لم يحظ بالشعبية. 
وفضلا عن ذلك» فقد أوضحت الممارسة في الخارج -فلنقّل في أوروبا ما قبل 
الحرب العالمية الثانية- أن الغالبيات يمكن أن تتحوّل إلى طواغيت؛ ولذلك فهي 
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تود على أعمية تيل هوه النسغرر لسمايية الأقليات وسماية حريات الأقراد 
- حتى عندما لا يحظى تنفيذها بقبول شعبيّ. 

كن غاس 00 فالأمثلة تُظهر أيضًا أن ثقة العامة لا يمكن عدّها 
مسألة مُسلّمَا بها. فثقة ثقة العامة لا تنبع بشكلٍ آليّ من وجود دستور مكتوب. بل 
E GE‏ اي ود نر . ومن أجل الحفاظ على الثقة 
العامة اللازمة في قرارات المحكمة» تقع التزامات معيّنة على عاتق كل جيلي 
جديل. فهو يجب أن يتعلم كيف تعمل حكومتنا الدستورية: وأن يكون واعيًا 
بتاريخهاء وأن يبجع على المشاركة في العملية الديمقراطية» وأن يراقب الجيل 
السابق وهو يؤسّس هذه التقاليد العامة 

ويتعيّن أن يحدث ذلك من خلال التعليم المدني في المقام الأول. ولكن 
المحكمة عليها مسؤوليات أيضًا . قال أبراهام لينكولن -بعد أن قرأ كم دريد 
كرو لاحو لي مياد TIR. PEO‏ 
الأخيرة». يتعيّن على المحكمة -لكي تساعد على الاحتفاظ بثقة العامّة- 
امو أو اسرد E‏ او 
يتعرض الجزء الثاني لبعض الطرق التي أعتقد أن من خلالها تستطيع المحكمة 
نفسها أن تستكمل المهمّة الصعبة» ولكن الحاسمة. 


ندا 


الجزء الثاني 


يقع على المحكمة مسؤوليّة خاصّة في ضمان تطبيق الدستور عمليًا. وإذ 
يتعيّن على التعليم» بما في ذلك نقل قيمنا المدنية من جيل إلى آخرء أن يلعب 
الدور الرئيس فى المحافظة على الثقة العامّة فى قرارات المحكمة. فإنه من 
الراجب خلى الححكلمة اقا أا قادن الان على التبؤل القت يما لها 
فرع ق طا . وهي تستطيع أن تفعل ذلك بشكل أفضل من خلال تأكيد أن الدستور 
ا وا الواسع ب وبشكل محدّد» تستطيع 
ويجب عليها أن ته تفشر الدستور بطريقة تصلّح للتطبيق مع الأمريكيين في العالم 
المعاصر. وهنا أشرح لماذا وكيف يمكنها أن تفعل ذلك. 

يناقش الجزء الثاني ما الذي يجب على المحكمة فعلّه لكي تستحقّ شح الثقة 
الشعبيّة التي اكتسبتها وتحافظ عليها. وأقول إن المحكمة يمكنها الوفاء بهذا 
الالتزام على أحسن وجه من خلال الأحكام والتفسيرات التي تساعد على تفعيل 
الدستور على أرض الواقع. ويستلزم ذلك تطبيق مبادئ دستورية ثابتة على ظروفٍ 
رة . وأطرح أنه عند إصدار أحكام صعبة» يتعيّن على المحكمة أن تتعرٌ تتعّف إلى 
أدوار المؤسسات الحكومية الأخرى وتحترمها (الكونجرس» والرئيس» والفرع 
التنفيذي» والإداريين» والولايات» والمحاكم الأخرى)»ء ويجب أن تأخذ بعينٍ 
الاعتبار التجارب والخبرات المتوافرة لدى كل منها. وسأصف مناهجَ واضحة 
غديدة كل متها يفعلق بمؤسسة معيّلةه أعظد أنها ستساغد المحكمة على أن تبي 
علاقات مثمرة مع الجهاز الحكومي. لكن دون أن تتخلّى المحكمة عن دورها 
الخاص بوصفها حارسًا للدستور. 

وبالإضافة إلى ذلك» أطرح أن المحكمة يجب أن تفسّر الكلمات المكتوبة 
-سواء في الدستور أو في التشريع- باستخدام الأدوات التي تجعل القانون فعَّالًا 


يفا 


في الممارسة. يجب على القضاة أن يستخدموا أدوات قانونية تقليدية» مثل: 
النصء والتاريخ» والتقاليد والسوابق» والأهداف» والنتائج المرتبطة؛ من أجل 
المساعدة على الوصول إلى الإجابات القانونية الدقيقة. ولكن المحاكم يجب أن 
شناد على بعضٍ من هذه الأدوات» وبصفة خاصّة الأهداف والنتائج. إن القيام 
بهذا سوف يجعل القانون ذا فاعلية أكبر بالنسبة إلى أولئك الذين يتأتّرون به. 
وتصف الفصول التالية -مُجتمعة- مجموعة من المناهج النفعيّة في تفسير 
القانون. وأنا لا أطرح أن على القضاة الفصل في القضايا بشكل براجماتيٌ. وإنما 
أقترح أنه من خلال فهم المحكمة أن لعملها نتائجَ في العالم الواقعي» وبأخذها 
تلك النتائج في الحسبان» تستطيع أن تجعل القانون يعمل بشكلٍ أكثر كفاءة 
وتحقّق بشكل أفضل عبر هذه الطريقة يقة الهدف الأساسي للدستور في علق حكومة 
دقرا 6م . وفي الوقت نفسه» تستطيع المحكمة أن تساعد على الاحتفاظ 
بثقة العامة في شرعيّة دورها التفسيري. إن هذه النقطة -التي تعيدنا في دائرة كاملة 
إلى الجزء الأول- هي نقطة حاسمة. 
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الفصل السابع 
لمنببج الأسامي 


إن الحفاظ على القبول الشعبي يستلزم دستورًا يمكن تطبيقه بالنسبة إلى ناس 
هذه الأيام. ويمكن للمحكمة أن تساعد في تحقيق هذا الهدف بطريقتين. اوا 
يجب على المحكمة أن ترفض اتجاهات تفسير الدستور التي ترى أن إطار الوثيقة 
وتطبيقها ثابتان على ما كانا عليه عند وضعها . وبدلا من ذلك» يتعيّن على المحكمة 
ادنر رت الو ر على ألا يري فيك رن بجی لا ان رة ان لزت 
المتغيرة دومًا. فالمحكمة يجب ألا تأخذ في اعتبارها فقط كيف استخدم أمريكيو 
القرن الثامن عشر جملةً بعينهاء بل يجب أن تنظر أيضًا كيف تنطبق القيم الكامنة 
خلف الجملة اليوم على ظرون ربما لم تخطر لهم على بال آنذاك. ثانيًا: عندما 
تفسَّر المحكمة الدستورٌ يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها أدوار المؤسسات 
الحكومية الأخرى والعلاقات فيما بينها. 

إن الدستور يجب أن يعمل وفمًا لكلا المعنينء أي إن المحكمة يجب أن 
تفر القانون بطرق تساعد الوثيقة على أن تعمل جيدًا لصالح الأمريكيين غ» ويجب 
على العامة مَّة أن يقبلوا أحكام المحكمة باعتبارها شرعية. . ولكن موضوع هذا 
الكتاب هو المحكمة بشكل أساسيّ و سد قير قر على ما 
يتعيّن على المحكمة فعلّه من أجل الخروج بتفسيرات للقانون قابلة للتطبيق (قبل 
الاستمرار في قراءة هذا الجزء» يتعيّن على القارئ أن ينتقل إلى الملحق الثاني 
ويرى كيف تعمل المحكمة الحديثة). 


المنا البديلة: الأصولية والسياسة والميول الشخصية 


يعتقد بعض القضاة أن أفضل طريقة يقة لتفسير الدستور -في إطار بناء ثقة الشعب 
فى موضوعية قرار المحكمة- قن في منهج يُسمّى الأصولية «مددتلةمنع051. 
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والقضاة الذين يتبعون هذا المنهج ينظرون إلى التاريخ ليكتشفوا ما الذي فكر فيه 
في الغالب أولئك الذين كبوا الدستور فيما يخص محتوى جملة في الدستور 
ومجالهاء ويفسرون الجملة بناءً على ذلك. لالاسول الساسي اى ل 
المثال- - يقول بأنه في «الادعاءات الجنائية ي يتمنّع المتهم بالحق. .. في أن يُواجَه 
بالشهود ضده». فهل تعني هذه العبارة أن شاهدًا طفلاء يدلي بشهادته ضد متهم 
بالاغتصاب. يتعيّّن عليه أن يواجه المغتصب مباشرة في المحكمة» على الرغم 
من الصدمة النفسيّة التي يمكن أن يسبّبها ذلك للطفل واحتمالية أن يشكل حضور 
المتهم تهديدًا له؟ هل يعني ذلك أن المدّعي العام لا يسستطيع أن يقدّم شهادةً 
عسي تسر (التي الي ا تالكا كما عو واهبخ) ؤاء جريمة فل 
بوصفها دليلا يحدّد هوية المتهم7١»؟‏ 

إن القاضي «الأصولي» لا ينظر إلى التاريخ ليجد تلك القيم الأساسية الكامنة 
وراء نص التعديل السادس فقط» بل كذلك -إذا أمكن القول- وصف إجراءات 
المحاكمة في القرن الثامن عشرء التي سوف تجيب عن تلك الأسئلة بترجيح 
وجهة نظر أو أخرى حول متطلبات شرط المواجهة في أيامنا هذه. 

ويأمل الأصوليون أن القضاة سرف يعثرون على إجاباتٍ للأسئلة الدستورية 
اة ة بالتوجُه موضوعيًا -وغالبًا بشكل آليّ- إلى تفحُص الوقائع التاريخية 
السابقة. إن المقاربة الموضوعية سوف تؤكد للعامّة أن تفسير المحكمة يعكس ما 
يوضحه التاريخ باعتباره نوايا واضعي الدستور المُفصّلة» لا نوايا القاضي. وبهذه 
الطريقة سوف تبني المحكمة الدعم الشعبي المستمر لأحكامها وتحافظ عليه. 

وعلى كل حالء تعاني هذه المقاربة إلتاريخية مشاكل خطيرة . وذلك لسبب 
راتت وسو انها آقل م رها مساقد برق ال لتنا مل السك 
مسائل صعبة في القانون الدستوري» غالبًا ما تفشل في أن تقدّم اتجاهاتٍ 


مع مراعاة أن الشاهد الطفل يمكن أن يدلي) (1990) 836 .1.5 497 Cf. Maryland v. Craig,‏ )1( 

Crawford v. Washington, 541 U.S. 36, 56 n.‏ :(بالشهادة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة 

إذا أخذنا بعين الاعتبار ما إذا كان استخدام إفادة متوفى في ادعاء جنائي ينتهك) (2004) 6 
ب[التعة نل السسادين 
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موضوعيةً محدّدة. وقد يكون السؤال القانوني المطروح دقيمًا. وقد يكون من 
الصعب العثور على المادة التاريخية ذات الصلة. وكما أوضح القاضي روبرت 
جاكسون 11.1301508 Rober‏ «فإن ما توقّعه أسلافنا بالضبطء أو ما كان يمكن 
لهم أن يتوقّعوه إذا ما تنبّؤوا بالظروف الحالية» يجب أن يكون أمرًا إلهيًا ماتيا من 
أمور غامضة مثل الأحلام التي استُدعِيَ يوسف ليفسّرها لفرعون»”". 

وإذا لم تكن هناك مادةٌ تاريخيةٌ ذات صلةٍ مباشرةٍ بالموضوع» فماذا يتعيّن 
على المحكمة أن تفعل؟ هل تخلق «افتراضات» تاريخيةً مُصِمَّمةٌ من أجل اشتقاق 
إجاباتٍ من تاريخ لا وجود له؟ أو ترفض أن تجيب عن سؤالٍ ذي أهمية عملية 
(ضمان محاكمة عادلة للمتهمين بالقتل» على سبيل المثال) على أساس السجل 
الناقص وغير المؤكد لممارسة القرن الثامن عشر؟ إذا كان على المحكمة أن تبث 
في أسئلة دستورية رئيسة على أساس التاريخ» فلم لا يطلبون من تسعة مؤرخين 
-بدلا من تسعة قضاة- أن يقدّموا تلك الإجابات؟ 

وفضلا عن ذلك» فإنه من الممكن ألا يتفق المؤرخون أنفشهم عندما تواجههم 
أسئلة تاريخية كبرى. فعلى سبيل المثال» يقول التعديل الثاني: انالا 
جيدة التنظيسم لازمة لأمن الولاية الحرة» فإنه لا ينبغي أن يمسن غ سق الأفراد في 
الاحتفاظ بالأسلحة وحملها» . فهل يُعَدُ قانون محليّ يمنع حيازة مسدس انتهاكا 
لهذا التعديل؟ قدّم المؤرخون على مر السنوات مذكراتٍ في المحكمة تتعقّب 
تاريخ التعديلات» ولكنهم غالبا لا يتفقون حول أهمية الأجزاء المختلفة من 
الدليل التاريخي. فكيف يمكن للمحكمة أن تتعامل مع هذا النوع من الخلاف؟ 
في عام ١١٠٠م‏ منح المؤرخون جائزة بانكروفت 25126 83265016 المرموقة 
إلى أستاذ زعم كتابه إثبات أن أمريكيين قلائل ممن عاشوا في القرن الثامن عشر 
كانوا يملكون أسلحةً ناريةً. وهذه الحقيقة تجعل من غير المحتمل أن التعديل 
الثاني كُتِبٍ من أجل حماية مُلّاك البنادق. وبعد أن ألقى البحث بظلال الشك 


(2) Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 4 (1952) (Jackson, J., 


concurring). 
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حول معلومات حائز الجائزة» سحت المؤرخون الجائزة منه عام ۲٠٠۲م‏ . 

وحتى الوضوح التاريخي حول ما كان يعتقده واضعو الدستور في القرن 
الثامن عشر لا يخبرنا دائمًا عمًا إذا كانوا قد فكروا في تطبيقه مستقبلا وكيفية 
ذلك. ويمكننا أن نكون متأكدين أن واضعي الدستور قد قَصَدوا أن تكون كلمة 
«اثنين» في جملة «اثنان من الشيوخ من كل ولاية» لها دلالة واحدة ثابتة على مدار 
الوقت. ولكن لا يمكننا أن نكون متأكدين على النحو ذاته من مجال كلمة «تجارة» 
في منح الدستور للكونجرس أن «ينظّم التجارة... بين مختلف الولايات». وبكل 
المعاني» كان في نيّة واضعي الدستور -بالفعل- أن يسع مدى تلك الكلمة» 
لتغطي أمورًا أكثر فأكثر؛ بما أن التجارة نفسها تتوسّعء وبما أن التكنولوجيا تتقدّم؛ 
وبما أن النشاطات التجارية في ولاية ما تؤثر بشكل متزايد في نظائرها في 
ولاية أخرى7). 

وكذلك خُحذ بعين الاعتبار نصصّ الحماية المتساوية الذي أتى به التعديل الرابع 
عشرء هذا النص الذي يمنع الولايات من أن تحرم أيّ شخص من «الحماية 
المتساوية المستمدّة من القوانين». إن الذين كتبوا ذلك النصّ في الستينيات من 
القرن التاسع عشر يعلمون أن المدارس المنفصلة كانت موجودة في ذلك الوقت» 
حتى في مقاطعة كولومبيا الاتحادية. ولنفرض أنهم اعتقدوا أن تفعيل النص لن 
يتطنّب دمج مدارس المقاطعة المنفصلة آنذاك. فهل كان علينا أن نتبع هذه 
المعتقدات» في عام ٤‏ ١۹٠م‏ مثلاء عندما قوّرت المحكمة في قضية براون أن 
ذلك النصنّ يمنع المدارس المنفصلة؟ 


لم تلتزم المحكمة في عام 5 110١م‏ بما يمكن أن يكون كاتبو النضٌ قد فكروا 
فيه في الستينيات من القرن التاسع عشر في هذا الخصوص على وجه التحديد. 


(3) U.S. Con&. amend. 11 .(التشديد مضاف)‎ See James Lindgren, Fall from Grace: “Arming 
America” and the Bellesiles Scandal, 111 Yale L.J. 2195 (2002) (describing the 
controversy surrounding Michael Bellesiles’s book Arming America). 

(4) U.S. Conf. art. I, § 3, cl. 1, amended by U.S. Cons. amend. XVII, § 1; U.S. Const. art. 
I, § 8, cl. 3. 


۲۸ 


ففي عام ١1105‏ م» كان قد أصبح جلي أن الفصل العنصري -بما فيه الفصل 
المدرسي- يحرم مجموعات الأقليات من المساواة عينها التي سعى النصنٌ إلى 
تأكيدها لهبم. وحصت المحكمة إلى أن واضعي التض كانوا سنيفضلون تفسيدًا 
يوسّع من هدفه الأشمل والأهم (أي تأكيد المساواة) على تفسيرٍ قائم على اعتقادٍ 
اقم دزد أن الفصل المدرسي متوافق مع المساواة)» الذي اا 
بنا كان يهن أهدافهم المساواتية الأساسية. وعلى هذا النحوء نجد إجابة 
للسؤال القانوني في قضية براون من خلال إعمال القيم التي تكْمُن في أساس 
شرط الحماية المتساوية لا في إعمال اعتقادات تاريخية خاصّة. ونحن نطبق تلك 
القيم على ظروف الفصل كما وُجِدّت في عام ٤‏ ١۹٠م.‏ ويمكن أن نعتقد -اعتقادًا 
قائمًا على أسس معقولة- أن واضعي النص كانوا سيوافقون على ما فعلنا. 
وحتى ما إذا كانت إجابات الأصوليين يسهل كشمها وتحريرها من 
الالتباس التاريخيء فإنني أشك أن اتباع المنهمج الأصولي يمكن أن يساعد 
على الاحتفاظ بالدعم الشعبي للمحكمة بوصفها مؤسسة. ففي الأخيره لم 
يكن بإمكان واضعي الدستور أن يعلموا شيئًا عن السيارة والتليفزيون 
والحاسب الآلي أو الإنترنت» ولكن النص الخاص بالتجارة -كما سوف 
يوافق أغلب الأصوليين- يجب تطبيقه على التجارة فى هذه الأمور. وأكثر 
من هذاه ةا ابكها أن نجه ااا ناريطلا م حل يلكي قلتي تفن 
الحماية المتساوية في الفصل المدرسي» فسوف نستمر في التساؤل -مع 
الأخذ في الاعتبار الأغراض الأساسية والقيم الكامنة وراء النص- لماذا نضع 
وزنا حاسمًا للإجابة التاريخية؟ ماذا سوف تكون نظرة العامّة اليوم إلى دستور 
ينكر -على أساس العرق- الح في الانتظام في مدرسة مدمجة؟ فعلاء ما 
الذي سوف يفكر فيه العامة بصدد دستور يمنع (من خلال تفسير القرن الثامن 
عشر لشرط المواجهة) المدّعي العام من تقديم حصر للتهديدات بالعنف 
التي تلقتها زوجة قتَلّها زوجُها قبل وفاتها كدليل» في حالة اتهامه بقتلها؟ ماذا 
يمكن أن يظنّ العامّة بالتعديل الثامن (الذي يمنع «العقوبات القاسية وغير 
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اماد )المي ادن الك قبي البحوية اليوم على اعتبار أن الجَلد كان 
ممارسة شائعة على سن الفن قي القرن:الثامن غر O‏ 

هل تستطيع الأصولية كسب احترام العام مّ؟ هل يمكن أن تساعد في ضمان 
إجابة حاسمة للأسئلة العملية للقبول الشعبي والتطبيق؟ أم أنها بدلا من ذلك 
سوف ترسخ الشكٌ الشعبيٌ؛ لأن هؤلاء الذين يفسرون الدستور يفعلون ذلك على 
أمسس غريبة عن حياتهمء خارجين عليهم بإجايات تُظهر أن الحماية التي يوفرها 
الدستور قد أضحت تدريجيًا مهجورة؟ باختصارء ما الذي يجعل الناس يرغبون 
في العيش تحت «اليد الميتة» لدستور من القرن الثامن عشر لا يحافظ على فيم 
باق بل على ألكار مدي ومن الد الان عضر عن ت كانت اقلق تلاك 
القيم آنذاك؟ 

وحتى إذا لم يكن بإمكان الأصولية تقديم العون (بحماية القضاة -على سبيل 
المثال- من خطر الاتهام باتباع أهوائهم)» فكيف يمكن للمحاكم -إذن- الفصل 
في المسائل الصعبة بطرت تجلب احترام العامّة؟ هل يتعيّن عليهم ببساطة اتباع 
غرائزهم السياسية الخاصّة حول ما الذي سوف يقبله العامّة» ومن م ب شكلون 
القانون تبعًا لذلك؟ 

يتعّن أن تكون الإجابة عن هذا السؤال بالنفي. وبالفعل» لقد أظهرت قضية 
دريد سكوت الآثار السلبية لأيٌ إجابة أخرى .إن الأحكام التي تُفصّل طبقًا 
للأهواء السياسية السائدة من شأنها أن تُضعف -إن لم يكن تزع أحشاء- الحماية 
الدستورية» وبصفة خاصّة ة فيما يتعلّق بتطبيقها على الأفراد والجماعات التي لا 
تحظى بشعبيّة. وعلاوة على ذلك» فإن السبب الأقوى لتحويل سلطة الرقابة 
القضائية للمحاكم هو ضمان إنفاذ الدستور عندما لا يكون ذلك موضعً قبول 
شن من الوجهة السياسية. وإذا حاتت قرارات المسحكمة تشفكس شعبية قصيرة 
الأجلء فلماذا قامت المحكمة -إذن- بالرقابة القضائية في المقام الأول؟ ولماذا 


حيث يقبل) (2008 ,25 See, e.g., Giles v. California, No. 07-6053, slip. op. (U.S. June‏ )5( 
الدليل المستمد من شهادة المجني عليه في جريمة القتل بدون مواجهة بموجب قاعدة 
.(«التنازل الضمنى عن الحق» 


لا نُوضّع سلطة مراجعة الدستور في أيدي هيئة سريعة الاستجابة من الناحية 
السياسية» أي الكونجرس بالتحديد» خاصة أن القضاة -كما أظهرت قضية دريد 
سكوت- ليسوا خبراء جيدين في توفع اتجاه الرياح؟ ومن أجل هذاء كيف يمكن 
لقانونٍ يعكس الرأي العام -الذي يمكن أن يتغيّر سريعًا- أن يحتفظ باستقرار 
شرل على المدى ار : 

إن أفضل سبب يجعل العامّة في نظام ديمقراطيٌ يدعمون قضاءً مستقاًا بيده 
سلطة الرقابة القضائية يظلٌ هو السبب الذي قال به ألكسندر هاملتون 416282067 
20 : سوف يتوصّل الشعب إلى فهم الحاجة إلى التسامح اانا مع 
قرارات المحكمة التي لا تحظى بقبول شعبيٌ من أجل ضمان وجود حكومة تلتزم 
حدود الدستور على الدوام. إن «الرياح السياسية» لا تصلح دعامة لقرارات 
المحكمة المتعلقة بالدستور: لا منن حيتٌ الاغتبارات العملية ولا من أيّ 
جهة أخرى. 

ولكن ماذا إذا لم يتبع القضاة نظرية مُوجُهة مشل الأصولية ولم يتصرفوا على 
نحو سياسيٌء فهل سيقومون -في القضايا الصعبة ذات الآثار الاجتماعية المهمّة- 
باتباع تفضيلاتهم الذاتية في القانون ببساطة؟ هل لم ا افا راز 
بشکل ذاتيَ؟ 

إن اكير حلي اا ار يجي أل تركن إلى الان . كيف يمكن لنظام قضاتيٌ 
أن يعمل إذا فصل كل قاض -حتى ولو في عددٍ قليلٍ من القضايا المهمّة- على 
أساس وجهات نظره الشخصية حول ما هو «الصالح» وما هو «الطالح»؟ ومع 
مراعاة حقيقة أن القضايا المختلفة التي تطرأ في أزمنة مختلفة تتضمّن ظروفا 
مختلفة ذات خصوصياتٍ مرغوب بها (أو غير مرغوب بها)» سوف يكون متعذرًا 
على قاض واحد -ناهيك عن تسعة قضاة- أن يتصرف فيها على نحو مُنّسق. 
راذا يتين على شغي -يعلم أن الأحكام تصدر على هذا العو القبول 
بوجهات نظر هؤلاء القضاة غير المنتّحَبين على أنها شرعية؟ ومع رؤساء مختلفين 
يعيّنون قضاة مختلفين» كيف يمكن لنظام شخصيٌ أن يستقرٌ؟ 


حون 


الدستور الذي يتبنى الاتجاه العملى 

ومع أن «الأصولية» «والسياسة» «والذاتية» تقدّم إجاباتٍ غير مقبولة» فإنها لا 
تصف الطريقة التي يصل بها القضاة إلى قرار على نحو تامٌ. لقد وصف كتابي 
السابق «الحرية الفعّالة» ر٤‏ ط1 40119 تقليدًا قضائيًا يتردّد في الاعتماد على 
نظرية واحدة أو نظرة كبرى في القانون» أو في التفسيرء أو في الدستور. ويمكن 
أن يوجد لهذا التقليد سوابق في قضاء القرن الثامن عشر الأمريكي» عندما أصبح 
«الاستدعاء» القضائي «للعقل وطبيعة الأشياء شائعًا بشكل متزايد»؛ كما أوضح 
فقيه بارز. لقد اتخذ القضاة «توجهًا وظيفيًا غير معتاد تجاه القانون»» مقدمين 
«معايير حصيفة وعملية»» مُبررين إياها بما أسماه فقيه كونيتيكت أناءناء06©» 
جيسي رووت ]165561800, عام ۱۷۹۸ م» ب «المعقولية وفوائد استخدامها»7". 

إن القضاة الأمريكيين المُحَدَئين العاملين وَفْقَ هذا التقليد يستخدمون 
-شأنهم شأن باقي القضاة- لغة النص. والتاريخ» والسياق» والأعراف ذات 
الصلة» والسوابق» والغايات» والعواقب» في جهودهم من أجل التفسير الدقيق 
لنصٌ مُلتبس. ولكنهم عندما يواجّهون بلغةٍ تحمل مآلات عدَّة» وسؤالٍ تأويليٌ 
عسيرء يعتمدون اعتمادًا شديدًا على الغايات والعواقب. وفي أثناء قيامهم بهذاء 
يتعّن على القضاة أن يتجئّبوا التأويلات المتشدّدة جدًا أو تلك الفاقدة للمعايبر 
إلى حد كبير. يجب أن يظلوا أمناء على النصء و«يعيدوا بناء» الحلول السابقة 
«ذهنيًا؛ في حال تطبيقها على الظروف الراهنة» وفي الوقت نفيه يحسبون الغايات 
(أو القيم) التي حفزت تلك الحلول القديمة لكي يحلوا المشكلة الراهنة. يجب 
على القضاة أن يبحثوا عن تفسير يساعد النصّ المكتوب على أن يعمل جيدًا الآن 
من أجل تحقيق أهدافه التشر 2 ينه 

يُقيم الدستورٌ مؤسساتٍ سياسية مُصِمَّمَةَ لضمان شكل عمليّ وديمقراطيّ من 
الحكومة يحمي الحريات الشخصية» ويقسّم ويوزع السلطة (بين الولاية 


(6) Gordon 5. Wood, Empire of Liberty 457 (2009). 
(7) Learned Hand, The Spirit of Liberty: Papers and Addresses of Learned Hand 120 (1959). 
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والحكومة الاتحادية» وبين الفروع الاتحادية الثلاثة للحكومة) بحيث لا تستطيع 
مجموعة واحدة من شاغلي المناصب أن تصبح بالغة القوة» ويؤمن درجةً من 
المساواة» ويضمن حُكم القانون. إن هذه الغايات يمكن أن ترشد جهود القاضي 
في سبيل تفسير كل جملة من جُمل الدستور على حدة. ومن خلال أخذ دور 
المؤسسات الحكومية الأخرى وعلاقة المحكمة بها بعين الاعتبار» يمكن 
للمحكمة أن تساعد في المحافظة على تلك الأهداف السكورية الديمقراطية 
القابلة للتطبيق. 

إن الدستور -بخلقه مؤسساتٍ حكومية متعدّدة وتوزيع السلطة بينها- يشدّد 
على أهمية اعتبار تلك المؤسسات أجزاءً من حكومة واحدة تعمل معًا. وأضيف 
أن المحكمة سوف تجد أحيانا أن بإمكانها أن تفسّر القانون بشكل أفضل من 
خلال وعيها الدائم يالسلطات والمسؤوليات والقدرات المختلفة التي خؤلها 
الدستور تلك المؤسسات المختلفة. وفي أثناء قيامها بذلك» سوف تتوصّل 
المحكمة إلى أحكام تتمّع بمزايا كل من الاختصاصات المقارنة والخبرات 
الخاصّة بها وبالمؤسسات الأخرى. وسوف تنتزع هذه الأحكام دعمًا سياسيًا من 
الفروع الأخرى» ذلك النوع من الدعم الذي ينبع من فهم الرجل أو المرأة أن 
مصالحه أو مصالحها قد لقيت الاهتمام حتى في الحالات التي لم يثبت فيها أنها 
حاسمة. اقا فى اما قر باط سيك واو اذ حلم اک 
ستعمل جيدًا وتثبت فاعليتها في الممارسة. 

إنني لا أطرح أن تذعن المحكمة ببساطة للمؤسسات الأخرى. فعلى الرغم 
من أن الدستور قد حدّد أدوارًا مختلفةً للمؤسسات المختلفة»:فقد فرض على كل 
منهما حدودًا مهمّة. وبالفعل» فإن خلق السلطة الحكومية يستدعي فرض القيود 
فورًا. وكما كتب ماديسون 11301501 في مجلة «الفيدرالي» The Federalist‏ 
رقم١0:‏ 

إذا كان للملاثكة أن يحكموا البشرء فلن تكون الضوابط الداخلية ولا 
الخارجية على الحكومة لازمة. وفي وضع إطار حكومة يديرها رجالٌ لخكم 


نا 


رجال: تكُمُّن الصعوبة الكبرى فما يلي: يجب أولَا أن تمن الحكومة من السيطرة 
على المحكومين» وفي المرتبة الثانية إلزامها بأن تتحكم في نفسها. 

وكا رايا وله على اة ز اجب آن تاكدامن أن الموسنتات الحكومية 
تلتزم حدود الدستور في ممارسة سلطاتهاء وعليها أن ت 3 تستمرٌ في القيام بذلك*. 

وعلى ذلك» فالمحكمة تستطيع ويجب أن تأخذ بالحسبان الأهداف والنتائج» 
والاختصاصات المخوّلة للمؤسسات والعلاقات فيما بينهاء والقيم التي تكمن 
وراء التعاون المؤسّسيء والحاجة إلى حفظ الحدود الدستورية. والإيضاحات 
الأكثر تفصيلًا في الفصول التالية تبلور زعمي أنه بالوعي الدقيق بهذه المسائل 
تستطيع ال المساعدة في اباط اديدش اطية الفعّالة التي تبأ 
بها الدستور. ش 

إن المقارية التي تدور في ذهني يمكن وصمّها بأنها عملية ©138708)1م؛ بما أن 
جد التظير ميلم ان ا وام ا لعي لالس اعادو يعي 
الاعتبار وتّقيّمها. إن البراجماتية تية هي السياق الذي يتطلّب من المحكمة ألا تركز 
على العواقب المباشرة لقرار محدّد فقط. ولكن أيضًا على القرارات الفردية 
كجزء من القانون» أي باعتبارها جزءًا من نظام معقَلٍ من القواعد والمبادئ 
والشرائع والممارسات المؤسية والتفاهمات. 

وعلى الرغم من أن القانون يتكوّن من بعض القواعد المحدّدة بدقّة عالية 
مثل تلك القواعد الخاصّة بكيفية خصم التبرعات الخيريّة من ضرائب الدَّخْلء 
فهو أيضًا يتضمّن تفاهمات واسعة. مثل التفاهمات المنهجية حول الكيفية التي 
يتعيّن أن يطبق بها القاضي حكمًا سابقًا على ظرفٍ لاحق» وكيف يجب على 
المحامي أن يرسم الطريق التي يؤثر فيها قرارٌ في آخر» أو متى يمكن للمحكمة أن 
تغيّر قاعدة سابقة في القانون؛ لأن المحكمة حينها ترى أنها كانت على خطأ. 
والبراجماتية فيما يتعلق بالقانون تقر بأن القرارات الفردية لا توضع فقط القواعد 
القانونية التي تؤثر في أطراف القضية» ولكنها أيضًا تتفاعل مع أجزاء أخرى من 


(8) Federalist 51 (James Madison) .(التشديد مضاف)‎ 


17 


تمه 


نسج القانون. والنسيج الناتج عن ذلك يؤثر في العالم» أحيانًا بشكل كبير (كما في 
قضية براون ضد مجلس التعليم)ء وأحيانًا أقل (كما في تفسير نص تقنيٌ في 
قانون الضرائب). 

وعلى هذا النحوء لا تنطلّب البراجماتية من المحكمة أن تلغي تلقائيًا حكمًا 
لأنه ببساطة يرنّب نتائجَ ضارة. وحتى لو وافق الجميع على أن قاعدة فيه في 
قانون منع الاحتكار جرى تضمينها في قضية للمحكمة العليا قبل قرن من الزمان 
تؤدي إلى نتائج ضارة في منع الاحتكار» يمكن أن تظلَّ المحكمة محافظة عليها. 
ذلك لأن تغيير هذه القاعدة القانونية المفردة سيكون له آثار في تغيير سواها. 
وفضلا عن هذاء فإن نقض القضايا القديمة في ذاته يؤثر سلبًا في استقرار القانون. 
إن الاتجاضات البراجماتية للقانون لست ساذجة. فتإمكانها أن تأخذ فى 
العسبان اللطاصلات ين حك واحد سعلى سيل الال والالستقام الاخرى: 
والقواعد» والمبادئ» والطرائق» والشرائع» والممارسات» والآثار الإجمالية 
النهائية في تعديل النسيج القانوني. ففي قضية براون ضد مجلس التعليم -على 
سبيل المثال- استوعبت المحكمة تمامًا التناقضات المنطقية والقانونية والعملية 
بين سابقتها القضائية فى قضية بليسى ضد في رجسون 1615811501 .۷ 216855[7) في 
القرن التاسع عشر التي دعمت تسهيلات «منفصلة ولكن شارا رین الأهداف 
الأساسية الكامنة وراء النص الدستوري حول الحماية المتساوية. وعلى الرغم 
من السوابق التي تلت تلك القضية» فقد نقضت المحكمة حكم بليسي 
ما ب 

ويستطيع المرء أن يجادل بأن.المعايبر البراجماتية -مثل القابلية للتطبيق- 
تدعو القاضي تحديدًا إلى أن يِبْتَّ في القضايا مستخدمًا معايير سياسية أو ذاتية. 
لكن الأمر ليس على هذا النحو. وذلك لسبب واحدء وهو الحقيقة البسيطة: أن 
ا 
ذلك تلقائيًا أنه (أو أنها) على هذا النحو قد أصبح «مطلق السراح «ليتصرّف على 
نحو شخصيّ أو سياسيّ. ذلك أن جوانتٍ عديدة للمهنة القضائية ترسم حدود 


(9) Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
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إصدار القاضي قراره» بصرف النظر عن تلك النظرية. إن القضاة لا يعلنون ببساطة 
استعباطًا قار ا إنهم يسبّبون الطريقة التي وصلوا بها إلى تلك النتيجة في رأي 
مكتوب ليراه الكاقة. إن الالتزام بتقديم منطق يمكن الدفاع عنه من الناحية القانونية 
في شكلٍ متاح للجميع يمنع القاضي من التهرب من المساءلة. إن الرأي القضائي 
الجيد يكون شفافا وغتيًا بالمعلومات بالفعل. وهو يُظهر أن الرأي قائمٌ على 
مبادئ وله أسبابه. وقوة ذلك المنطق لها أهميتها. 

الس SS‏ ل gE aaa E‏ بقية القضاة- 

مقيّدون بوصايا المهنة القضائية التى طالما أرشدت القضاة إلى أفضل N‏ 

م ا حي ا E‏ ولقد أجاب القاضي العظيم 
ليرندهاند 113820 1.6320 -عضو المحكمة الاتحادية الاستئنافية في الدائرة 
الثانية- عن تهمة «الذاتية» بالإشارة إلى «تلك الكتب»؛ كتب القانون التي تحوي 
القانون العام» وفي المسائل التشريعية» الاعتبارات المتعلّقة باللغة والبنية والتاريخ 
والسوابق والأهداف والعواقي'. 

وفي المسائل الدستورية أيضاء تضع اللغة والتاريخ والغايات والعواقب 
جميعُها حدودًا للقاضى» كونها تميز الإجابات الأفضل من الأسوأ حتى على أكثر 
الأسئلة قبولًا للاحتمالات. إن الغايات أو القيم الأساسية للدستور -ديمقراطية 
صنع القرار» وحماية الحقوق الفردية الأساسية- تضع للقاضي حدودًا من خلال 
تقديم المعلومات حول قضية فرديّة ووضع حدود خارجية. والقيم نبب 
الكامنة خلف عبارة عامّة بذاتها تضع حدودًا -على سبيل المثال» «التجارة... 
عدّة ولايات)» «أو الإجراءات الواجبة قانونا». والأحكام السابقة ا 
والحاجة إلى الاستقرار في القانون تضع حدودًا. وكذلك تفعل الروادع الشخصية» 
تلك التى تنشأ من حاجة القاضى الخاصّة إلى الاتساق. وقد وصفت القاضية 
ساندرا داي أوكونور 0٥0۸2۴۲‏ ره٥‏ 53203 الأحكام الابتدائية للقاضي بأنها 
مثل خلق آثار أقدام سوف تتبعها أحكامٌه اللاحقة7١2.‏ 


(10) Ken Gormley, Archibald Cox: Conscience of a Nation 46 (1999). 
(11) Justice Ruth Bader Ginsburg, A Tribute to Sandra Day O’Connor, 119 Harv. L. Rev. 
1239, 1244 (2006). 


JT 


س ےا سا ص ب 


وعلاوة على ذلك» فإن الإصرار على أن يفصل القضاة في الدعاوى من خلال 
تطبيق نظرية قانو نية» كليّة شاملة» يعني سوء فهم لطبيعة دور القضاء تحب على 
القضاة أن يعملوا بسرعة» ويفصلوا في قضايا صعبة خلال أسابيع أو شهور قليلة 
کح أقصى. وهم -على نحو لا يمكن تجتّبه- يسبّبون أحكامهم من خلال 
حيثيات تلك القضاياء مستندين على استدعاء المبادئ العامّة» والوقائع الثابتة» 
إضافة إلى افتراضات عامّة حول ما تُظهره الوقائع. 

وعندما تيدأ المناقشة» من الممكن أن يعدّل القاضي نظرته إلى الوقائع أو إلى 
الاقغراضات المتعلقة بها وسن الممكن أن يقر (أو : تقرّر) أن مبادئ أساسية 
أخرى أكثر قابليةً للتطبيق بشكل مباشر على الوقائع الثابتة. ويمكن أن يتكلم 
المشاركون في المناقشة في أوقاتٍ مختلفة وعلى مستوياتٍ مختلفة من العموميّة 
مشيرين أحيانًا إلى وقائع بعينهاء وأحيانًا إلى وقائع وسيطة (أكثر عموميةٌ)» وأحيانا 
إلى مبادئ عامّة» وأحيانًا إلى العواقب (التي قد تكون أحيانًا محددة وأحيانا أكثر 
عمومية)ء والتي تُقيم -بدورها- من خلال المبادئ التي تكون أحيانًا أكثر أو أقل 
تحديدًا من حيتٌ طبيعتها. ويمكن أن يعيد أي من أجزاء هذه المناقشة تشكيل 
وجهات نظر القاضي في أيٌّ من هذه المسائل بحسب ما تنتهي إليه المناقشة. 

قد يبدو ذلك معمَّدَاء ولكن فلننظر كيف تجري أكثر المجادلات في الواقع 
هل يجب أن ندعو ابن عمك إلى حفل الزفاف؟ هل يجب أن ننقل النبتة» متى 
وأين؟ وكما يحدث في أي مجادلة في الواقع اليومي» بما في ذلك المناقشات 
الأخلاقية» يندر أن تقدّم نظريةٌ بمفردها الإجابة الحاسمة. ومن الممكن أن 
يستخدم الفقهاء القانونيون أو الفلاسفة -لاحقا- مجموعة من النظريات الفاصلة 
من أجل تقييم النتيجة القانونية (ويصدق ذلك أيضًا على النتيجة الأخلاقية). 
ولكن القاضي نادرًا ما يكون لديه الوقت ليفعل ذلك. 

فلتأخذ بعينٍ الاعتبار كيف يفصل القاضي فعليًا بموضوعيّة في مسألة قانونية نية 
ببق DEE ae‏ للا اا لذن 
على نظرية قانو نية واحدة تقدّم إجابة. إن قضية معيّنة وف تساعد في بيان كيف 
يقوم رأي القاضي على تقييم الأهداف الكامنة نة وراء جملة ماء إلى جانب فهم 
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براجماتيٌّ للكيفية التي تستهدف بها الجملة مساعدة المؤسسة على العمل. 
وفي الوقت نفسه» فهي تُظهر كيف يمكن لقضاة مختلفين أن يصلوا إلى نتائج 
مختلفة من دون «أهواء شخصية» أو «أمور سياسية)» مقدّمةَ أكثر الإيضاحات 
معقوليةً للاختلافات. 

تعلق هذه القضية بالفقرة الثانية من القسم الثاني من المادة الأولى من 
الدستورء التي تقول: لا يصبح أي شخص نائبًا ما لم يبلغ سِنَّ الخامسة والعشرين» 
ويكون مواطنًا للولايات المتحدة مدّة سبع سنوات» ولا يكون -عند انتخابه- 
مقيمًا في تلك الولاية التي سيختار فيها. 

وأضافت أركنساس 41133585 بعضَ المتطلبات الإضافية المتعلقة بحدود 
الدورة البرلمانية إلى تلك الشروط. فالمرشحون المحتملون للكونجرس في 
أركنساس لا يستطيعون إضافة أسمائهم إلى القائمة إذا كانوا بالفعل قد خدموا 
مدَّة ثلاث دورات برلمانية. ويتحوّل التساؤل عمًا إذا كانت تلك الشروط تنتهك 
الدستور إلى السؤال عكًا إذا كانت المادة الأولى تنص على ثلاثة متطلبات (سن 
الخامسة والعشرين» ومواطن مدَّة سبع سنوات» ويسكن في الولاية) تسم 
بالحصرية أو تشكّل حدًا أدنى» تاركة للولاية الحرية في إضافة المزيد. السؤال 
صعب. ألا يجب أن تكون الولاية حُرة في أن تستثني المرضى العقليين مثلًا؟ وإذا 
كانت الولاية حرة فى فعل ذلك: أفلا تكنون حرة فى إضافة مؤهلات تتعلق 
بالملكية العقارية"؟ 1 

في دعوى حدود الدورة البرلمانية للولايات المتحدة ضد ثورنتون.1.8ا 
»Term Limits v. Thornton‏ في القضية نفسهاء كانت أغلب الاعتبارات التي 
يمكن أن تساعد القاضي على العثور على الإجابات متوازنةً بدقّة على الأرجح. 
كانت اللغة ترجُح «الحدود الدنيا»» لكن بشكلٍ طفيف فقط. وكانت سوابق 
المحكمة العليا تميل إلى «الحصريّة»» ولكنها لم تكن جازمة. ودفع هاملتون 
وماديسون1/1201502 Hamilton and‏ بأن المتطلبات «(حصريّة). ودفع جيفرسون 


(12) U.S. .أكمه©‎ art. I, § 2, cl. 2;U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 779 (1995). 
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وجوزيف ستوري Jefferson and Joseph Story‏ بأنها تضع «حدودًا دنيا». 
وكانت ولايات كثيرة في عام ۱۷۸۹م تحتفظ بشروط الملكيّة من أجل شَغْل 
وظيفة عامّة. ولكن ولاية واحدة -هى فرجينيا- طبّقت هذه الشروط على 
المرشحين للوظائف العائة الاتحاديّة. و بدا أن التعديل العاشرء الذي احتفظ 
للولايات (أو للشعب) بكل السلطات التي لم تخوّل إلى الحكومة الاتحادية» بدا 
أنه يرجح القراءة التي تقول ب «الحدود الدنيا». ولكن الطبيعة الاتحادية للهيئة 
التشريعية محل النقاش» الكونجرس تحديدًاء ترجّح شكلًا موحدًا (أي «حصريًا») 
للشروط الاتحادية. 

ومع هذه الحجج ومثيلتها التي وازنت كلَّ منها الأخرى؛ أصبحت الاعتبارات 
الغالبة عاسم تاذ ق ار فة أزكنساس زف يجغل عن الت تيل هكا 
بالنسبة إلى أي ولاية أن تفرض حدودًا تعلق بالمدّة على من يشغلون مناضب 
اتحادية فيها. ولكن الانتهاء إلى قرار في صالح أركنساس يمكن أن يغيّر الطريقة 
التي يعمل بها الكونجرس بشكل واضح» إِمّا في اتجاه ديمقراطي (بترجيح أعضاء 
ذوي صلة أكبر بالولاية)» وإمّا في اتجاه غير ديمقراطي (بإعطاء قوة إضافية 
لأعضاء الكونجرس ذوي الخبرة). إن القاضي الذي يرى في التقسيم الدستوري 
للسلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية مسعّى للحفاظ على النفوذ 
والقوة والسلطة للولاية» سوف يضع -على الأرجح- وزنا أكبر للاعتبار الأول: 
عدم الحاجة إلى وضع قيود على سلطة الولاية. والقاضي الذي يرى أن الدستور 
كان يضع طريقة للاجتهاد الحُر من أجل الحصول على مجلس تشريعي اتحادي 
مكحب بطريقة ديمقراطية» سيضع في الغالب وزنًا أكبر للاعتبار الثاني: الحاجة 
إلى منع ولاية بمفردها من تغيير الطريقة التي يعمل بها الكونجرس. 

وقدرت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة أن متطلبات أركنساس 
للغروط المحددة لم شغل الوظيفة غير دسعورية. ومهما فگر المره فى اٹ 
فلك القراره فمن العسير تصيقه غلی آنه «سياسي» أو (أبديولرس» أز نحت 
«ذاتيّ». إن الترجيح عند القضاة يمكن أن يعكس وجهات نظر مختلفة» تنبع من 
الاختلافات في خلفيات القضاة وخبراتهم. ويمكن أن تشمل أحكامًا مختلفة 
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حول أي تفسير سوف يساعد على جعل النص الدستوري يعمل بشكل فال. 
ولكن هذه الاختلافات لا يمكن جنها في هيئة قضائية مكوّنة من أعضاء مختلفين 
اختارهم رؤساء مختلفون في أوقات مختلفة. وبالنظر إلى التنوٌع الماثل في أمّة 
قوامها ١‏ مليون فرد» تكون هذه الأشكال من الاختلافات بين قضاة المحكمة 
العليا التسعة صحيّةَ ومطلوبة. 


وسوف توضّح أمثلة أخرى على نحو أوسع الاتجاة البراجماتي العام الذي 
E‏ . وهي تأتي من مناطق مختلفة في القانون» تشمل تفسير التشريع» والرقابة 
الإدارية» والاتحادية» وحقوق الأفراد. وهذا التنوّع مهجٌ. وعلى الرغم من أن 
المنهج البراجماتي يبحث عن دستور قابلٍ للتطبيق» فليست كل تطبيقات هذا 
المنهج تتضمّن تفسيراتٍ للدستور نفسه. ففي الحقيقة» يشمل أغلب عمل 
المحكمة تفسير التشريعات الاتحادية» والعلاقات بين الاتحاد والولايات» 
والرقابة القضائية على التصرفات» والقواعد, واللوائح الإدارية (راجع الملحق 
الثاني). ذلك أن إصدار التشريعات والقواعد يمثّل جزءًا كبيرًا مما تقوم به 
الحكومة. إن الدستور الفعّال يتطلّب قضاة على وعي بالأدوار الدقيقة للمؤسسات 
والعلاقات في کل هذه المجالات. 


ولا يوجد واحدٌ من الأمثلة التي أقدّمها في بقيّة هذا الجزء يطرح نظريةً شاملةً 
حول كيفية الفصل في كل قضية في كل من تلك المجالات. وفضلاعن ذلك 
تشير الأمثلة إلى أدواتٍ قانونيةٍ مفيدةٍ في الفصل في القضايا بطرقٍ تستفيد من 
الكفاءات النسبيّة لمؤسساتنا الحكومية المختلفة» وتخدم العلاقات بين هذه 
المؤسسات» وتكون ذات مغزى في الممارسة العملية. والنتيجة هي دستور قابل 
للتطبيق» وإيمان شعبيٌ مستمرٌ بأحكام المحكمة. 
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الفصل الثامن 


خوّل الدستور السلطة التشريعية إلى الكونجرس. ووظيفة الكونجرس 
الأساسية هى ممارسة هذه السلطة من خلال إصدار التشريعات (برضا الرئيس 
عادةٌ): ووظيفة المحكمة الرئيسة هى تفسير تلك التشزيعات ليس فى المجرد: 
ولكن بتحديد كيف يتعيّن تطبيقها فى قضايا محدّدة. ويتعيّن على المحكمة أحيانا 
أن تقرّر ما إذا كان تشريع ما دستوريًا. إن هذه المهام تُشكل معظم ما تقوم به 
المحكمة من عمل إلى حدٌّ بعيدٍ. والكيفية التي تؤدي بها المحكمة هذه المهام 
تحدّد ما إذا كانت تفسيراتها سوف تحقّق غايات التشريع بفاعلية» وتساعد في 
تحديد ما إذا كانت علاقتها مع الكونجرس سوف تميل أكثر نحو التعاونية 

تتضمّن القضايا التي تصل إلى المحكمة الدستورية -في العادة- لغة تشريع 
مُلتبسة. وعندما يفسّر القضاة تلك اللغة» فإنهم ينظرون إلى الكلمات موضع 
البحثء وإلى السياق المحيط بهاء وإلى تاريخ التشريع» وإلى التقاليد» والسوابق 
القانونية» وإلى غايات التشريع» وإلى عواقبها من منظور تلك الغايات. ومن بين 
هذه الأمور أجد الأخير -تبئّي الغايات والعواقب- هو الأكثر نجاعة في الغالب 
الأعم. وأعتقد أن الاحتفاظ بعلاقة عملية قوية مع الكونجرس يستلزم من 
المحكمة أن تستخدم هاتين الأداتين من أجل إظهار معنى نص تشريعيٌ. وتساعد 
العلاقة القوية -بدورها- مؤسسات الأمّة والقانون على العمل بشكل جيّد. 

ويساعد أحد الأمثلة على توضيح هذا النوع من العمل القضائي. ففي عام 
٠‏ في فرنساء وجد محصل القطار في أثناء تحصيل تذكرة الركوب راكبًا 
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أطفال- آتيّا بها من منزله في نورماندي 710113820 إلى باريس» حيث كان يعتزم 
أن يستخدمها للشرح في الفصل. وكانت قائمة أسعار التذاكر لدى المحصل تنص 
على أنه «يلزم شراء تذكرة لكل حيوان»» وأفادت القائمة أيضًا أن سعر تذكرة 
الركوب بالنسبة إلى الحيوان يجب أن تكون نصف سعر التذكرة العادية» مضيفة: 
«إذا كان الحيوان يزن أقلٌ من ستة كيلوجرامات» وكان محمولًا في سلّة» لا تزيد 
التعرفة بالنسبة إلى الحيوان عن ٠١ , ١‏ يوروهات». ومن نّم طلب المحصل من 
المدرس أن يشتري تذكرة بقيمة 5 , ٠١‏ يوروهات للحلزونات. واعترض المدرس 
بأن قائمة الأسعار لم تكن قطعًا تشير إلى الحلزونات. وعلى كل حال» فقد دفع 
المبلغ. وقد كتبت الصحف عن الواقعة» وأعادت شركة القطارات في نهاية الأمر 
المبلعٌ إلى المدرس. ولكن مَنْ كان على حقٌ؟ ولماذا؟ وفي هذه الحالة» هل كان 
على المحصل أن يطلب من المدرس أن يشتري دَسْتَئَيْن من التذاكر»ء واحدة 
لكل عرو ة5 اونا إلى لك السسالة سد اما کسه سير 
راچ 


التفسير الموجه باللصٍ 

يعتقد بعض القضاة والمحامين ومُدرّسي القانون أن القضاة -في إجابتهم عن 
هذا النوع من الأسئلة- يتعيّن عليهم أن يركزوا بقوة على الأدوات الأربع الأولى 
الى ذكرتها: النص» والتاريخ» والتقليد» والسوابق: وهم باتباعهم لهذا المنهج 
الموجّه بالنصّء يحاولون تجنُب استخدام الغايات والعواقب أو المناقشات 
فإن النظام الموجّه بالنصٌّ بصفة أساسية لا يستطيع -على كل حال- أن يعمل 
بشكل جيد جدًا. وسوف يساعدني مثال واقعىٌّ في شرح لماذا. 

يسمح تشريع اتحاديٌ للمواطنين بمقاضاة الحكومة» وجبر الضرر الجسيم 
Larquier, La SNCF en fait baver aux escargots, Le Point, Apr. 6, 2008;‏ عل Ségolène‏ )1( 
Escargots sans billet: La SNCF va rembourser le propriétaire verbalisé, La Dépêche, June‏ 


4, 2008. 


1۲ 


الذي يتسبّب فيه الموظفون الاتحاديون بطريق الخطأء بما في ذلك الضرر الذي 
يحيق بممتلكاتهم. ولكن القانون يتضمّن سلسلة من الاستثناءات» ومن بينها 
استثناء الضرر الذي يلحق بالممتلكات» والذي يتسبّب به «أيّ من موظفي 
الجمارك أو ضرائب الإنتاج أو أي موظف آخر يقوم على تطبيق القانون». فمن 
هو على وجه التحديد الذي تحميه الجملة الاستثنائية: «أَيّ موظف آخر يقوم على 
تطبيق القانون»؟ هل هي تحمي أولئك الموظفين المسؤولين عن القانون القائمين 
«بمهمات الجمارك وضرائب الإنتاج» فقط؟ أم أنها تحمي (وتعفي من المسؤولية) 
المسؤولين الآخرين عن تطبيق القانون كذلك» مثل ضباط سجن اتحاديّ ف 

سيتفحّص القضاة الموجّهون بالنصٌ لغ التشريع بدقّة. ولربما يرجعون إلى 
قاموس أو ينظرون في اللغة الدارجة. وسوف ينظرون إذا ما كانت الجملة تحمل 
نوعًا من المعنى التقليدي أو التاريخي الخاص. وسوف يبحثون عن السوابق. 
وفي حال إخفاقهم في العثور على سبب قويٌ لإعطاء الكلمات معنّى محددًاء 
سوف يحاولون أن يسبغوا عليها المعنى الذي تحمله في الحياة العادية» 
لا التشريعية. وفي هذه الحالة» فالكلمات المفتاحية «أي آخرا ليست فة ولا 
تقترح لها القواميس والتاريخ (فيما عدا التاريخ خ التشريعي) والتقاليد والسوابق أي 
معنى متخصص . . وهكذا سوف يخلّص القاضي مطمئئًا إلى أن كلمتي «أي آخر» 
تعني ما تقوله تحديدًاء أن التقاضي ممنوع ضد أيّ موظف مسؤول عن تطبيق 
القانون» بما في ذلك مسؤولو السجن. 

فما هو الخطأ في ذلك؟ دعنا نقسّم ذلك السؤال إلى جزأين. أولا: ما الخطأ 
في افتراض أن اللغة في التشريع تعني المعنى ذاته الذي تحمله في الحياة العادية 
خارج التشريع؟ للأسف» فإن مثل ذلك الافتراض نادرًا ما يُجدي. فكما لاحظ 
أولائك الذين يدرسون اللخات» فإننا نستخدم الكلمات» منطوقة معا في جُمَل»› 
ملفوظة أو مكتوبة في مناسباتٍ معيّنة» من أجل القيام بوظائف عديدة مختلفة. 
نستخدمها لنطرح أسئلة أو لِتُذلي ببيان» أو لنوافق على ما يقول الآخرون أو 
لكي نكتب العقودء أو نتمّم الزيجات» أو نصليء أو نقطع عهداء أو نخبر» أو 


(2) Cf. Ali v. Federal Bureau of Prisons, 552 U.S. 214 )2008( (التشديك مضاف)‎ 
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إلى حدٌ بعيد. ويستدعي الافتراض سؤالَا آخر: أي جزء من «الحياة العادية»7»؟ 

قد تكون لغة التشريع غامضةء وقد يكون المجال الذي تغطيه غير مؤكد. 
ولكن لا يساعدنا كثيرًا على فهم مقولة غامضة أن نتظاهر بأن شخصًا آخر ما في 
«الحياة العادية» أدلى بالمقولة. كيف نرجح أن يساعدنا على فهم نقطة صعبة في 
محاضرة جامعيّة -على سبيل المثال- أن نتظاهر بأن المحاضر ليس محاضرًاء 
وإنما صحافيّ؟ وبشكل مماثل» كيف يرجح أن يساعدنا على فهم لغة تشريع 
غامضة أو ملتبسة أن نتظاهر بأن كاتبيها في الكونجرس كانوا منخرطين في أيّ 
نشاط آخر سوى ذلك الذي كانوا منخرطين فيه» أي كتابة تشريع؟ 

والاعتماد على القواميس قليلًا ما يفيد كذلك. لا يوجد ثمة خطأ في الالتفات 
إلى القاموس عندما تحاول محكمة تفسير كلمة فنيّة» مثل كلمة «النسبة المئويّة» 
المستخدمة بمعنى فنيٌ معيّن في تشريع يشمل فهم مهنة الإحصائيين. وفي هذه 
الحالة» قد يكون الكونجرس قد افترض أن يلجأ غير الإحصائيين إلى القاموس 
ليعلموا كيف يستخدم الإحصائيون الكلمة. 

وأكثر من ذلك» على كل حالء فغالبًا لا ينشأ عدم الوضوح في التشريع لأن 
لغة التشريع تتضمّن معتى فنيّا غير واضح. أو لأن القرّاء العاديين يخفقون في فهم 
الأنواع العامّة من المواقف التي تشير إليها لغة التشريع. فنحن نعلم جميعًا معنى 
الكلمات «أي مسؤول آخر عن تطبيق القانون»؛ ولا نحتاج إلى البحث عنها في 
قاموس. هنا التشريع -بالأحرى- ملتبس أو غير محدّد فيما يخص المجال الذي 
يغطيه. إن لغته العامة لا تخبرنا على وجه الدقة أي المواقف تقع خارج نة 
الكونجرس الظاهرة. 

لنفرض أن تشريعًا يستخدم جملة «أي محكمة». لا توجد لدينا صعوبة فى 


(3) Einer R. Elhauge, Interpreting Statutes: Ordinary English, Canons, and Conventions 


)۴۴b. 29, 2008( .(مسودة غير منشورة فى ملف بحوزة المؤلف)‎ 
(4) Cf. Zuni Public School Diftrict No. 89 v. Department of Education, 550 U.S. 81, 93-5 
(2007). 
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فهم الكلمات» ولكن قد توجد صعوبة في فهم إذا ما كان التشريع يشمل المحاكم 
اة أو يحدّد مجاله في المحاكم الأمريكية. هل يقصد عالِم الطبيعة الذي 
يخبرنا أن «كل السناجب يسبحون في الخارج» أن يشمل تلك السناجب المولودة 
حديئًا؟ هل الصديق الذي يخبرنا بأن «كل محلات الدراجات تحوي زجاجات 
مياه» يقصد أن يشمل محلات الدراجات المستعملة؟ إن السياق الذي يكشف 
عن غرض المتحدث. لا القاموس الذي يشرح معنى الكلمة: هو ما يقدّم لنا 

المساعدة الضرورية هنا. تقول السام له: «اذهب إلى الدكان واشتر بعضًا من 
الآيس كريم والدقيق والفاكهة» وأي شيء آخر ترغبه». إنه السياق د الفامينسن 


سو الذي سرف يساعدة انعرف ام كانت أ سا قد امش الف شر 


ل ل ا 
ضرائب المبيعات أو أي مسؤول آخر عن تطبيق القانون». يمكننا أن نكون 
متأكدين أن كلمة «أي» هنا لا تشير إلى أي مسؤول آخر عن تطبيق القانون في 
الكون. إنها لا تشير -مثلا- إلى مسؤول تطبيق قانون ألماني. إن التحديق مع 
تفكير عميق في الكلمات أو الرجوع إلى القاموس لن يساعدنا في اكتشاف أي 
مسؤول عن تطبيق القانون قصَّدّ الكونجرس من الجملة أن تغطيه. بل يجب أن 
ننظر أبعد من ذلك. مَن الذي كتب الكلمات؟ ويجب أن ننظر إلى الغايات. 
لماذا كتبوها؟ 

في هذه الحالة» د تبيّن أن معدي مشروع التشريع أخذوا الصياغة من استثناءِ 
مماثل موجود فى القانون الإنجليزي. وقد حدّد القانون الإنجليزي استثناءه في 
قطاع صغير من مسؤولي تطبيق القانون. وعلاوة على ذلك» كان من الصعب 
حيث یری أن تشریغا يحظر ملكية) (2005) 385 Cf. Small v. United States, 544 U.S.‏ )5( 
السلاح الناري على أي فرد «أدين من قِبَل أي محكمة» بجرائم محدّدة لا يسري على 


Nixon Vv. Missouri Municipal League, 541‏ (شخص أدين من قبل محكمة يابانية 
(أي تعني أشياء مختلفة بحسب السياق) (2004) 132 ,125 
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الكونجرس أن يحدّ بهذه الشدّة حنَّ شخص مضرور في جبر ضرره؟ من أجل 
ماي د و pire E‏ 
بأنها تشير فقط إلى المسؤولين عن تطبيق القانون الذين يقومون بمهام متعلقة 
بالجمارك والضرائب على الإنتاج. 


دعنا الآن نتأمّل في المنهج الذي يعتمد اعتمادًا أكبر على الغايات والعواقب. 
فمن أجل تحديد غرض نص ماء ينظر القاضي إلى المشكلة التي أصدر الكونجرس 
التشريع من أجل حلّهاء ويتساءل كيف توفع الكونجرس أن تساعد الكلمات 
المعيّنة في التشريع محل التساؤل في حل تلك المشكلة. ويتفخّص القاضي 
كذلك العواقب المحتملة للتفسير المقترح» متسائلًا عم إذا كان من شأنه أن يزيد 
أن مما بحام ود ميو أغراض النص. وفي قيامه بذلك» يمكن أن يتفځص 
اللاي طا راسا من البراد انر ية قات ال ا رماو علي اك کن 
الكونجرس قد قال شيئًا أو حتى فكر في المسألة. وفي تلك الحالة» فإن القاضي 
(واصمًا أحيانًا ما يفعله وفقًا لما يفترضه من «مُشْرّع عقلانيَ؛) سوف يحدّد تلك 
الغاية المفترضة بهدف زيادة احتمالية أن يوسّع تفسير المحكمة من الغايات 
العامّة للتشريع الذي أصدره الكونجرس. 

وسوف يرينا مثالٌ قائ على قضية واقعية كيف يمكن للمحاكم أن تستخدم 
الغايات والعواقب في الممارسة العملية. هناك تشريع اتحاديٌ يعطي الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصّة الح في»تعليم عام مجانيّ ملائم». وكان لبيرل 
وثيودور مورفى yامMur‏ 12600016 300 26311 ابن يُدعى يوسف [105601» کان 
يعاني إعاقاتٍ تعليميّة حادّة. وفي سبتمبر ۱۹۹۷ م» رأى آل مورفي -بعد أن تلقوا 
ماد يي ليد امن رحا علد اميه وود اوم 
أن إدارة التعليم العام قل فقت في أن تقدّم له «التعليم الملائم» المقرّر تشر 


(6) Ali, 552 U.S. (Breyer, J., dissenting). 
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واعتقد آل مورفي أن الإدارة التعليمية ما كان يتعيّن عليها أن تضع يوسف في نفس 
فصول من لا يعانون إعاقاتٍ من الطلاب”". 

وكان التشريع ينص على أن بإمكان الوالدّين اللذين لا يوافقان على خطة 
الإدارة التعليمية في تعليم ابنهما ذي الاحتياجات الخاصّة الاعتراض على الخطة 
أمام مسؤولي الولاية الإداريين. وقد قام آل مورفي بذلك. وقد وافق كل من 
فحص الشكوى والمُراجع في الولاية على أن آل مورفي على حقٌء وأن على 
الإدارة التعليمية أن تدفع تكلفة إلحاق يوسف بمدرسة خاصّة متخصّصة. وعلى 
كل ظلّت الإدارة التعليمية متردّدة في فعل ذلك . 

ونصّ التشريع كذلك على أن باستطاعة الآباء أمثال آل مورفي رفع دعوى 
قضائية ضد الإدارة التعليمية أمام المحكمة الاتحادية. وقد فعل آل مورفي ذلك 
وفي النهاية كسبوا القضية. وأمرت المحكمة الإدارة بدفع تكاليف تعليم يوسف 
في مدرسة خاصًة. 

كانت تلك الإجراءات مُكلفة. فقد استأجر آل مورفي خبيرة تعليمية كلّنتهم 
٩‏ ألف دولار مقابل مساعدتها. ورأت المحكمة لاجمًا أن خدمات الخبيرة 
تستحقٌ ذلك المقابل بالفعل. ولكن آل مورفيء الذين كانوا قومًا متواضعي الحال» 
طلبوا من الإدارة التعليمية أن ترد لهم تكاليف الخبيرة» لا تكاليف المحامي 
فقط. وعندما رفضت الإدارة» طلبوا من المحكمة أن تكلف الإدارة 
العدوسية اداد 

وعند هذه النقطة» كان على المحكمة أن تقرّر ما إذا كان يدخل فى سلطتها أن 
تأمر الإدارة المدرسيّة بان هال ررق ما برد رور اشرت الاتحادي 


(7) Arlington Central School District Board of Education v. Murphy, 548 U.S. 291, 303 
(2006); Brief of Respondents at 8, Arlington Central School District Board of Education 
v. Murphy (U.S. Mar. 28, 2006) (No. 05-18). 

(8) Brief of Respondents, supra note 7, at 9-10. 

(9) Id. at 10-11. 

(10) Murphy, 548 U.S. at 294. 
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أن نإمكان المحكمة أن ١د‏ تمنح» الطرف المحكوم لصالحه -مشل آل مورفي- 
«أتعاب المحاماة المعقولة كجزء من مصروفاته». وادعى آل مورفي في المحكمة 
أن كلمة «مصروفات» تشمل أتعاب الخبراء الذين كان عليهم استئجارهم من 
أجل دعم قضيتهم. ودافعت الإدارة التعليمية بأن العبارة الواردة في التشريع لا 
تشمل أتعاب الخبير. وكان هذا هو سؤال التفسير التشريعي الذي وصل إلى 
ا الي 

هل تشمل كلمة «مصروفات» أتعاب الخبراء؟ من ناحية» يستطيع المرء أن 
يقرأ لغة التشريع على أنها تحدّد «المصروفات» ب «أتعاب المحاماة»؛ بالإضافة 
إلى مصروفاتِ إضافية قليلة» مثل رسوم قيد الدعوىء بينما لا تشمل أتعاب 
الخبراء المستقلة. وقد فرت المحاكم غالبًا كلمة «المصروفات» حيثما وردت 
فى القواعد والتشريعات على ذلك النحو. ومن جهة أخرى» بإمكان المرء أن يقرأ 
الكلمة على أنها تشمل «أتعاب» الخبراء. فهذه الأتعاب لا تختلف جذريًا من 
حيتٌ النوع عن أتعاب المحامين. وبالفعل» فإن المحامين أنفسهم غالبًا ما 
يستأجرون خبراء ويحمّلون تكاليف الخبراء على العميل كجزء من فاتورة 
المحامي. وفضلًا عن ذلك» فإن أتعاب الخبير هي «مصروفات» يتحمّلها العميل 
كما يجري استعمال كلمة «مصروفات» في المسائل اليومية. 

ون اليد البسة ف قر اضرق بشكل عام» يسعى التشريع إلى أن 
يتيح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة کارا من الاي ينيع ليل من الاسر 
توفيرّه. وبشكل أكثر تحديدّاء يهدف التشريع إلى وضع إجراءاتٍ (بما في ذلك 
الإجراءات القضائية) تسمح للأبوين بالمنازعة في ادعاء الإدارة المدرسية أنها 
تقوم بذلك بالفعل. ويتعيّن على الوالدين غالبًا -لكي يكون لديهم أدنى أمل في 
النجاح- اللجوءٌ إلى الخبراء» وتكلفتهم عالية. وعلى هذا النحوء فإن قراءة 
«المصروفات»على أنها تستثني أتعاب الخبراء» من خلال تكليف العائلة المحكوم 


لصالحها أن تدقع تلك الأتمات؟ من الممكن أن تضع ذلك التعليم قوق ما 
تستطيعه عائلة عادية ختن إذا أبعت ثبتت تلك العائلة أحقيّتها في تلقي ذلك التعليم. 


)11( 14. at 297. 
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وانظر إلى تلك العواقب على ضوء الغاية الأساسية للتشريع. ألا يحدّ ذلك من 
لكل طفل معاق تحديدًا21؟ 

ولكن يتعيّن علينا الذهاب أبعد من ذلك. فلربما كان لدى الكونجرس -في 
نهاية الأمر- غرضٌ ثانويٌ يتعلّق بتوفير النقود فيما يتعلّق بالأتعاب القانونية على 
سبيل المثال. وهذا هو السبب فى أهمية فحص المواد التشريعية ذات الصلة» مثل 
تاريخ المناقشات التي أدت إلى إصدار التشريع في الكونجرس. وفي حالتنا هذه 
رشّحت تلك المواد بقوة أن الكونجرس انتوى أن تدفع الإدارة المدرسية 
أتعات الخبير. 

ويقول تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب (اللجنة المشتركة 
التي تنظر في نسختي مجلسي النواب والشيوخ من مشروع القانون وتصوغ نصًا 
نهائيًا) إن لغة التشريع تشمل «المصروفات والأتغاب» المعقولة ل «الشهود 
الخبراءة. وقد لى كل من مجلسي النواب والشيوخ ذلك القرير بالاجماع: 
والخلاصة أن تمَخّص الغايات والعواقب سوف يؤدي بالمحكمة إلى تفسير 
التشريع بالطريقة التي يبدو أن نبّة أعضاء كل من مجلسي النواب والشيوخ 
قد مالت إليها. إن ذلك يقود إلى تفسير يوطد الغايات الأساسية الكامنة 
وراء التشريع"'. 


لماذا أشدد على الغايات والعواقب؟ 
كما يبدو من المثال الذي سقتّهُ فإنني أعتقد أن المنهج الذي يوجُهه البحث 
عن الغايات أفضلٌ من المنهج الذي يوجُهه النصٌ بشكل محض. وهناك ثلاث 
مجموعاتٍ من الاعتبارات توضّح -مجتمعة- لماذا أعتقد أن المحكمة مُلرَّمةٌ 
باتباع المنهج الذي يوجُهه البحث عن الغايات!4). 
Id. at 313-16 (Breyer, J., dissenting).‏ )12( 


)13( 1d. 2: 308-13 .(التشديد مضاف)‎ 
(14) See generally J. Gordon Christy, Federal Statutory Interpretation: The Gordian Knot= 
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أولا: يساعد النظر القضائي بعين الاعتبار لأغراض التشريع على تعزيز 
الأهداف الديمقراطية للدستور. ففي الديمقراطية التمثيلة» يتعين على السرعين 
أن يتصرفوا بطرق يجدها الناخبون مقبولة. 


ولكنّ الناخبين ليسوا مطلعين على اللغة المُفصّلة التي يكتبها المشرعون. ولا 
يستطيعون أن يفعلوا أكثر من النظر فيما إذا كان عمل المُشرع يستجيب إجمالًا 
لوجهات نظرهم» المُعبّر عنها بدقّة وَفْنَ أهدافٍ عامّة, مثل: السلام والرخاء 
والبيئة الصحيّة» والتصرّف على نحو اقتصاديٌ. 

والمُشرع الذي يعزز قانونه الأهداف الشعبية سوف يسعى إلى كسب التأييد 
في وقت الانتخابات - على الأقل إذا كان التشريع يعمل جيدًا على نحو معقول. 
ولكن لنفترض أن التشريع لا يعمل بشكلٍ جيّدء فعلى من سوف يُلقي الناخبون 
باللّوْم عندئذ؟ إذا فرت المحاكم التشريعٌ طبًا لأهداف المُشرع ف فلا يلام أحدٌ 
إلا المُشرع. ولكن إذا لم تأخذ المحاكم أهداف التشريع بعين الاعتبار» فسيكون 
من الأصعب كثيرًا على الناخب أن يعرف من هو المسؤول عندما تأتي النتائج 
على خلاف المأمول. 

فلننظر إلى قانون تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة. يمكن للناخبين 
أن يفهموا ببساطة ما الذي سعى الكونجرس إلى فعله: لقد سعى إلى مساعدة 
الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة. وإلى تزويدهم بتعليمٍ مجانيٌ ملائ وإلى 
وضع إجراءاتٍ جادٌة تمن الوالدّين اللذين لا يشعران بالرضا من مواجهة الخطة 
التعليمية الفردية لمجلس المدرسة دول ذلك سوق يكلف الإدارات البح 
للمدارس أموالا. ويستطيع الناخبون أن يقرروا إذا ما كانوا يرغبون في تلك 
النتائج» ويقيّموا المُشرعين بناءً على ذلك. ولكن ماذا يستطيع الناخبون أن يفعلوا 
عندما يكتشفون أن أغلب الأسر تجد إجراءات الاعتراض في التشريع بلا جدوى؛ 
لأنهم لا يستطيعون استرداد المصروفات؟ 


حيث يدافع عن) (مسودة غير منشورة في ملف بحوزة المؤلف) (2009 ,12 .0/135 Untied‏ ` = 
.(الاعتماد على أغراض التشريع باعتباره الطريقة الصحيحة الوحيدة لتفسير التشريع 


١6 


لايعرف الناخبون على مَّن يلقون بتبعة الخطأ. إنهم لا يقرؤون النصوص» 
ولا يفهمون بسهولة الأسباب وراء التحليل المعتمد على النص. وبوسع المُشرعين 
القول بأنهم اعتقدوا -كما أكّد لهم زملاؤهم جميعًا- أنهم دعموا تشريعًا يسمح 
برد الأتعاب. وبمفهوم المخالفة» يستطيع الناخبون أن يفهموا الغايات. وعندما 
يعزز التشريع أهدافَ المُشرعء يكون الناخبون أقرب إلى تحديد مَنِ المسؤول. 

لن يصنع قرا محكمةٍ واحدةٍ الفرق. ولكن بمضيٌ الزمن» وعندما يتعلّق 
الأمر بأعداد كبيرة من النصوص التشريعيةء تبدو التعميمات الثالية أكثر حيادًا. 
وكلما اعتمدت المحكمة أكثر على طرائق التفسير النصيٌ بمفردها في تفسير 
التشريعات» كان من الأسهل على المُشرعين أن يتجتبوا المسؤولية عن التشريع 
سيئ الصياغة بأن يقولوا ببساطة بأن المحكمة توصّلت إلى نتائج لا يرضون عنها. 
وكلما سعت المحكمة بواقعيّة إلى استكشاف أهداف التشريع» وإلى تفسير 
عباراته بطريقة تدعم تلك الأهداف» كان من الأصعب على المُشرع التنصل من 
المسؤولية عن أهداف التشريع» وكان من الأسهل على الناخبين أن يحدّدوا 
مسؤولية مُشرعيهم عن قراراتهم التشريعية» بما في ذلك مسؤوليتهم عن نتائج 
التشريع الذي صوّتوا لصالحه. 

ثانيًا: يساعد المنهج المُوجّه بالهدف تلك التشريعات المتعلّقة بالأفراد على 
أن تعمل بشكل جيدٍ لصالح أولئك الذين استهدف الكونجرس مساعدتهم. حيث 
يتيح التشريع الخاص بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة الإمكانية 
للعائلات التى لا تشعر بالرضا لمعارضة قرار مجلس المدرسة. والتفسير الذي 
يسم تلاك الرادلات من اسنغرحاد آثياب العبراء صدا ول ماري رار 
المجلس يُصِعٌُبٍ إجراءات المعارضة»ء وربما جعلها مستحيلة بالنسبة إلى عائلات 
كثيرة. والنتيجة هي حرمان أطفالهم من التعليم الذي وَعَدهم به التشريع. إن 
رفض استرجاع أتعاب الخبير سيوفر -بطبيعة الحال- أموال مدرسة المقاطعة» 
لكن لا يبدو أن الكونجرس يفضل تلك النتيجة. وعوضًا عن ذلك» توضح تقارير 
الكونجرس والتصويت التشريعي اللاحق لها أن الكونجرس قد توقّع العكس. 
ويخفض التفسير المستند على النصٌ قدرة التشريع على العمل بكفاءة 
لصالح الوالدين. 


ثالكًا: وهو الأكثر أهمية» أنه من خلال التشديد على الغاية ستساعد المحكمة 
الكؤنجرس على إنجاز عمله التشريعي بشكل أفضل. إن الكونجرس لا يستطيع 
ولا يحتاج إلى أن يكتب تشريعاتٍ تشرح بطريقة تامّة ونهائية أين وكيف يطبق 
كلّ من نصوص التشريع. يالك لنب ولحي يعو لاقيام بذك سرف يللب 
كلماتٍ كثيرة جدًا. ومن ذا الذي يريد موسوعاتٍ تشريعية تشرح بالتفصيل المُمل 
عة الاي كل القررف امار پت أن يراه 

وثمة شيء آخرء فغالبًا ما تكون عدم الدقّة اللغوية وعدم الوضوح والالتباس 
أدواتٍ تشريعيّة مفيدة» بل وضرورية. فربما لا يعلم الكونجرس على وجه الدقّة 
كيفك مسيطيق دد تشريعه في ظروف مستقبليّة»: حيث لا يمكته أن يبصر بالمستقبل إلا 
كضوء شحيح» وسوف تطرأ دومًا مواقفُ جديدة. ولربما أراد الكونجرس أن 
يتعامل فقط مع جانب واحدٍ من موضوع معفّده ومليء بالتفاصيل؛ جانب تكفي 
فيه كلماتٌ عامّة ة وا ديس سي ااي 
الكونجرس أن يستخدم معيارًا عامّاء مشل «تنظيم التجارة»» بينما ينتوي أن تقوم 
e FE‏ حي وي ا 
قضية على حدة. أو ربما تفتقر اللغة الإنجليزية إلى الكلمات التي تعبّر 
عن المعايير الكميّة اللازمة» كأن يسعى الكونجرس e TANT‏ 0 
يعاقب على نحو مشدّد أولئك الذين يرتكبون جرائم «خطيرة» أو «عنيفة»*"“. 

وفي هذه الظروف» يمكن للقائمين ين على صياغة المسوّدات في الكونجرس 
استخدام كلمات عامّة أو غير دقيقة مع الاعتماد على تقارير اللجان؛ ومداخلاات 
الأعضاء تحت قُبّةَ الكونجرس» وجلسات الاستماع التشريعية والمواد المشابهةء 
من أجل توضيح الأغراض المرجوّة» ومن نّم المعنى والمجال والمرجع. ويمكن 
للكونجرس استخدام هذا النظام لإعداد المسودات إذا كان -وفقط إذا كان- 


(كل عقد أو اتتلاف في صورة (2006) 1 § See, e.g., Sherman Anti- trust Act, 15 U.S.C.‏ )15( 
إسناد إدارة أو أي شكل آخر أو تواطؤ لكبح التجارة أو التعامل بين عدَّة دول أو سح اتم 
U.S.C. 5 924) )2006(‏ 18 باعة Armed Career Criminal‏ زأجنبية يكون مخالمًا للقانون) 
(حيث يقدم الحد الأدنى من العبارات للتعبير عن «جرائم العنف» أو مخالفات المخدرات 
.«الخطيرة») 
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يمكن الاعتماد على المحاكم للنظر في الأغراض التشريعية عند تفسير التشريع 
والنظر في المواد التشريعية المصاحبة للمساعدة في تحديد الغرض التشريعي. 
وعندما تقوم المحاكم بذلك» يمكن لصّيَّاغْ التشريع والمُشرعين والقضاة أن 
يعملوا معًا. إنهم يعملون في تقسيم عمل ثنائيَ مع الكونجرس. مُطبّقين أغراض 
المُشرعين حتى في أعقد التشريعات» مثل تلك التي تتعامل مع الإفلاس ودمج 
أنظمة النقل» أو ضمانات الرواتب التقاعدية. 

من دون هذا العمل الجماعي» سوف يواجه المشرعون ومعاونوهم مهمّة 
شافّة وغير عمليّة في صياغة التشريعات. سوف يتعيّن على المسؤولين عن 
الصياغة أن يفكروا مقدمًا في كل تركيبة محتملة من الظروف التي يمكن أن تطرأء 
مايؤدي ربما إلى حشد وإدراج قوائم طويلة من كل الظروف المحتملة في 
القانون. ويتعيّن عليهم أن يتعلّموا كيف يمكن أن تفشر المحاكم كل كلمة في 
التشريع البالغ الطول» وربما بالنظر في القضايا السابقة التي فرت حينها المحاكم 
كلماتٍ مماثلة في سياقاتٍ ذات صلة. فإذا كان هناك مجموعة واحدة من الصَّيّاغْ 
لكل التشريعات» وإذا كان القضاة على استعداد ليدرّبوا مُعِدَي الصياغات» وإذا 
كان لدينا القدرة على أن نطور نُظمَ تعريف لغوية (أكوادًا) يطبقها القضاة 
والمشرعون بشكل موحد فلربما أمكننا الوصول إلى نوع من الإجماع التفسيري 
يمكن الاعتماد عليه. ولكن في غياب مثل هذه اليوتوبيا اللغوية» فإن التفسير 
المُوجّه بالنص للغة التشريع الملتبسة الذي يتجتّب قصدًا البحث عن الغرض 
سيعني بشكل مرججح تفسيرًا لا يعمل بشكل دقيق» من منظور المُشرع 
في الكونجرس. 

ومع قول كل ما سبقء فإنني أقر بأن المزاج السياسي للكونجرس قد يتخيّر. 
وبالنظر في أهداف أولئك الذين أصدروا ذات مرة تشريعًا على النحو الذي أفعله» 
يمكن للمحكمة أن تعطي تفسيرًا يمكن ألا يوافق عليه كونجرس أحدث. ولكن 
المحكمة عبر هذا السبيل تؤكد عل الحابية إلى تتسريمء للطروج من ج 
سابق» وهي أيضًا تؤكد بذلك للكونجرس الحالي أن مقاصدهم سوف يُلترّم بها 
عندما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار لاحمًا معاني التشريع الذي أصدروه. 
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إن مقصدي -بطبيعة الحال- أنه من الأفضل والأسهل بالنسبة إلى المحاكم 
-لكي تساعد الكونجرس- أن تنظر في الغايات. ويمكن لمُعِدّي الصياغات -في 
هذه الحالة» وبشكلٍ أسهل- أن ينوا بوضوح (مع أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون 
في التشريع بيه الأداف «القائنات المصيلة بالتشريع. وبإمكانهم عندئذ 
-مثلهم مثل الكونجرس - أن يفترضوا أن المحاكم -بوصفها شريكة في التفسير- 
سوف تفسّر لغة التشريع غير المحدّدة على ذلك النحو. 

إن التناقض المرسوم بين الاتجاهين: المُوجّه بالنص والمُوجّه بالغايات» هو 
مبسّط إلى حد بعيدٍ هنا. وكثيرٌ من القضاء الجيدين يمكن أن يعدّوا أنفسهم 
موجهين بالنص برغم أنهم يأخذون بالحسبان غايات التشريع وعواقبه في بعض 
الأحيان. وفضلًا عن ذلك» فإن الغايات والعواقب لا تفشح مغاليق كل جملة 
تشريعيّة غامضة. والغايات يصعُبُ تحديدها أحياتا. وبصرف النظرء فإنه لا يمكن 
للغاية أن تُِتِجَ تفسيرٌ يرا لا تحتملهُ لغةٌ التشريع . إن تشريعًا يمنع استيراد «الصخور) 
ا ا و و اللي EE‏ 
غايات المُشرع بشكل أفضل. ومع ذلك» يظل التناقض قائمًا. يركز القضاة 
أصحاب التوجه النصيّ على استخدام اللغة والتاريخ والتقاليد والسوابقء بينما 
يقلّلون اعتمادهم على الغايات والعواقب بوصفها أدواتٍ تشريعية. وبالمقابل» 
يرى القضاة أصحاب الاتجاه الغائي في الغايات والعواقب أدواتٍ مفيدة 


بشكل خاص. 


اعتراضات على الاتجاه الغائي 

ما الذي يمكن قولّه ضد الاتجاه الغائيّ؟ يجادل البعض بأنه ليس دقيقًا من 
ا ال آن نسي غاب إن موه نعل الو مرن قا عن الا تهاس 
الذين يشكلون تلك الموسّسة. وعلن كل حال» يكون للمُشرعين الأفزاد غاياتٌ 
يمكن أن تختلف اختلاقًا كبيرًا عن الغايات التي قد ينسبها القاضي إلى التشريع. 
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فلنفترض أن غرض أحد المُشرعين من التصديق على مشروع قانون كان أن 
يساعد قائدًا حزبيًا. افترض أن مُشرعًا صوّت على تعديل لكي يهزم مشروع 
القانون من خلال تضمينه ١حبّة‏ سم بأمل أن تنسف المشروع. افترض أنه لم يقرأ 
المشروع. افترض أنه لم يقرأ أي عضو في الكونجرس المشروعً أو حتى فكر في 
الال ال وة البظروحة على الم 

ليس من العسير -على كل حال- من حيك المفاهيم أن تنسب غاية إلى 
شخص معنويٌ مثل الكونجرس. فالمؤسسات» والشركات» والشّراكات» 
والبلديات» والدول» فالات والجيوش» ونقابات المحامين» والمجالس 
التشريعية» ارط كلياش أعمال إدارية» مثل: الشراءء والبيع» والوعد» والدعم» 
والاستفسارء والتعهد, والإنكار» والتشريع. إن هذه الكيانات المعنوية يمكن أن 
يكون لها غاياتٌ مختلفة ومنفصلة عن تلك التى تكون للأفراد المُشكلين لها. إن 
تحركات فريق لكرة السلة يمكن أن تُفصح عن أهداف الفريق الدفاعية» حتى ولو 
كانت أفكار كل من لاعبي الفريق بعيدة عن ذلك. ويمكن لبلدية أن تَعِدَ ببناء 
ملعب جديدٍ للعبة البيسبول بهدف جذب فريق دوري كبير على الرغم من عدم 
وجود مسؤولٍ مكحب واحد يريد الفريق» وبدلًا من ذلك يأمل آلا ب ی الملعت 
اضر یگل عاس آلا يقدّم التمويل اللازم أبدًا. وتخبرنا المجامع اللغوية 
والاجماعية (المعقّدة ولكن المفهومة) آين وكيف يمكن أن تنسب الغايات إلى 
تلك الكيانات. ويتعلّم المحامون كيف ينسبون الغايات والنوايا إلى الكونجرس. 
ولا توجد قاعدة في اللغة تمنعنا من فعل ذلك. 

وفضلا عن ذلك» حتى إذا لم يلق الكونجرس بالا إلى مسألة ما على الإطلاق» 
يمكن أن يظلَّ القضاة يسعون إلى تحديد الغاية. وهنا يمكن للقضاة أن يستخدموا 
فكرةً مصطنعة تتغاضى عن الصمت عديم الفائدة لواقع الكونجرس من أجل 


() للاطلاع على بيانٍ تقليديٌ للنقد القائم على أن الكونجرس -بوصفه مؤسسة 

تتكوّن من أفراد متعدّدين- لا يمكن أن يكون لديه نيّة» انظر: 
Max Radin, Statutory Interpretation, 43Harv. L. Rev. 863 (1930). For an equally classic‏ 
response, see James M. Landis, A Note on Statutory Interpretation, 43 Harv. L. Rev. 886‏ 
.)1930( 
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الخروج بتفسير يساعد تطبيق التشريع بشكل جيد (على ضوء الغايات الأكثر 
عمومية التي يمكن أن يجدها القاضي). يمكنهم أن يتساءلوا ما عساه أن يكون في 
نة عضو عقلاني في الكونجرس. هذا السؤال الافتراضي يمكن أن يساعد القاضي 
على أن ينظر للتشريع باعتباره كلا متناسقًاء ويتجّب التفسيرات التي لا تتوافق مع 
تلك النظرة الأكثر عمومية. وفي المثال السابق مثلاء إذا لم يكن تقرير الاجتماع 
المشترك قد أكد أن «المصروفات» قد قُصد بها أن تشمل أتعاب الخبراء؛ لكان 
باستطاعة المحكمة أن تستمرٌ في البحث عن الغاية الشاملة لذلك التشريع (تقديم 
تعليم مجاني ومناسب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة)» وانعدام أي هدف 
يتعلّق بتوفير النقود» من أجل الإجابة عن السؤال. 

وماذا لو اختار الكونجرس عمدًا كلمة غامضة أو ملتبسة ليتجنّب تقرير أمر 
ما؟ فأحيانًا يتلق أعضاء الکو نجرس على مضطلح معن حتى لو اتفقوا عَلَى 
الحاجة إلى تشريع ما بشكل عام. إذا كان الاختلاف قويّاء فربما يكتبون عن قصدٍ 
لغة مبهمة أو ملتبسة من أجل ضمان الأصوات اللازمة لإصدار التشريع. وعندما 
تفر المحكمة لاحمًا اللغة تستطيع أن تتفحص الحاجة العامة إلى التشريع 
وأهدافه. وفي هذه الحالة» ألا تفتح المحكمة باب النقد أنها بالتحديد «تنحاز) 
إلى الموضع المفتوح. أو الذي أثار الاعتراض؟ والإجابة هي: لا. إن المحكمة 
تبذل قصارى جهدها من أجل تفعيل التشريع بأفضل طريقة ممكنة من خلال 
تفسين الت في غايات التشريم. 

وثمة انتقاد إضافيٌ» وهو أن الغايات يصعب أحيانًا التأكد منها. وفضلًا عن 
ذلك» يمكن وصفٌ الغايات على مستويات مختلفة من العموميّة. فكيف يمكن 
للقاضي أن يصف غرض النص على رد المصروفات في قانون التعليم؟ أهو 
مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة مهما كانت التكلفة؟ أهو مساعدة 
الأطفال مع الإبقاء على التكاليف ضمن حدود معيّنة؟ أهو مجرّد عمل شيء جيد 
للأطفال بشكل عام؟ 

ولكن ما هي المشكلة الخاصّة بإيجاد المستوى «الصحيح» من العموميّة؟ في 
العادة» نحن ننظر إلى السياق لكي نقرّر أي غاياتٍ تدور في ذهن المتحدث» وأيّ 
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من بين تلك الغايات ذات صلة بالأمر. ونحن نفعل الشيء نفسّه بالنسبة إلى 
التشريع. ضلّ ثلاثة رجال يحلقون في بالون طريقَّهُم فوق حقل بطاطا في ولاية 
ماين .Maine‏ کو أحذهم في فلاح تحتّهم: : «أين نحن؟)» فأجاب الفلاح: في 
بالون» . تكُمُن الطرفة في إخفاق الفلاح في التعدّف إلى غرض رجال البالون»كما 
هو واضحٌ من السياق. وعندما تقول زوجتي: «لا توجد زبدة مطلقًا»» لا أجد 
مشكلة في فهم أنها تشير إلى الثلاجةء لا إلى المحل على الزاوية. 

لماذا يصعب بشكل خاصٌ التعرّف إلى غاية التشريع؟ في كل مرة نسمع 
شخصًا آخر يتحدّث,ء فى كل مرة نقرأ كتابّاء يمكننا أن نبحث عن مقصود المتحدث 
أو الكاتب» وغالبًا OE TOT TE ENE‏ الذي تظهر فيه 
السارة قات السا کل معاد رال رما با كر مي البسير الفقور على 
المقصودء وأحيانًا لايكون الخال كذلك. كيف يختلف التشريع -في هذا الصدو 
عن أيّ كتابة أخرى؟ لا يجب أن تؤدي حقيقة أن العثور على المقصد يكون 
عسيرًا أحيانًا بالمحاكم إلى التخلي عن هذا المسعى بالكليّة. وكما في مقامرة 
باسكال*» إذا كان الجهد ناجحاء فإنه سوف ينتهى إلى مساعدة القاضى. وعلئ 
را الآحوال» سيضيع جر سيط فط ١‏ ۰ 

وبالإضافة إلى ذلك» يمكننا النظر فى تقارير الكونجرس» والمداخلات تحت 
الكت رال ادا هة ات المبلةء كل حر من السياق ان من عل 
المساعدة في تحديد الغاية المقصودة. لقد ساعد تة تقرير الاجتماع المشترك عن 
مشروع القانون في قضية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة ضَّة والأصوات المصاجبة 
في إيضاح أن نص استرداد التكاليف لم يكن يهدف إلى توفير النقود. 

وكذلك انتُقِد استخدام التاريخ التشريعي. فإذا فحصت المحاكم وثائق 
الكونجرس والتقارير والكلمات تحت القبّة» وما شابه ذلك» في مسعاها لتحديد 


(#) مقامرة أو رهان باسكال: برهان على وجود الله قال به الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال 
(1777-1777م)؛ ومؤدّاه أنه إذا قلنا بوجود الله ثم تين أنه لم يكن موجودًاء فإن 
خسارتنا لن تكون كبيرة» أما إذا قلنا إنه ليس موجودًا ثم تبيّن وجوده» فسوف تكون 
خسارتنا فادحة: نخسر النعيم الأبديّ ونخلد في الجحيم! (المترجم) 
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الغرضء فهل سيعطون على هذا النحو سلطة أكثر لا للمُشرعين المنْتَخَّبينء بل 
لموظفي الكونجرس غير المنتخبين الذين يكتبون هذا التاريخ؟ هل سيكتب 
هؤلاء الموظفون وجهات نظرهم الخاصّة في القانون؟ 

إذا كان نظام الموظفين يعمل بدقّة» فلن تستبدل تلك المواد وجهات نظر 
الموظفين غير المنتخبين بوجهات نظر الممثلين المنتخبين. إن موظفي اللجنة 
التشريعية يوزّعون مسودات التقارير على كل أعضاء تلك اللجنة. ويمكن لأعضاء 
مجلس الشيوخ والنواب المنتخبين (بشكل مباشر أو من خلال موظفين) أن 
يعترضوا -وهم يفعلون- على فقرات بعينها في التقارير. وإذا اعترض عضو لجنة 
اعتراضًا شديدًاء يستطيع أن يكتب وجهة نظر مختلفة. ومثلهم مشل رؤساء 
المؤسسات والنقابات» وزئيس الولايات المتحدة» لا بد أن يغتمد أعضاء 
الكونجرس على موظفين» ويتحملون المسؤولية عن أعمال الموظفين. وبكلمة 
واحدة» عندما يعمل نظام الموظفين بدقّة» لا يجب على المحاكم أن تتحرّج من 
الانتباه إلى عمل الموظفين. وعندما لا يعمل النظام بدقة» فإن معالجته تقع على 
عاتق الكونجرس» لا المحاكم. 

ختامّاء فإن أكثر الانتقادات الموجّهة للتفسير الغائي قوة هو أن هذه الطريقة 
تسمح للقاضي بتفسير التشريعات تبعًا لهواه. فهل سيقوم القاضي من أنصار 
الاتجاه الغائيّ بحل مشكلة عدم الوضوح اللغوي بأن يحل وجهات نظره في 
السياسة -تلك المتمثلة في غايات القاضى الخاصّة- محل وجهات نظر 
الكوتجرس؟ إن هذا الق ع ا الت يطبق على إساءة استخدام الطريقة 
الغائية» لا على استخدامها بطريقة سليمة. وكل طرق تفسير النص التشريعي هي 
عْوْضةٌ لإساءة الاستخدام. فيمكن للقاضي الذي يعتمد على النص فقط أن يسيء 
تفسير الالتباس من أجل أن يُحِلَّ أهواءه السياسية الشخصية محل وجهات النظر 
الخاصّة بالكونجرس. وعندما يقوم القاضي بفحص السوابق» يمكنه أن يسيء 
قراءة سابقةٍ ما ليفعل الشيء نفسّه. إن التزام القاضي بكتابة رأي يشرح فيه أسبابه 
التى أدت به إلى الوصول إلى النتيجة يساعد فى الحماية ضد إساءة التفسير. وهذه 
السباية تعمل جيدًا على وجه التحديد 5 يستخدم القاضي المنهجٌ الغائيّ. 
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وفي هذا الصدد» لا يستطيع القاضي أن يذكر ببساطة كيف يفسّر التباسًا ما. بل 
يتعيّن عليه -عوضًا عن ذلك- أن يشرح بالتفصيل كيف استخلص الغايات 
المنشودة» وما هي تلك الغايات» وكيف ولماذا وجد أنها تلقي الضوءَ على 
نص التشريع. 

لماذا يتعّن على القضاة -إذن- أن ينظروا إلى الغايات والعواقب عندما 
يفسّرون تشريعًا؟ لأنهم سوف يساعدون في توكيد المحاسبة الديمقراطية. لأنهم 
سوف يربطون التشريعات ربطًا أقوى بالاحتياجات البشرية التي كانت السبب في 
وجودها. وسوف يساعدون الكونجرس على القيام بمسؤولياته الدستورية. إن 
المحكمة التي تنظر في الغايات هي محكمةٌ تعمل في شراكة مع الكونجرس. إنها 
محكمةٌ تساعد على جعل الدستور فاعلًا أكثر في الممارسة العملية. وهي محكمة 
تحقّق نتائج يسهل على عامّة الشعب قبولُها - حتى ولو كانت النتائج التي تصل 
إليها المحكمة في بعض الأحيان خاطئة» وهو ما لا يمكن تجئبه. 


5 
تجنب الأسئلة الدستورية 

يتعيّن أحيانًا أن يخضع الاتجاه الغائيّ إلى مبدأ آخر» هو الحاجة إلى تفسير 
التشريعات بطريقة تجتبها الإلغاء المُحتَّمَّل بسبب عدم دستوريتها. علا الا 
التفسيري هو أمرٌ أفرزته ممارسة المحكمة. وتوضح قضية زادفيداس ضد دافيس 
v. 915‏ 220171/035 في عام ١‏ كيف يعمل هذا المبدأ التفسيري "3 . 

فقت القضية اثنين من الأجائب: الأول هو كيستوقيس زادفيداس» المولود 
لأبوين ليتواتيّن هذه هداطاة.آ عام 194١م‏ وعاش في ألمانيا في معسكر للّاجئين» 
وجاء إلى الولايات المتحدة فى عمر الثامنة» ولسوء الحظ دخل فى مسيرة طويلة 
من احتراف النشاط الإجرامي. وعد أن لشن لاطت ون مق O‏ 
ترحيله. ولكن لم يوجد بلد يقبله» لا ألمانياء التي قالت إنه لم يكن من مواطنيهاء 
ولا ليتوانياء التي حرمته من جنسيتهاء ولا جمهورية الدومينيكان 2هءنصتصه12 


(17) Zadvydas v. Davis« 533 U.S. 678 (2001). 
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Republic‏ (تلك زو التي أنكرت أن له ای رابطة بها . وهكذا أبقت الحكومة 
زادفيداس تحت التحمُظ ببساطة بموجب تشريع يسمح لها بأن يقي الأجانب 
المعدين تعب الا تسن ال اة إلى مل اة غير س90 


وشملت القضية أيضًا كيم هوما 118 110 "ن ذا الأصل الكمبودي الذي جاء 
إلى الولايات المتحدة في بدايات الثمانينيات عندما كان عمره سبع سنوات. وقد 
أدينَ أيضًا في جريمة خطيرة» وهي المشاركة في إطلاق نار مرتبط بتشكيل عصابي. 
وأعفتن علوت الي سيعت السكوءة بعتا إلى تزحيله. وتكن الؤلايات السعدة 
لميكن لديها اتفاقية إعادة لاجئين مع كمبوديا 60018نة0). ومن نَم لم يبد أن 
كمبوديا كانت سوف تتسلّمه. وخلال البحث عن بلدٍ يمكن أن يقبل كيم هوماء 
00 اشر اا 
وقدّم كلّ من زادفيداس وكيم هوما التماسًا في المحكمة الاتحادية» طاعنين 
في دستورية التشريع الذي كان -من وجهة نظر الحكومة- يسمح باحتجازهما 
المستمر. وينصٌ ذلك التشريع بوضوح على أن الحكومة تستطيع أن تبقي قيد 
الاحتجاز «أجنييًا صدر الأمر بإبعاذه» لأسباب معيّنة (على سبيل المثال» انتهاك 
شروط الدخولء وارتكاب الجرائم» وباب طق بالسياسة الخارجية والأمن) 
مدَّة تسعين يومًا على الأقلء بينما تبحث عن بلد يقبل دخول ذلك الأجنبى. 
وأضاف التشريع أن الأجنبي «يمكن أن يظلّ رهن الاعتقال لما بعد فترة الإبعاد 
(0 يومًا)» إذاقجّر النائب العام أن الأجنبي يمشل «خطرًا على المجتمع أو لا 
يكين لع جه . وقد دفع كلا المعتقين بأن التشريع -إذا قرئ 
فيًا- يسمح للنائب العام بالتحمّظ عليهما إلى الأبد. ولم تنكر الحكومة أن 
DIT‏ لعي e‏ إن ار يا 
الحكومة سلطة إبقاء الأجانب قيد الاعتقال للمدَّة التي يرى النائب العام 


أنها ضرورية” يد 


(18) Id. at 684. 


(19) Id. at 685-86. 
)20( 8 1.8.٥. § 1231)8()6( )1994( :(التشديد مضاف)‎ ad vydas, 533 U.S. at 689. 
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ويطرح ذلك التشريع -على النحو الذي فسّرته به الحكومة- سؤالا دستوريًا 
خطيرًا. إذ يمنع الدستور الحكومة من أن «تحرم» أي ااشخص.. فق ...ا العحرية. :. 
بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة». وتكمّن الحرية من الحبس في صميم 
«الحرية» التي يحميها الدستور. والحبس هنا ليس بسبب جريمة (فقد قضى 
الأجتبيان رشا ولكن لآبيات أخترى» تیدا من أجل تجنب خطر هروب 
الأجنبى أو ارتكابه مزيدًا من الجرائم في المستقبل. وقد تبر ]سات من هذا 
النوع الحبسن أحياناء فلتمّل -بشكل مؤقتٍ- قبل المحاكمة الجنائية أو لفترة 
أطول إذا گان الق خض المكل »ريشا عقا ريبعل عدا على الآخرين. ولكن 
الحبس هنا لم يكن مؤقثًا بالضرورة. وتضمّن -علاوة على ذلك- إجراءاتٍ إدارية 
تفتقر إلى الحماية القضائية القوية التي تلازم المحاكمة الجنائية» ولم يكن 
المذكوران خطرين بشكل استثنائيّ أو مختلين عقليًا. وانقسمت الآراء في 
المحكمة خمسة مقابل أربعة. وكتب الأغلبية (في قرار كنت أنا مُحرّره) 
او افر ھا ا من دري بع لي جل اليو 
بحرمان غير محدّد -وربما دائم من الحرية الإنسانية بدون ملاحظة أي حماية 
[قضائية معتادة])17"), 

وإلى جانب وَضصْم التشريع باحتمال عدم الصحة» فقد فسّرته المحكمة على 
أنه يسمح بالاعتقال «للفترة اللازمة بشكل معقولٍ لضمان ترحيل الأجنبي» فقط. 
وقالت إن التشريع (الذي لزم الصمت تجاه تلك المسألة) لم يسمح بالاعتقال 
الدائم. وأضافت المحكمة أن المحكمة الاتحادية -التي تراجع قرارًا إداريًا 
باعتقال الأجنبى مدّة تزيد على تسعين يومًا- يجب أن تنظر بعين الشكٌ إلى مد 
الاعتقال التي تزيد عن ستة أشهر. وإذا لم يكن هناك احتمالٌ أن هناك بلدا سوف 
يستقبل الأجنبي ذ في المستقبل المنظور على أسس معقولة» فيتعيّن على القاضي 
أن يأمر بإطلاق سراح الأجنبي من الاعتقال. ويمكن للقاضي أن يفرض شروطا 
أخرى تساعد الحكومة على تعقّب أماكن وجوده. ويمكنها -على سبيل المثال- 
أن تطلب من الأجنبي أن يتردّد بانتظام على موظفي الهجرة""'. 


(21) U.S. Const. amend V; Zadvydas, 533 U.S. at 690-92. 
(22) Zadvydas, 533 U.S. at 701. 
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وقد الا يكو عند التتسير للبضبريع ؤا بأسداف الكومسرس. فالغرضص 
الأساسي للتشريع -في النهاية- - هو التحفظ على الأجنبي في الوقت الذي تبحث 
فيه الحكومة عن بلد يقبله. ولم يخبرنا التشريع ولا تاريخه عا يتعيّن عمله إذا لم 
بعلن ذلك البلك: اشا رشب الكوسرس فن اسسمراز التسلظ على الالجني: 

تضرف الظر ع الاه وكيا لحلع المسكية فا يكرت هناك «شك 
جا في «دستورية» تشريع» فإن المحكمة «سوف تتأكد أولا مما إذا كان تفسير 
التشريع ممكًا إلى الح الذي يمكنْ من خلالِه تجنْب المسألة». وهذاهو ما 
فعلته المحكمة. واستخلصت أن الغرض المحدّد للتشريع لم يكن «واضحًا». 
ولكنها عند هذه النقطة استمرّت لكي تخرج بتفسير للتشريع ربما لم يكن هو 
الاختيار الأول للكونجرس”'. 

لقد فضَّلت المحكمة الخطرٌ الكامن في تجاهل هدف الكونجرس على 
الخطر الكامن في تنحية التشريع بكامله جانبًا. واختارت أن تفشر التشريع على 
نحو متس مع الدستور. وعلى هذا النحو. أوقفت عدم الدستورية في مساراتها. 
وبدا معقولا افتراض أن الكونجرس كان سيفضّل تلك التسوية لو كان له الخيار. 
بمعنى أن الكونجرس كان سيفضّل تفسيرًا للتشريع يؤكد استمرار صلاحيته على 
تفسيرٍ يجعله عرضة للإبطال. 

ودان a‏ لذن المي 
الغائي» فإنه يخدم الوظيفة العملية نفسّها. فهو يبحث -شأنه شأن الاتجاه الغائيٌ 
عن شين اللات ين اة رال جر وار الا السيرق بان 
المحكمة يمكنها -بل ويتعيّن عليها متى أمكن- أن ترأب الصدع من خلال عدم 
تفسير التشريع على نحو يقتضي الإبطال (أو يهدّد بتلك النتيجة على نحو جديٍّ). 
فإذا رأت المحكمة أن تشريعًا ما غير دستوريّ» فلن تستطيع أن ترأب الصدع. 
ويتعيّّن عليها أن تلغي التشريع. وعلى ذلك النحوء يساعد المبدأ التفسيري 
مؤسسئَيْن دستوريئين -الكونجرس والمحكمة- على العمل معًّا في تحقيق 


(23) Id. at 689 (citing Crowell v. Benson, 285 U.S. 22, 62 ]1932[(. 


1 


الأهداف العمليّة للدستور. وهو يساعد في الحفاظ على النظام الدستوري 
للحكومة:ويشكل جرا من مقار ك تود بدسغور غسارة» وتساعد على القبول 
الشعبي المستمر لأحكام المحكمة. 


TT 


الفصل التاسع 
الفرع التنفيذي والأعمال الإدارية واخبرة المقارنة 


إلى أي حدٌ يمكن أن تسمح المحكمة للوكالات في الفرع التنفيذي بالاختلاف 
في سياستها الخاصّة أو بتحديد ما يعنيه التشريع؟ وما مدى استعداد المحكمة 
لإلغاء قرار الوكالة بشأن هذه المسائل أو الإبقاء عليه؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة 
ذات الطابع الفني أكثرٌ أهميةٌ مما قد يظنه المرء. إن إصدار القرار الإداري يمثل 
خم عمل القرع ايء رط قرأراف: الإدازية ت لار ااا ولذا 
فإن الإجابة عن تلك الأسئلة تحدّد كثيرًا من ملا العلاقة القضائية التنفيذية. 
وعلاوة على ذلك» تعمل الوكالات في حدود الأطر القانونية. ومن نَم يجب على 
المحكمة -في إجابتها عن تلك الأسئلة- أن تجعل الكونجرس في ذهنها. 

والأكثر أهمية أن الإجابات تؤثر في حياة الأمريكيين العاديين. وبينما يكون 

من اليسير النظرُ في أثر قرارات الفرع التنفيذي في الحقوق الأساسيةء مثل الأمر 
الرئاسي بإرسال القوات إلى لينل روك لتنفذ حكم براوث: فمن الأصعب تذكّر أن 
بإمكان القرارات الروتينية للوكالات أن تؤثر أيضًا في وجودنا اليومي» بطرق بالغة 
الشدّة في أغلب الأحيان. ۰ ات 

والإجابات مهمّة؛ لأنها تؤثر في الطريقة التي تعمل بها الحكومة:؛ وقدرة 
الحكومة الحديثة على أن تحلّ مشكلات الأمريكيين العاديين» وفي النهاية 
السؤال الأوسع الذي يعالجه هذا الكتاب: كيف يمكن للمحكمة أن تكسب ثقةً 
الشعب من خلال تطوير علاقاتٍ مع مؤسساتٍ أخرى من شأنها مساعدة الحكومة 
على أن تعمل بشكل جيد. 


إدارة الفرع التنفيذي 
شئنا أم أبيناء فإن الإدارة الحكومية موجودة في كل مكان. يُخوّل الدستور 
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«السلطة التنفيذية» للولايات المتحدة إلى الرئيس. ويمارس الفرع التنفيذي هذه 
السلطةً من خلال إدارة القوانين التي يصدرها الكونجرسء وتلك القوانين كثيرة. 
ويطبّق إداريو الحكومة القوانينَ التي تنظم سلوك الأعمال الخاصّة أو الأفرادء أو 
التي تحصل على الأموال من المواطنين ومن التجارة» أو تلك التي توزع الأموال» 
أو التي تمنح بعض البضائع بالات ماهر قات التسترينات الأنافية أو 
تسمح -على سبيل المثال- للمسؤولين الحكوميين أن يحصلوا على» أو يقدّمواء 
أويتظسرا الق اتب والمساغدات: والثافينات الاساعيةة والندواء والعقاقير 
الصيدلية» والتعليم» والطرق السريعة» والسكك الحديدية» والكهرباء» والغاز 
الطبيعي» والأسهم والسندات» والأعمال المصرفية» والرعاية الصحيّة» والصحّة 
العامّة» والأمن» والبيئة» والممارسات النزيهة في التوظيف» وحماية المستهلك» 
وأمورًا كثيرة إلى جانب ذلك (بما في ذلك القوات المسلحة» التي نتركها جانبًا 
في الوقت الراهن)27. 

تفوّض التشريعات سلطة إدارة تلك البرامج أحيانًا إلى الرئيس نفسه» ولكن 
في الغالب إلى رئيس قسم في «الوزارة» (يُعيّنه الرئيس عادة) أو إلى مكتب أو 
ربما وكالة مستقلة» مثل: مجلس الاحتياطي الاتحادي Federal Reserve‏ 
4» واللجنة الاتحادية للاتصالات2610085ء01متتصممهن)  Federal‏ 
mission‏ أو لجنة سوق الأسهم والسندات Securities and Exchange‏ 
Commission‏ . وطاق على «الوكالات المستقلة» ذلك الاسم؛ لأن أعضاءها 
-على خلاف وكالات الفرع التنفيذي- يُعيّنون لفترات محدّدة» ويمكن إقالتهم 
من قبل الرئيس فقط» ولأسباب قوية» ليس من بينها الاختلاف حول السياسة. 
اسب امتعلالها ال عي الوسر سكي الت النوكاللات الم اة 
«الفرع الرابع الذي لا رأس له» من الحكومة. ولكنني أفضل اعتبارها جزءًا من 
الفرع التنفيذي(©. 


(1) U.S. Const. art. Il, § 1, cl. 1. 
(2) See President’s Committee on Administrative Management, Report with Special Studies 
)1937( (حيعك يميز الوكالات الإدارية بأتها «فرع رابع» من السلطة «لا رأس له»)‎ 


ها 


تمتلك الوكالات (وأعني بها هنا كل وكالات الفرع التنفيذي المدنية 
والمكاتب والأقسام) قوةٌ عظمى في الغالبت . فهي تكتب لوائحَ نافذة كالقانون» 
مثلها مثل تشريعات الكونجرس . وهي تحلّ المنازعات» بالطريقة يقة نفسها غالبًا 
التي تفصل بها المحاكم في المنازعات» وتتحرى عن السلوك الشخصي. وهي 
تفرض الغرامات -مثل الغرامات الكبيرة- على أولئك الذين يخرقون قواعدهاء 
وترخص للمشروعات أو الأفراد في تقديم الخدمات. وهي تنظر بانتظام في 
الطلبات المقدّمة من المواطنين الأفراد من أجل الحصول على البضائع 
والخدمات» التي تتراوح من الكتب التي تحوي خطب الرئيس إلى توقعات 
الأرصاد الجويّة المحليّة. 

وبكلمة واحدة» فإن برامج الحكومة الاتحادية كثيرة» وتأتي في أحجام 
وأشكالٍ مختلفة»ء وتوظف ملايين من المسؤولين الحكوميين والعمّال العاديين 
(مليونان من الموظفين المدنيين في عام ۹٠٠۲م).‏ ومن المهم الاحتفاظ في 
الذهن بحجمها وتعقيداتها وتنؤعهاء على الرغم من أنني هنا أستخدم مصطلحًا 
مفردّاءهو «وكالة»» للإشارة بشكل عام إلى تلك الوحدات التي تدير أغلب 
البرامج ج الحكومية. وسوف ألقي نظرة سريعة على حقيقة أن بعض الوكالات 
تتمنّع باستقلالٍ خاصٌ عن التحكم الرقاسي". 


القانون الإداري ورقابة المحكة 

على الرغم من حجم الإدارة الحكومية وتعقيدهاء فإن المحكمة غالبًا ما تُطبّق 
مبادئ مستقاة من فرع واحد من القانون» هو القانون الإداري» عندما تراقب 
قانونية أعمال أي من الوكالات. يطلب نظامنا القانوني من المحاكم أن تراجع 
عمل الوكالات؛ لأن الطبيعة التقنية للمجتمع المعاصرء والحاجة الشعبية إلى 
التأمينات الاجتماعية» والرعاية الصحيّة» وما شابه ذلك» قد استوجبت قوانين 
تضع ساطة هائلة في اتخاذ القرار والمسؤوليات بين يدي إداريين هم أصلا غير 
Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Career Guide to Industries, 2010-‏ )3( 

11 Edition (2009), www.bls.gov/oco/cg/home.htm. 
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متشخبين: . لقد قامت الحكومة الاتحادية على تنظيم السكك الحديدية منذ عقد 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر (من خلال لجنة التجارة بين الولايات)» 
والنقاكي ی بدارانس القزرة ار ول دافرة الهذاء اندرا 
رالسمارمييات الجا راي ارج وا ايالخب العامة الارن لمن 
خلال اللجنة الفيدرالية للتجارة). 


لقد أدى التغيُر التكنولوجي والتوجُهات السياسية المتغيّرة منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين إلى صفقة الرئيس روزفلت الجديدة President Roosevelt's‏ 
1 21617» التي وسّعت التنظيم الاتحادي إلى درجة بعيدة. وقد خلقت الصفقة 
الجديدة ووسّعت سلطة العديد من اللجان التنظيمية المستقلة» مثل: لجنة الأسهم 
والسندات .Securities and Exchange Commissi0¬‏ واللجنة الاتحادية 
للکهرباءo1‌iوون‏ ص0٤‏ 2015761 هام۴ والمجلس الوطنى لعلاقات العمل 
Labor Relations Board‏ 281310231 والمجلس المدلن لعلوم الطيران 
Aeronautics Board‏ 01911). واللجنة الاتحادية للاتصالات Federal‏ 


.Communications Commission 
ووسّعت الحكومة مجال التنظيم بشكل كبير في عقد السبعينيات من القرن‎ 
العشرين من خلال استحداث سلطات تنظيمية قوية» ولكن ليست بالضرورة‎ 
Environmental «مستقلة» تنظيمياء مثل: وكالة حماية البيئة100اءء2701‎ 
Occupational Safety and وإدارة الصحّة والسلامة المهئّةط)1وع11‎ Agency 
National والإدارة الوطنية للمرور والطرق السريعة11181375/89‎ 60 
deregulati0¬ وقد غبّرت حركة التحرير‎ ."affc Safety 7560 
في أواخر ارت العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين إلى حدٌ‎ movement 
ما الطريقة والحدود التي تنظّم بها الحكومة. الت بعش الامج والركالات‎ 
التنظيمية (مشل المجلس الوطني لعلوم الطيران ولجنة التجارة بين الولايات‎ 
وبشكل أكثر شيوعَاء غيّر الكونجرس‎ .[terate Commerce Commission) 
اسم وكالة وموضعها في الحكومة؛ مثل: تغيير اسم اللجنة الاتحادية للكهرباء إلى‎ 
«Federal Energy Regulatory 00121215510 اللجنة التنظيمية الاتحادية للطاقة‎ 

نه لن وار الاق وكلّ ذلك دون تغيير في الوظيفة أو الأداء. 
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لقد رأت إدارة روزفلت والإدارات التي تلتها ضرورة عملية في توسيع سلطة 
الحكومة. فبعد الصفقة الجديدة مباشرة كتب جيمس لانديس 1.3001 131065 
المدافع القوي عن الحكومة الناشطة: «إن العملية الإدارية هي -في جوهرها- رڏ 
جيلنا على قصور الآليتئْن التشريعية والقضائية» وو نه السلطة و ا 
الناتج عن ذلك أدى أيضًا بالعامّة إلى العودة إلى ملاحظة ماديسون 11301502 
الأساسية: «إذا كان للملائكة أن يحكموا»» فلن يكون هناك حاجة إلى «الضوابط»» 
ولكن في عالم «نّدار فيه الحكومة من قبل رجال)» كيف يمكننا أن نجعل الحكومة 
«تضبط نفسها»؟ كيف يمكننا أن نتأكد من أن القرارات الإدارية ذات الصلة عادلةٌ 
ومعقو ل أو كما عبّر عنها الرومان القدماء: Quis custodiet ipsos cuslodes?‏ 
من ذا الذي ينظم الكنظمين 9)؟ 

في زمن بدايات الصفقة الجديدة» اعتقد البعض أن عار الإدارة نفسه سوف 
يقوّض السلوك الإداري» على غرار الطريقة التي يَحكم بها علم الطب وقواعد 
الأخلاق سلوك الأطباء. ولكن القلائل اليوم يعتقدون في «علم» للإدارة أو 
«قواعد» للتنظيم يمكن أن تؤدي -حال اتباعها- إلى قرارات معقولة وعادلة. 
وعوضًا عن ذلك» اعتمدنا على الكونجرس والرئيس والمحاكم» لكي يُشرفوا 
على صنع القرار الإداري. 

يُشرف الكونجرس على اتخاذ القرار في الوكالات من خلال جلسات 
الاستماع» والقرارات المتعلقة بالميزانية» وفي النهاية من خلال التشريع. ولكنّ 
إشراف الكونجرس محكومٌ بنقص الوقت أو المعرفة والخبرة» وهذه الأمور 
نفسها هي ما أدت بالكونجرس إلى أن يفوّض السلطة إلى وكالة في المقام الأول. 

ويعتمد الفرع التنفيذي على عدو من المصادر لأجل التحمّق من أعمال 
الوكالات. فهو يستخدم -على سبيل المثال- أمناء المظالم والمفتشين العموميين 
للتحري عن السلوك غير القويم. وربما كان الأكثر أهمية أنه يباشر إشرافًا على 


(4) James M. Landis, The Administrative Process 46 (1938); Federalist 51 (James Madison). 
(5) See M. J. C. Vile, Conftitutionalism and the Separation of Powers 277-80 (18t ed. 1967) 
.(حيث يتبع تاريخ فكرة الإدارة العامة بوصفها علمًا غير سياسي)‎ 
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السياسة من خلال مكتب الإدارة والميزانية Office of Management and‏ 
»)0M8( 086+‏ ويسعى مكتب صغير فى مكتب الإدارة والميزانية -يُسمّى 
الآن-مككتك. المعلومنات والشسوون التنظيمية Office of Information and‏ 
Regulatory Affairs‏ (0184)- إلى تنسيق العمل التنظيمي المتشعّب في الفرع 
التنفيذي وتحسين كفاءته. ولكن مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية يستطيع 
أن يراجع عددًا قليلا فقط من القرارات التي تصنع سياسات الوكالات في كل 
عام. وعلاوة على ذلك» قد يسعى إلى التأثير في وضع سياسة في وكالة» ولكنه 
يفتقر إلى السلطة القانونية لتغيير ذلك القرار. وخارج مكتب المعلومات والشؤون 
التنظيمية» قد لا يكون لدى الرئيس الوقت أو الرغبة فى مراجعة القرارات» حتى 
تلك الصادرة عن الذين عَيّنوا نتيجة اختياره السياسي. :. 

وهكذاء كثيرًا ما يكون للمحكمة دورٌ مهم في مراقبة قرارات وكالات الفرع 
التنفيذي. ويمكن لفرد من عامّة الناس -الذي يُحتمل أن يعاني ضررًا فعليًا جرّاء 
تبرقت وكالة مج ا ی لجيه و اا وعد 
مراقبة تطبيق المبادئ الأساسية للقانون الإداري» يمكن للمحكمة أن تبحث ما إذا 
كانت الوكالة قد وقفت بدقّة على الوقائع» واتبعت إجراءاتٍ سليمة» والتزمت 
بقواعدها ولوائحها الخاصّة. ويمكن أن تنظر المحكمة أيضًا ما إذا كانت تصرفات 
ااا ا ةمامي واا 
[أو] تنطوي على إساءة استخدام للسلطة»؛ ومتوافقة مع بعض المعايير 
الأساسية والمحددة للنزاهة» ومع المتطلبات التشريعية ذات الصلة؛ ومتلائمة 


DC 


الحبرات المقارنة والإذعان القضائي 


وجدت المحاكم في مراجعتها للقرارات الإدارية مفهوم الخبرة المقارنة 
مفيدًاء وضروريًا في الحقيقة. وبعبارةٍ عامّة» تتساءل المحاكم أي مؤسسة أو 
محكمة أو وكالة من المُرجّح نسبيًا أن تفهم المسائل الحرجة التي تكمّن وراء نوع 


(6) See 5 U.S.C. 5 706; see, e.g., Service v. Dulles, 354 U.S. 363, 388 (1957). 
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معيّن من الأسئلة القانونية. فالمحاكم غالبًا ما تكون لديها خبرة في الإجراءات» 
والإنصاف الأساسي بين الأفراد. وتفسير الدستور. وهكذاء عندما تكون أسئلة 
من هذا النوع هي موضع الاعتبار» تكون المحاكم أقلَّ ميلا إلى الإذعان أكثر 
لقرارت الوكالات. وعلى كل حال» فالاحتمال الغالب أن يكون لدى الوكالات 
ھا في مسائل الوقائع» ومسائل السياسة ذات الصلة بمهامهم الإدارية . ولذا 
تكون المحاكم أقربَ لأن تعطي للوكالات اعتبارًا أكثر عندما تتعلّق القرارات 
بهذه المسائل. 

وهذا المفهوم يساعد المحاكم في الإجابة عن مسألة محوريّة في القانون 
الإداري: أي نوجه يتعيّن على المحكمة القائمة بالمراجعة اتخاذة تجاه قرار 
رب الب ماذا أعني بكلمة ر إن هذه الكلمة او إلى المعايير الي 


| لوا ساس 


د أو إذارموق: يد ا المثال» ستنحي السك ية الام تانية اة 
استخلاص قاضي المحكمة الأدنى للوقائع إذا كان خاطًا بشكلٍ واضح فقط. 
وسوف يقوم القاضي الذي يراجع قرار المحلفين بإدانة المتهم بإلغاء القرار فقط 
إذا لم يكن بإمكان شخص عقلانيٌ أن يصل إلى ذلك القرار. والقاضي الذي 
براجمع سرد الوكالة الإدارية للوقائع سرف يصيه جات فقط إذا سم يكن نموم 
بدليلٍ قويّ. وكل معيار يعطي لكاتب الوقائع حرية تصرّف أكثر بقلِيلٍ من 
الات ق عل . 

سوف يقول البعض إن تطبيق هذه المعايير المختلفة فيه استحالة نفسيّة. فعلى 
سبيل المثال» كتب هار ولد ليفينتال 1676214131 11315010 -قاضي دائرة مميز - مرة 
مازحًا إنه «ظنَّ» أنه وجد القضية التي «حلم نها أساتذة كلية القانون»» القضية التي 
أمكنه فيها أن يميز بين المعايير «بحرص بالغ)» منتهيًا إلى صحّة استخلاص وكالة 
للوقائع؛ لأنه كان مدعمًا بدليل قويّ» على الرغم من أنه لو كانت هذه الواقعة 
مكتوبة من قبّل قاضي المقاطعة» لكان نحَّاها باعتبارها «خاطئة بوضوح). ولكنه 


(7) See Fed. R. Civ. P. 52(a)(6); see Jackson v. Virginia, 443 U.S. 307, 318-19 (1979); see 5 
U.S.C. § 706. 
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عندما فكر مرة ثانية» قرّر أن الواقعة لم تكن مُدعَمَةٌ «بدليل قويٌ» كذلك2. 

ق زد قعل القايئ فيال مالف فالقعياة قنادرون على تظبياق اير 
مختلفة» إلى درجة ما على الأقل. فعندما يراجعون قرار قاضى محكمة أدنى 
متعلّق بما يقصده القانون» يستطيعون بسهولة أن يسألوا أنفسهم: «هل هذا 
صواب؟». وعندما يراجعون قرار المحلفين» يستطيعون أن يسألوا: «هل نحن 
متأكدون تمامًا أن المحلفين مخطئون. إلى درجة أن أحدًا منهم لم يستطع أن 
يصل إلى ذلك الاستنتاج بشكل واضح؟». ويستطيع القاضي القائم بالمراجعة أن 
E‏ «لم يكن باستطاعتي التوصّل إلى ذلك الاستنتاج» ولكنني أستطيع أن 
أرى كيف يمكن لشخص آخر أن يفعل ذلك». 

إن مسالة المستويات المتختلقة للمزاجعة تعد يُعبّر عنها بشكل أفضل في الغالب 
من َفيك الد رجةة لا آلو إل أن مرج بيقطي:القاشنن اقام هامر اج لخد 
القرار الآخر مجالا للوصول إلى قرار يعتقد القاضي -بمفرده- أنه غير صحيح 
على الأرجح؟ والقاضي الذي يمنح متخذ القرار الآخر قدرًا من الحرية في 
التقدير فيما يتعلّق بالقرار يكون قد تى منهج الإذعان. 

إن كثيرًا من مسائل القانون الإداري -خاصة تلك التى تحدّد العلاقة 
القضاة والمسؤولين الإداريين-يمكن أن يُعبّر عنها وفقًا لتقدير: ما حجم 
الاعتبار؟ هل يجب أن تمنحه المحكمة القائمة بالمراجعة؟ على سبيل المثال» 
هل يجب أن ڌ تمنح الوكالة ميزة أيّ شك وتصبح بذلك أقرب إلى ترجيح صحَّة 
قرار الوكالة؟ هل يجب أن تقوم بدلا من ذلك بمراجعة قرار الوكالة من الأساس؛ 
حارمة الوكالة من مزية الشكٌ جزئيًا أو كليًا؟ يمكن أن يصف المحامون الإداريون 
الاتجاه الأول بأنه نوعٌ من التقدير القوي للوكالةء والاتجاه الثاني بأنه لا ينطوي 
على أي نوع من التقدير على الإطلاق. هل يتعيّن على المحكمة أن تمنح الوكالة 
اعتبارًا؟ ومتى يتين عليهنا ذلك؟ وآ نح من التقدير يجب أن تمنخها )هذه 


(8) International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union No. 68 v. National Labor 
Relations Board, 448 F.2d 1127, 1142 (D.C. Cir. 1971) (Leventhal, J., dissenting). 
(9) See Stephen Breyer, Judicial Review of Questions of Law and Policy, 38 Admin. L. = 
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أسئلة محورية تحدّد العلاقات بين المحاكم وجزءٍ كبير من الفرع التنفيذي. 

خلال الصفقة الجديدة» دعم العديد من خبراء القانون الإداري سلطة تقديرية 
أكبر. واعتقدوا أن المسؤولين الإذاريين للوكالات استخدموا الخبرة ليقرّروا 
اابشكل علميٌ) مسائل مثل الأسعار المناسبة لتعرفة السكك الحديدية» أو عندما 
يعون على الركالة أن م المدافسة عندما تكرت سره رقن ارق قيب 
اعتقدوا أن المحاكم -التي غالبًا ما تكون عدائيةٌ تجاه اللوائح- سوف تُظهر ميلا 
إلى إحلال وجهات نظرها الخاصّة محلّ وجهات نظر المسؤولين الإداريين. 
وعلى كل حال» فثقة العامة اليوم أقلّ في خبرة الوكالات. فالمُعيّنون على أرضية 
سياسية» ممّن ليسوا خبراء في الغالب» هم المسؤولون عادة عن إدارة الوكالات 
وتحديد السياسة. وغالبًا ما تعكس السياسة اعتبارات منياسيةء لا مجه اعتبارات 
ةا وآحيانا ما تعكس قرارات الوكالاات «محدودية الرؤية» أيضًاء أي ثقة ثقة 
الوكالة الفائقة في أهمية دورها الخاص إلى الدرجة التي تُنحَي فيها المنطق جانبًا. 
وفي الوقت نفسِه. لم تعُد المحاكم تُظهر عداءً خاصًا للوائح من حيتُ المبدأ. 
وعلى ذلك» يعتمد العامة بشكل أكبر على المحاكم لتأكيد عدالة قرارات 
الوكالات ومعقوليتها. 

على كل حال» تظل الخبرة -على الرغم من أن مصطلح «الخبرة المقارنة» هو 
مصطلح أفضل- مؤثرة في مقدار ما يمكن منحْهُ من تقدير. وسوف تمارس 
المحاكم رقابةٌ أكبر نسبيًا على الموضوعات التي تقع في إطار خبرتهاء بينما تُفسح 
للوكالات مجالا أوسع نسبيًا (ولكن ليس اعتبارًا غير مُستَحَقَ) في الموضوعات 
التي تقع في إطار خبرتها. فكيف طبّقت المحكمة هذه المبادئ على نوعيْن من 


حيث يورد وجهتى نظر متعارضتيِن تجاه القرارات القانونية) (1986) 365-67 ,363 .86۷ = 
00 .(للوكالات: واحدة «تفضيلية)» والأخرى «مستقلة» 
وانظر: المرجع نفسه» ص١777-772‏ (إن طريقة «التفويض» ف في النظر إلكن 
التفضيل. .. تطرح أن نة الكونجرس في جعل قرارات الوكالة فيما يتعلّق بالقانون 
مُلزمة هي بالفعل مسألة تتعلّق بالمدى الذي اتجهت إليه نة الكونجرس في جعل 
المحاكم تولي قرارت الوكالات تفضيلاء إنها مسألة درجة لا مسألة نوع). 
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قرارات الوكالات» تلك المتعلقة بالسياسة وبتفسير القوانين؟ هذا هو السؤال 
الذي ألْتَفْتُ إليه الآن. 


مراجعة قرارات الوكالات المتعلقة بسياستها 


فللنظر بشكل أكثر تحديدًا كيف تساعد الخبرة المقارنة في تحديد مجال 
التقدير في قرارات الوكالة المتعلّقة بسياستها في مراجعة قرار مثل هذا -على 
سلاا بخصوص المعايبر التي يتعيّن فرضها على صانعي الإطارات من 
اجا التاكد من سلامة إطارات السياراضه يتعيّن على المحكمة -في كثير من 
الأحيان- أن تجيب عن سؤال قانوني: هل قرار الوكالة الخاص يسلامة إطارات 
السبياراك سی ومزاجئٌ» ويمثل إساءة استخدام لسلطة التقدير»؟ إن الاتجاه 
الواقعي للخبرة المقارنة سوف يبدأ بفهم نوعيّة المشاكل التي تواجهها الوكالة 
وكيف تتعامل الوكالات عادة من أجل حل مثل تلك المشكلات!'', 

قد يبدأ موظفو الوكالة الذين يضعون قواعد من أجل سلامة إطارات السيارات 
بقليل من المعرفة المتخصّصة . ويستغرق الأمر وقبا انعم على كل حال» ومن 
المرجّح أن يبحثوا في المسألة مدّة أشهرء وربما فترة أطول. ويمكن للموظفين أن 
يتشاوروا مع خبراء من خارج الوكالة» متلقين العلم من هؤلاء الخبراء حتى ولو 
كان لهم صالخ متصاريتة. وي ا وي ب 
ومراجعة تلك الجهود وفمًا لذلك. ويمكنها طلب معلوماتٍ وانطباعاتٍ من زملاء 
في وكالاتٍ أخرى. باختصارء يمكنها تطوير خبرة خاصّة بالموضوع. 


ب امو حيس من الح سيو E‏ 
سا ؛ اک نل اکا ر فان امار ا کا مورد 
المعايير وَفْقَّ تصميم المنتج أو أداء المتتج. ومن أجل أن يكون عملهم ناجرًاء 
يمكنهم أيضًا أن يأخذوا بالحسبان وجهات نظر المؤيدين والمعارضين لعملهم» 
وربما يكتبون معاييرٌ تعكس تسوية سياسية. 


(10) 5 U.S.C. § 706(2)(a). 


ا 


وبمفهوم المخالفة» علينا أن ننظر في خبرة القاضي في مثل هذه المسائل. 
القكسلةلديس رقت مفو قوت قي كل ب على مده د ون 
أحد أطرافها على حصافة قواعد الوكالة الخاصّة بمعايير سلامة الإطارات. وهم 
يتعاملون مع ملف نادرًا ما يعكس كلّ ما يتعيّن على الوكالة أو موظفيها مراعاته. 
ولا يستطيعون البحث عن معلوماتٍ أبعد من تلك الواردة في الملف. ويتعيّن 
عليهم الاستجابة لحجج المحامين. وليس لديهم بالضرورة خبرة سياسية كبيرة. 

إذن» ليس من المدهش أن تجد المحاكم -بالنظر إلى الاختلافات المؤسّسية- 
قرارات سياسة الوكالة اتحكُميّة ومزاجيّة» وتمثّل انتهاكًا للحصافة» فقط في 
حالاتٍ نادرة وجليّة. وقد ألغت المحاكم -على سبيل المثال- قاعدة في انتخابات 
المجلس الوطني لعلاقات العمل كانت تسمح للموظفين بأن يشتروا للناخبين 
مشروباټ قي يوم ع وهی سان کات تکس اعتبارابقه خارج ات 
خبرة المجلس الخاصّة ة. ولكن المحاكم -التي تُصُِ في العادة على دقّة 
الإجراءات- سوف تسمح للوكالات بحرية تقدير كبيرة. فالمحاكم ترجع إلى 
الوكالات كثيرًا عندما تراجع قرارات الوكالات الخاصّة السا 


مراجعة تفسير الوكالات للتشريعات 

تنشأ مشكلة صعبة ومهمّة تتعلّق بالاتجاه القضائي عندما تراجع محكمة قرارًا 
لوكالة يفشر تشريعًا : فهل يتعيّن على المحكمة أن بع حُطئ وكالة عددما يتعلق 
الأمر بمعنى أو مجال لغة تشريع؟ أم يتعيّن على المحكمة دَوْمًا أن تقرّر ماذا 
يقصد التشريع دون أن تتأئّر بتفسير الوكالة؟ قد يبدو من المدهش أن المحاكم 
تأخذ بالاتجاه الأول أحيانا. 


(11) National Labor Relations Board v. Labor Services, Inc:, 721 F.2d 13, 14-15 (1% Cir. 


1983); cf. Breyer, supra note 9, at 383. 

(«عند كتابة ولت عن دعاوى القضاء الإداري في آواشن السبعينيات» لم يجد 

المؤلفون إلا بضع قضايا قليلة تمٌ التعصرض فيها بشكل مباشر لقرارات الوكالات 

البععلقة بالسيافئة ووتحدو ا انها اتحكنيةه وعند نشر الطبعة الثانية عام ۱۹۸٩‏ م» 
وجدوا حالات اکر تک 


لماذا يمكن أن تُذعن المحكمة في موقفب ما لتفسير وكالة لتشريع ما؟ إن 
تفسير التشريع وظيفة قضائية أساسية تقوم بها المحاكم يومًا بعد يوم» مستخدمة 
مموغة مخ الآدزات المتطورة إلى د ويد وإذاكان نة غسرة أعلى 
مقارنة بغيرهاء أفليس ذلك هو المجال؟ ولكن دعنا نتخيّل أن الكونجرس كتب 
تشريعًا يمنح الوكالة تحديدًا المجال لملء بعض الفراغات. لنفترض -على سبيل 
المشال- أن الكونجرس كتب قانون عمل يستخدم مصطلح «الموظف» وأضاف 
أن «مجلس العمل سوف يكون له سلطة تحديد أي من فئات الموظفين ينطبق 
عليها هذا المصطلح في ضوء أهداف هذا التشريع». في هذه الحالة» أعطى 
الكونجرس للوكالة سلطة كتابة لائحة يكون لها أثر القانون. وإذا كانت المحكمة 
بصدد الاحتفاظ بعلاقة عملية مع الكونجرس» فيتعيّن عليها احترام هذا القرار. 
ولنفترض الآن أن الكونجرس فعل الشيء نفسّه ضمئيّاء أي إنه فوّض الوكالة 
في تحديد من هو «الموظف)» ولكن ليس عن طريق تفويض هذه السلطة في 
التشريع نفيسه صراحة. فيتعيّّن على المحكمة كذلك أن تحترم قرار 
الكونجرس الضمني'. 

لنأخذ بعينٍ الاعتبار العدد الوافر من النصوص التشريعية التي يكتبها 
الكونجرس لمعالجة أعمال الحكومة. يتعلق كثيدٌ من هذه النصوص بأمور 
تفصيلية -بعضها فنيٌ إلى حدٌ ما- تُعَدُ مهمةً من أجل تشغيل البرنامج. ويكون 
مسؤولو الوكالة -لا المحاكم- هم الأقرب إلى فهم هذه التفاصيل. ويمكن 
بالفعل أن يكون الكونجرس قد فوّض السلطة إلى الوكالة في المقام الأول؛ لأنه 
يفتقر أيضا إلى تلك الخبرة. وإذا كان الحال كذلك. فالغالب أن تتبع المحكمة 
تفسير الوكالة المعقول للنص التشريعي'. 


Cf. National Labor Relations Board v. Hearst Publications, 322 U.S. 111 (1944).‏ )12( 
وانظر: 
Chevron, U.S.A. v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837, 844 (1984).‏ 
حيث يلاحظ أن التفويض التشريعي للوكالة قد يكون ضميًاء ويتعيّّن على 
المحكمة -في هذه الحالة- أن تنظر إلى التفسير المعقول من جانب الوكالة. 
95> اظطر: 
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ولكن كيف تعلم المحكمة ما إذا كان في نيّة الكونجرس أن تتبع المحكمة 
تفسير الوكالة العقلاني للتشريع؟ عادة ما يلتزم الكونجرس الصمت إزاء هذا 
الموضوع» مفوضًا سلطة التفسير إلى الوكالة ضمييًا إِنْ فَحَل. وفضلًا عن ذلك لا 
يستطيع الكونجرس أن يسلب المحاكم سلطتها في تفسير التشريعات بالكليّة. ولا 
يبدو الكونجرس قد انتوى أن يمنح الوكالات حريةً كاملة في تفسير التشريعات 
على نحو يقلص -على سبيل المثال- حدود السلطات المُخوّلة للمحاكم. وعلى 
ذلك» تكون المشكلة هي: متى يتعيّن على المحاكم -إذا أدركت التفؤّق النسبي 
للخبرة لدى الوكالة- أن تتبع أو لا تتبع تفسير الوكالة للتشريع؟ 

إن هذا السؤال سوال مهدٌّ. وهو يجسّد معضلة الديمقراطية الحديثة. لا أحد 
يشك في أن ظروف الحياة الحديثة تستلزم أن يمنح الكونجرس سلطاتٍ واسعةً 
لمسؤولي الوكالات للبت في مسائل كثيرة تؤثر في حياتنا اليومية: على سبيل 
المشال» هل يمكن أن يحتوي الجازولين على رصاص؟ هل يتعيّن على محطات 
الكهرباء أن تعزل ثاني أكسيد الكبريت؟ هل يجب إعادة تدوير القمامة؟ هل 
يستطيع المسوّقون عن طريق التليفون إزعاج العائلات في أثناء تناول العشاء؟ 
هل يجب أن يدفع الشاحنون تعرفة أعلى في السكك الحديدية؟ أو هل يتعيّن 
الإفصاح عن تكلفة أسعار الفائدة بشكل كامل؟ ولكن ما هو مدى السلطة التي 
ينبغي على المُشرع أن يفوضها؟ 

عند تحديد مدى السلطة التي يمكن للكونجرس أن يفوضها بخصوص تشريع 
محدّد. يتعيّّن على المحكمة أن توازن بين اعتبارين متعارضين ومتوازيين. فمن 
ناحية» يجب على المحكمة ألا تعترف بسلطة للوكالة أوسع مما أراد الكونجرس؛ 
لأن الإقدام على ذلك سيحدٌ بلا داع من تأثير سيطرة الناخبين من خلال صندوق 
الاقتراع في الإجراءات الحكومية التي تؤثر في حياتهم تأثيرًا كبيرًا. ومن ناحية 
ري يكن على المحكبة إلا تعد س أقل سا آراد الكوفجرين» لأن للك 


= حيث يلاحظ أن المحاكم قد استشفّت نيّة المُشرعء ونظرت فيما إذا كانت 


الوكالة تتوافر لها خبرة خاصّة عندما تنظر فيما إذا كانت ستحيل إلى تفسير 
الوكالة لنصٌ تشريعيٌ. 
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من شأنه أن يمنع المواطنين من تأكيد الأهداف الأساسية التي وجَّهوا أصواتهم 
لتحقيقهاء مثل بيئة أكثر نظافة أو حماية أكبر للمستهلك. ولا يستطيع العامة 
تحقيق أهدافهم العسكرية إذا كان مطلوبًا من الكونجرس أن يصدر تشريعًا 
يقول للجيش بالتفصيل كيف يستولي على تُكُنَّة - ولا يُحتَمَّل أن يُصدر 
الكونجرس تشريعًا كهذا. إن التشريعات التي تخبر الإداريين بالتفصيل أي 
الملؤثات يجب مراقبتهاء وأين وكيف تجري مراقبتهاء يمكنها أن تؤدي إلى 
نتائج عكسيةٍ بالمثل. والمُشرع الذي يحاول أن يكون مراقبًا بالغ الدقّة لتلوث 
الهواء يمكن أن ينتهي بسهولة إلى هواء أشدّ تلوئًا. 

قد رلت الك مال الق فى فة موت هى فة مرون 
ضد مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعينة الوطنية Chevron v. National‏ 
.Resources Defense Council‏ واشت القضية بتشريع بيئيٌّ قف بأن 
وكالة سماية اليغة 8883) يجب أن قرافت #الم ادر التايعة الجدي كاو 
المعدّلة» للتلوث في مناطق البلاد التي لم تستوفٍ بعد مستهدفات التشريع 
في الهواء النظيف. وكانت وكالة حماية البيئة قد طوّرت نظامًا من القواعد 
التي تعاملت في التطبيق مع كل آلة تتسبّب في التلوث على أنها «مصدرّ) 
مستقلٌ يجب أن يستوفي معايبر محدّدة. ثم غيّرت وكالة حماية البيئة نظامها 
بحيث لم تعد تعامل كل آلة على أنها مصدرٌ مستقلٌ. ودلا مسن ذلك» وآملةٌ 
فى أن تحقّق كفاءةً أكبر» وضعت وكالة حماية البيئة «فقاعةً» افتراضية فوق 
المصدعء وتعاملت مع كل الانبعاثات داخل تلك الفقاعة كما لو كانت ناتجة 
من مصدر واحدٍ. وكان معنى ذلك أن شركة ما يمكنها الاستمرار فى تشغيل 
بض الآلأت الملوثة طالما أنها تستطيع معادلة الانبعاثات الناتجة من خلال 
استخدام آلاتٍ أنظف في مكان آخر. وكان السؤال ما إذا كانت وكالة حماية 
البيئة تستطيع أن تطبّق اللفظة التشريعية «مصدر» لتشمل كل الآلات داخل 
تلك الفقاعة مجتمعة» ورأت المحكمة أن بإمكانها فعل ذلك '. 

وقد أرست المحكمة في تلك القضية مُسبقًا قاعدة عامّةَ تصف فيها متى 


(14) Chevron, 467 U.S. at 840-42; id. at 856-58; id. at 866. 
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يتعيّّن على المحاكم اتباع تفسير وكالة ما للتشريع. وقالت إنه إذا كانت 
الإجابة عن سؤال التشريع «واضحة)» فلا يتعيّن على المحكمة الخضوع 
لتفسير الوكالة للتشريع. وبدلا من ذلك» عليها أن تعطي الإجابة دونما اعتبار 
لما تقوله الوكالة. ولكن إذا لم تكن الإجابة واضحة -عندما يكون التشريع 
نفسّه «صامنًا أو ملتبسًا)» على سبيل المثال- فيتعيّّن على المحاكم عندئذ 
افتراضٌ أن الكونجرس قد انتوى أن يفوّض إلى الوكالة سلطة تفسير التشريع» 
ويجب عليها أن تُذعن ل «التفسير المعقول الذي قام به مديرو الوكالة»٠*'.‏ 

على كل حال» لم تحل قاعدة التقدير المشكلةً بشكل كامل. فإذا أخذناها 
حَرْفيَاء فإنها تعطي الوكالات السلطة في أن تحل كل التباسات التشريع في 
الغالب. لم تسمح المحكمة بهذه النتيجة؛ لأن مسألة الإذعان تطرح في برامج 
شا جا علق رص ية خلا ومسا وريا تقرن ودا 
ليق لے ای وا اا بن ا ا 
واحدة حول الإذعان أن تعمل في كل وقتٍ يكون فيه التشريع ملتسا و هذا 
عاملت المحكمة قاعدة شيفرون لا على أنها صيغة كليّة كاملة للتطبيق» ولكن 
باعتبارها طريقة عملية إرشادية. فعندما تكون هناك أسبابٌ وجيهة للاعتقاد 
بأن الكونجرس لم يكن يريد من المحكمة أن تذعن لتفسير الوكالة؛ فإن 
المحكمة لم تفعل ذلك. 

في عام ۷١٠۲م»‏ على سبيل المثال» نظرت المحكمة في مسألة ذات 
أهمية فائقة. هل يعطى قانون الهواء النقّ وكالة حماية البيئة سلطة مراقبة 
انبعاثات الصوبات ارا مكل ثاني كسد الكربون؟ لقد قال التشريع إن 
الوكالة ينبغى أن تراقب «أيّ مصدر مُلوّث للهواء» من شأنه «تهديد الصحّة 
العامّة أو د الحياة». ويحدّد التشريع «مصدر تلويث الهواء» على أنه 
يشمل «أيّ مادة مُلوّثة... ويشمل ذلك أي مواد... عضويّة كيماويّة... تنبعث 
في... الهواء المحيط». وقد فرت الوكالة ألفاظ التشريع «مصدر ملوّث 
للهواء» على أنها لا تشمل انبعاثات الصوبات الزراعية» ولكن المحكمة 


(15) Id. at 842-44. 
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بأغلبية ضئيلة خالفت ذلك الرأي. وفي إقرارها بأن التشريع يشمل غازات 
الصوبات الزراعية» لم تتبع المحكمة تفسير الوكالة للتشريع. فعلى الرغم من 
أن لفظة التشريع «أي» (في عبارة «أي مادة مُلوّئة للهواء») تخلق التباسًا 
محتملاء رأت المحكمة أن الكونجرس لم تكن نيّنه لتتجه لتفويض السلطة 
القانونية لتفسير النص إلى الوكالة لكي تستثني الغازات التي كانت مُسهمًا 
رئيسًا في الاحتباس الحراري الكوني. ويتفق القرار أيضًا مع القول بأن 
الكونجرس لم يكن ليقصد أن يعطي الوكالة السلطة لكي تقرّر بنفسها مسألة 
سياسية عامة بمثل هذه الأهمية"'. 

وفي قضية أخرىء أقلَّ أهمية» أوضحت المحكمة أن قضية شيفرون لم 
تضع قاعدة مطلقة للإذعان. هناك تشريع يفوّض خدمة الجمارك في الولايات 
المتحدة بأن ثُثبت «التصنيف النهائي وسعر الضريبة الجمركيّة المُطبّقة؛ على 
البضائع المستوردة طبقًا لقواعد قسم المالية. وقام مسؤول الجمارك -مطبقًا 
لائحة قسم المالية- بتصنيف «جداول مواعيد يوميّة) في غلاف ذي ثلاث 
حلقات على أنها «مفكرات يوميّة)» مصنمًا إياها في فئة جمركيّة أعلى مما لو 
ضنفها علئ أنها أشياء «أخرىئ)) وهى فقة جمركيّة أدنى. وعتدما فصلت 
المحكمة فى هذه ا رات ان الاين -محكمة الولايات 
الح للتجارة الدولية- لم يكن عليها أن كبح تقسير مسوول الجسارة 
للوائح ذات الصلة. وقد اقتنعت المحكمة بأن الكونجرس لم يكن ليقصد 
هذا الاتباع بسبب العدد الوافر من مسؤولي الجمارك والعدد الكبير من هذه 
القواعد» والسرعة وعدم الرسمية التي ضعت بهاء ووجود محكمة 
اة ONA E‏ 
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(16) Massachusetts v. Environmental Protection Agency, 549 U.S. 497, 505-6 (2007); id. At 
528-30; 42 U.S.C. § 7521(a)(1); 42 U.S.C. § 7602(8). 

(17) 19 U.S.C. 1500(b); United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218, 225-27 (2001); id. At 9 
34. 
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للتشريع وأحيانًا لا تفعل؟ لماذا لا يمكن اتخاذ قضية شيفرون دائمًا بوصفها 
مثالا توضيحيًا؟ الإجابة تبدأ من المعضلة الديمقراطية التي أشرنا إليها آنمًا. 
إن اتباع وجهة نظر الوكالة» يعني تخويل الوكالة سلطة أن تحدّد معنى القانون. 
ومن حيث المبدأء فإن الكونجرس لكب من الناس- هو من يجب 
أن يقرّر أي حدٌ من السلطة يجب أن يُعطى للوكالة. ولكن ما الذي يتعيّن 
على المحاكم فعلهء إذا لم يقل الكونجرس؟ كما هو الحال في جميع 
المسائل التشريعية» يتوقف الأمر على غايات التشريع وسياقه» وعلى الخبرة 
المقارّنة خاصّة. 

إنه من الأكثر معقولية أن نعتقد أن الكونجرس (لو كان نظر في المسألة) 
كان سيريد من محكمة المراجعة أن تتبع وجهات نظر الوكالة لو كان لدى 
الوكانة خب حاط يما هلق بالمتسآلة القاتونية وى كاق عة الا لان 
بأمور تفصيلية تتعلّق ببرنامج الوكالة أو بإدارتهاء وإذا كانت المسألة القانونية 
ذات أهميّة عامّة ضئيلة» وإذا كانت الوكالة قد نظرت فى المسألة بعناية أكبر» 
وإذا كانت لغة التشريع ملتبسة. : 

من المرجّح أن يكون الكونجرس (لو كان نظر في المسألة) قد اعتقد أن 
المحكمة التي تقوم بالمراجعة لديها الخبرة ذات الصلة (بالمقارنة بغيرها 
على الأقل) ولا تنوي اتباع وجهات نظر الوكالة» على أية حال» عندما لا تنظر 
الوكالة في الموضوع بشكل كاملء أو عندما يتعلّقَ الموضوع بمسائل مهمّة 
في السياسة العامّة» أو يكون من شأن الإجابة أن توضّحء أو تضيء» أو تحمّق 
الاستقرار في مجالٍ واسع من القانون. وفي كلا النوعين من الظروف» يؤدي 
النظر في غايات التشريع وسياقه والخبرة المقارنة لكل من الوكالة والمحكمة 
إلى قرار يُيسَر عمل التشريع في العالم الحقيقي ولا يعسّره. 

وفى قضية وكالة حماية البيئة» بدا أن أهمية المسألة القانونية واتساعها 
أ اسيا من فة الخيرة الف الاير لدي الو كايا يملق باي اسب 
الكربون. وكان بإمكان المحكمة أن تفر على نحو معقول أن الخبرة ذاث 
اا النطلرية ان عل البوال كانت او اة و و 
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وأن قواعد الوكالة أساءت تفسير نيّة الكونجرس. وكانت المحكمة في موقع 
أفضل -نسبيًا- للتعرّف إلى غايات التشريع والنتائج المترتبة على استثناء أو 
شمول غازات الصويات الزراعية: 

وفى قضية إدارة جمارك الولايات المتحدة» لاحظت المحكمة أن خبراء 
الإدارة جادلوا لالح الإذضان. ولكن مكاتبات التعليسات غير الرسكيية 
الخاصّة بالمسؤولين كانت «تتدفق بمعدّل عشرة آلاف مكاتبة كل عام في 
مكاتب الخدسة الميطترة» البالغ عنيدها ا وسر ات إلى أ ثللك 
المكاتبات كانت تُعَدٌ بسرعة ودون اهتمام كبيرٍ بمدى توافقها مع التشريع 
واللواك ئح أو مع بعضها البعض. وقهاة عن فاك قن مضقسة المراجحة, 
ومحكمة الولايات المتحدة للتجارة الدولية» لا موظفي خدمة الجمارك فقطء 
كان لديهما خبرة في هذه الأمور. وعلى ذلك» خلصت المحكمة إلى أن 
الكونجرس لم يكن ليقصد الإذعان“'. 

لقد أنتجت المحكمة -في تفسيرها لصمت الكونجرس- نظامًا عمليًا 
للإذعان» معخدة الخبرة المقارئة كحجر زاوية: تذفن المحاكم إلى حدٌّ كبير 
-ونحن نتحدّث بشكل نسبيٌ - عندما يُرجّح أن تكون الوكالات أقدر على 
حل المشكلة» ولا تذعن -ونحن نتحدّث بشكل نسبىٌ- عندما يرجح أن 
تكون المحاكم أكثر قدرة على حل المشكلة. إن هذا المنهج متوافقٌ مع 
اعبات الف اة لون وحوح يأف لتر ارات يا يملق بعدق 
السلطة المخوّلة للوكالات -مثلها مثل المسائل التشريعية الأخرى- ترجع 
في النهاية إلى الكونجرس. والكونجرس مسؤول أمام الناخبين» وقد لا يكون 
هؤلاء الناخبون -وهذا مهمٌ- على اطلاع بالتفاصيل» ويمكن أن يعلموا فقط 
ما إذا كانت تشريعات الكونجرس «تعمل بشكل جيد). 

ولذا يخلق هذا الاتجاه -رغم كونه مُركَبًا- شراكةً فاعلةً بين المحاكم 
والكونجرس. وفضلا عن ذلك» يحترم دور الوكالات في القيام بوظائف 


(18) Mead, 533 U.S. at 233. 
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الحكومة. وتسمح المحاكم للوكالات -من خلال أخذها بالاعتبار الخبرات 
المقارنة- بمعالجة المسائل الداخلة في اختصاصها مع إخضاعها لحدود 
دقيقة. والمرجّح أن الكونجرس قصد ذلك الترتيب لسبب بسيطه وهو أنه 
يتيح للتشريعات أن تعمل بشكل أفضل. إنه يساعد النظام الثلاثي على أن 
يعمل جيدًا في الممارسة العملية. وهذا بدوره يساعد على المحافظة على 
القبول الشعبي لقرارات المحكمة. 
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ارا 
الولايات والاتحادية: اللامركدية والتبعية 


علق هذا القصل شل الاظ على فة عسل فة بين اة 
لر لاناك وعك السلاقة تشمل )انر ال لادی رھ قر 
تتعلّق بالمستوى الحكومي الذي يتعيّن أن يسعى الأمريكيون عنده إلى حل 
المشاكل العامّة. إن السؤال عن «المستوى الملائم» يتحول غالبًا إلى مسائل 
تجريبيّة. وقد استدعى القاضي برانديس 81820615 -مخالفا الحكم الصادر 
في قضية شركة ثلج الولاية الجديدة ضد ليبمان.7 .00 New State Ice‏ 
ص ] أربعة فروض مشهورة حول العلاقة بين المحاكم والمُشرعين 
في خصوص المسائل التطبيقية. أولا: عندما تبحث الحكومة عن حل لمشكلة 
اقتصادية أو اجتماعية» غالبًا ما تكون المسائل التطبيقية ذات أثر قويٌ إلى حدٌ 
سيد كاه ]8 اا ارا بره - سرا موعن ا خا لز 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ثالنًا: إن المُشرعين -مقارنة بغيرهم- 
أكثر ملاءمة للتقصي» وكشف الحقائق» وفهم الروابط بينهاء وإيجاد الحلول 
لما يتصل بها من مشكلات اقتصادية واجتماعية. رابعًا: يتضمّن الدستور 
تفضيلاتٍ ديمقراطية للحلول التي يقثنها أولئك الذين اختارهم الشعب. 
وهذه الفروض تكون في الغالب ذات صلة بالأمر عندما تكون «النزعة» 
الاتحادية هي الموضوع'. 

وقد حاولت المحكمة -مع وضع هذه «الحقائق» في الاعتبار- تطبيقَ مبادئ 
الاتحادية مع الاعتماد على أولئك الذين يمتلكون خبرة واقعيةٌ أكثر» للمساعدة 
في تحديد على مَن يلقي القانون بالمسؤولية بخصوص مشكلة معيّنة. 


(1) New State Ice Co. 77. Liebmann, 285 U.S. 262, 280-311 (1932) (Brandeis, J., dissenting). 
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الأفكار الأساسية 

تنضمّن النزعة الاتحادية فى الدستور فكرة تاريخية حول مشروعية سلطة 
ا اک نما وساب 
الدستور بأنه «ميثاق... السلطة... التي تمنحها الحرية»» وليس «ميثاق الحرية... 
التي تمنحها السلطة». وكان رأيه أنه في أمريكاء انحن الشعب» نمثل مصدر 
الممارسة الشرعية للسلطة الاتحادية. نحن الشعب نفوّض إلى الحكومة المركزية 
السلطة التى تحوزها. وهذا يعنى أن أيّ سلطة لا يفوضها الدستور يجب حجزها 
الاس الأأسران اين اه ما رة لوس ن رقن إلى رما مرك 
السلطةً في أن تحرمهم من حريتهم". وبمفهوم المخالفة» يطرح ماديسون أن 
الأوروبيين غالبًا ما حدّدوا مصدر السلطة المشروعة في مَلِك. وفي نظام كهذاء 
تنبع السلطة من المركز. والسلطة التي لا تُفَوَضٍ -فلتقّل إلى الشعب- تبقى في 
المركز. وعلى هذا النحوء إذا منح ملك ليبراليٌ الحريات للشعب» فإن تلك 
الحريات تمثّل مَنِحًا للحرية من قبل شخص ذي سلطة -أي المَلِك تحديدًا- 
لأولئك الذين يفتقدونها”". : 

والفارق بين هذين المنهجَيْن صارخ. في إحدى الحالتين» تنبع مشروعية 
سلطة الحكومة من أطراف» وفي الحالة الأخرى, من المركز. وكما أقرّ واضعو 
الدستورء فإن الاتجاه «المحليّ» السابق كان له مزايا عديدة. فمن ناحية» الاتحادية 
الدستورية تساعد الديمقراطية نفسها على العمل بشكل أفضل. فمن خلال ضمان 
سلطة الؤلاية والمسؤولين المحليين في اتاد القرار» فإن للك رضع شاط ابر 
-في الوقت نفسِه- في أيدي أولئك الذين انتخبوا هؤلاء المسؤولين. ويستطيع 
هذا العدد الأصغر من الناس أن يتفهّموا بشكل أفضل طبيعة المشكلات المحليّة. 
إنهم يستطيعون أن يتواصلوا بشكل أسهل مع الذين يقومون بالوظيفة العامة 
مقتبسا) (1967) 55 Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution‏ )2( 

see 11.5. Con. preamble; U.S. Cont. amend. X.‏ ;( من جيمس ماديسون 


(3) See Federalist 45 (James Madison). 
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ويستطيعون أن يقيّموا بشكل أكثر دقةَ عمل مسؤوليهم المنتخبين. وعلاوةً على 
ذلك» تعكس الاتحادية -من خلال وضع السلطة في المجتمعات المحيّة- 
المثال الديمقراطي» وتشجُع المواطنين على المشاركة في الحكومة» وبشكل 
خاص في الحكومة المحليّة. حيث يستطيعون أن يصنعوا فارقا بشكل 
أكثر:سهولة. / 

والاتحادية الدستورية -بالإضافة إلى ذلك- عملية. فالذين يتأنّرونَ بالمشكلة 
بشكل مباشر يكونون في الغالب أقربَ إلى فهمها والعثور على الطرق لحلّها. 
قاور الحرائق» وأقسام الشرطة» ومسؤولو الصحّة» ومّن يتلقون خدمات 
هؤلاء» يكونون أقرب إلى فهم الظروف المحليّة» بما فيها احتياجات المجتمع 
وموارده. فهم يمتلكون -من حيثُ الجوهر- خبرة أفضل نسبيًا. وفي الوقت 
نفسِه» فإن البيروقراطية القومية» الخاضعة لسيطرة المسؤولين القوميين والناخبين 
القوميين» لازمة للتعامل مع الأمور على النطاق القومي» مثل تلك المتصلة 
بالشؤون الخارجية» والحربء والتجارة ب بين الولايات» وكثير من الأمور المتصلة 
بالبيئة. وتوفق النزعة الاتحادية الدستورية -بشكل مثاليّ- بين الموضوعات 
والوحدات الحكومية التي سوف تعالجها بشكل أفضل. 

وتعكس الاتحادية الدستورية فكرةً عمليةٌ أوسع» وهي فوائد التجريب. ففي 
ركود منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين.ء عبّر القاضى برانديس باقتضاب 
-في رأيه المخالف في قضية شركة ثلج الولاية ال عن كك الفكرة: «إنها 
واحدة من المفارقات السعيدة للنظام الاتحادي أن ولايةَ شجاعةً واحدة بإمكانها 
-إذا اختار مواطنوها- أن تلعب دور المختبّر» وتجرّب مسارات اقتصادية 
واجتماعية جديدة دون مخاطرة ببقَيّة البلاد» . إن قيمة عدم تبني حل = 
لمشكلة و بشكلٍ سريع» وتجربة مقارباتٍ مختلفة» وتجربة أفكار مختلفة 
قبل إلزام الأمّة كه باتجاه واحد؛ كلّ هذه الأسباب تدعو إلى تأكيد أن يكون لدی 
الولايات مجالٌ للتجرية©). 


(4) New State Ice Co., 285 U.S. at 311 (Brandeis, J., dissenting). 
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التبعية 

تشدّد هذه الأفكار المختلفة العديدة على مفهوم وجَّدته المحاكم الأوروبية 
الحديثة مفيدًا في سياق قابل للمقارنة تقريبًاء وهو مفهوم التبعبّة» على وجه 
التحديد. ولي E Ege ar‏ 
وهو يمثّل طريقة عامّة لتطبيق الاتحادية في ذلك العصر الأكثر ديمقراطية. تؤ 
مج وك ولا ربب حت Na‏ 
تبقى في أيدي الوحدة الأصغر في الحكومة القادرة على التعامل بنجاح مع ذلك 
النوع من المشاكل. يبدأ المرء بافتراض أن القدرة على حل مشكلة ما يجب أن 
تبقى ضمن المستوى المحلي. ويسأل عندئذ إذا ما كان من الضروريٌ التخلي عن 
ذلك الفرض من أجل حلّ المشكلة . ويستطيع المرء أن د يستمرٌ في طرح ذلك 
الننوال#مشكوى تلو الاخ ويجب أن يجيب عليه بألا يتسلق درجة أعلى في 
السّلم الحكومي من تلك اللازمة للتعامل بكفاءة مع المشكلة. 

وقد سطّر الاتحاد الأوروبي 5 هذا المبدأ في معاهداته. فالمعاهدات تترك 
بين أيدي الدول الأعضاء السلطة للتعامل مع الأمور التي يمكن معالجتها معا 
أفضل على ذلك المستوى الأقل مركزية. وتشمل تلك الأمور حماية المستهلك» 
والتعليم» وعلاقات العمل؛ وفرض الضرائب» والصحة العامّة» شأنها شأن أمور 
عديدة تدخل في اختصاص الحكومة المحليّة. وفي الوقت نفسه» تخلق 
المعاهدات قواعد قانو نية مُلزمة على المستوى المركزي للاتحاد الأوروبي لإدارة 
المسائل متعدّدة القوميات» وبصفة خاصّة تلك التي تؤثر في العلاقة بين الدول 
الأعضاء. وتسمح المعاهدات للاتحاد كذلك بسن قوانين تعلق -على سبيل 
المثال- بالعملة الموحدة» والمالية» وهجرة العمّالء والبيئة» وغيرها من الأمور 
التي يُتعامّل معها بشكل أفضل على مستوى دول الاتحاد الأوروبي'". 


(5) See Chantal Millon- Delsol, L’état subsidiaire 13 (1992). 
(6) See, e.g., art. 5, Consolidated Version of the Treaty on European Union, O.J. C 115/13, 
at 18 (2008). For a recent, general discussion of subsidiarity in European Union law, see 


Theodore Konstadinides, Division of Powers in European Union Law (2009). 
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رتل سكم العدل الأوروية اعا المتائل اقات ةة جنول السا ساك 
الأوروبية. وربما تُطبّق ما أسميه هنا «التبعيّة» عندما تقوم بذلك. فعلى سبيل 
المثال» عندما نظرت المحكمة ما إذا كان بوسع إيطاليا -وهي دولة عضو- أن 
تمنع بيع المعكرونة المُجِمّفة غير المصنوعة حصريًا من 8780001050» وهو نوع 
من القمح يُزْرّع في جنوب إيطاليا. وخلصت المحكمة إلى أن المعاهدات تحظر 
القيود الإيطالية على أنواع المعكرونة التي يمكن أن تبيعها على أساس أنها تمنع 
بيعٌ المعكرونة المستوردة في إيطاليا لأسباب غير مقبولة. ومع ذلك» سمحت 
المحكمة لإيطاليا بحماية المستهلكين من خلال الإصرار على أن يُوضّح على 
عبوات المعكرونة كافة إذا كان المُنتج قد صنع من ° .granodur0‏ 
إن مبدأ التبعيّة -كما يُستخدم اليوم» وكما هو مفهوم من المصطلحات العامّة- 
ينطوي على مقاربة قد تساعد على توجيه صنّاع السياسة الأمريكيين والأوروبيين 
على حدٌ سواء. هذه المقاربة تنظر إلى السلطة على أنها تنبع من «أسفل»» وهي 
تجد مزايا ديمقراطية في المحليّة» وترى قيمة عمليةً في السيطرة المحليّة 
والتجريبيّة المحليّة. وبالنظر إليه على هذا النحوء فإن المفهوم يتضمّن الأفكار 
التاريخية والديمقراطية والعملية التي تكَمُّن وراء الاتحادية الدستورية الأمريكية. 
إن الفكر الأساسي -مثله مثل الدستور نفسه- هو أن الحكومة الوطنية يجب أن 
تسل الاق اله ينما الرلاية والسكويات ال اة بن وة 
بالسلطة للتعامل مع المشاكل الأكثر محليّة التي هم الأقدر على التعامل 
معها بكفاءة. 
إن الاعتراف بأهمية هذه الأفكار التي تميز النزعة الاتحادية؛ والطبيعة 
التجريبية للقرارت اللازمة لتطبيقهاء يمكن أن تساعد المحكمة على الحفاظ على 
علاقة عمل فعَّالة مع الولايات» وكذلك مع الحكومة الاتحادية. وسوف توضح 
Case 90/86, Criminal Proceedings Against Zoni, 1988 E.C.R. 4285.‏ )7( 


إذا تحدثنا من الناحية الفيّة» فإن محكمة العدل الأوروبية لم تعد ذلك مسألة 
«تبعبّة)؛ولكنها لأسباب مذكورةفی(ص ۱۹۸-٠۹١‏ )أدرجتهاتحت ذلك العنوان. 
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مناقشة المواضع المتعدّدة ذات الصلة في القانون التأثيرٌ المتبادل بين مبادئ 
الاتحادية الأساسية والأحكام التطبيقية. 


الحد من السلطة التشريعية الاتحادية 

يتعلّق موضوعي الأول في الاتحادية بسلطة الكونجرس في التشريع. 
والدستور يضع قائمة محدّدة بالسلطات التشريعية التي يفوضها إلى الكونجرس. 
وهو يستخدم لغةً فضفاضةً لكي يصف الموضوعات الواردة في هذه القائمة 
-على سبيل المثال- بمنح الكونجرس السلطة لكي «ينظم التجارة مع الأمم 
الأجنبية» وبين مختلف الولايات». ويضيف أن الكونجرس يمكنه -فضلا عن 
ذلك- «أن يضع كل القوانين التي سوف تكون ضرورية وملائمة لتنفيذ تلك 
السلطات». ويجب على المحكمة أحيانًا أن تحاول تفسير هذه النصوصء لكى 
ون سردا وحتاهاء ومن ابعل القيام باذلكه يرثن على المصكنة ن بق 
مبادئ الاتحادية. ولكن -كما لا حظ برانديس- لا تستطيع المحكمة بسهولة أن 
تصوغ أو تقيّم الوقائع ذات الصلة. والنتيجة أنه في مثل هذا النوع من القضاياء 
تشير مبادئ الاتحادية العملية على المحكمة أن تعيد حصّة الأسد من مسؤولية 
التفسير إلى الكونجرس نفسه!". 

على سبيل المثال» طب من المحكمة في قضية في عام 400١م‏ أن تبت فيما 
إذا كان الدستور يُخْوّل الكونجرس سلطة إصدار تشريع يمنع حمل بندقية بالقرب 
من مدرسة محليّة. ورأت المحكمة أن التشريع لا يدخل في مجال السلطة 
التشريعية التي خوّلها النص الخاص بالتجارة إلى الكونجرس. وزادت على ذلك 
بأن أشارت إلى مسعى الكونجرس لاغتصاب السلطات التشريعية التي حفظها 
الفسكور لاو لاناك رة 8ا6 القضل ان هته القلقبية سكا إلى حك کیره را 
للعلاقات الداخلية الواقعية الى تاكن ووذ شک المنعكبةه مثلما يحدث غالبا 
حينما يكون المطروح مسائل قانونية تتعلّق بالاتحادية. 


(8) U.S. Const. art. I, § 8. 
(9) United States v. Lopez, 514 U.S. 549, 551 (1995). 


۱4۰ 


من الأسباب وراء ذلك أن عالم اليوم يتطلّب من الحكومات أن تصدر قوانِينَ 
تؤثر في المسائل التي تنطوي على أمور محليّة قويّة إلى جانب صلات مُحتمّلة 
فيما بين الدول. فيمكن للمواد الكيماوية المتسربة إلى الهواء في مدينة واحدة أن 
تؤثر -من خلال الماء والهواء- في مدن تبعد عنها آلاف الأميال. ويمكن لجهود 
ولاية للسيطرة على عادم السيارات -من خلال التأثير في الإعدادات الفيّة 
للسيارات- أن تؤثر في سعر السيارات ونوعيتها وإنتاجها واستخدامها في جميع 
أنحاء الأمّة. وزراعة القمح» أو زراعة الماريجوانا في المنزل لأغراض الاستعمال 
الشخصي» يمكن أن تؤثر في سعر المنتج واستهلاكه في ولاياتٍ أخرىء إذا كانت 


هذه الممارسة منتشرة e‏ 


وهناك شيءٌ آخر يجعل من النادر العثور على إجابة سهلة عن السؤال حول 
اچ رستوى من الجتكومة يبحب الزوكون زر ف البقاء الأول عن الاچ 
في حل المشكلات التي يُحتّمل أن تستدعي إصدار تشريع. أي وحدة من الحكومة 
يجب أن تكون مسؤولة عن تقديم التعليم الذي سوف يُمكن عمال المستقبل» 
الأمريكيين المتنقلين» الذين قد يعيشون في ولاياتٍ عديدةٍ خلال حياتهم» من 
المنافسة المؤثرة في عالم أضحت التجارة فيه عالمية؟ على من تقع مسؤولية 
الرعاية الصحيّة للعمّال؟ ومتى يمكننا أن نخصّص لقرار محليٌ جانبًا واحدًا 
-السرقات مثلا- من ظاهرة أوسع» وهي في هذه الحالة الجريمة؟ 

تُظهر هذه الأسئلة أنه غالبًا ما يكون من المعقول أن نقسم المشاكلء وأن 
نتعامل مع بعض مظاهرها على اعتبار أنها محليّة» ومع بعضها الآخر على أنها 
قوميّة. ولكن ما إذا كان يتعيّن على الحكومة أن تفعل ذلك» ومتى» وكيف. هي 
أمور تتوقّف على وجهات نظر صنًاع السياسة حول طبيعة المشكلة موضع النظر. 
امالا ساق نبب زاح شيل اة القرار على مسعرى اكت ما رهز 
أمر مختلف تمامًا عن تقدير كفاءة السلطات المحليّة مقارنة بالقوميّة في عالم 
متداخل في الحقيقة. وتساعد الحقائق على تحديد الإجابات. والمشرعون أقدرٌ 


)٠١(‏ للاطلاع على قضايا أخرى تتعامل مع تلك الأمور» انظر على سبيل المثال: 
Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942); and Gonzales v. Raich, 545 U.S. 1 (2005).‏ 


۱۹۱ 


من القضاة على تجميع معلوماتٍ تجريبيّة» من أجل وضع افتراضات قائمة على 
الوقائع» ومن أجل ممارسة حكم مستنير على السياسة. ومن نم فعلى المحكمة 
ن تتردد غالبا قبل أن تُحِلَّ حكمها محل حُكم الكونجرس. 

وفي الوقت نفسِه. إذا كان على المحكمة أن تتردّد على هذا النحوء فإن هذا 
لا يترك الولايات دون حماية. فأعضاء الكونجرس أنفسهم» بينما يشغلون مناصبٌ 
قوميّة» فهم مع ذلك مسؤولون محليون. حيث تقو م الولاية والناخبون المحليون 
aE‏ طن عدن EE‏ 
تعزيز مصالح الولاية والناخبين المحليين» وهم يفعلون. يت رطم ادبا 
متي وه بمشاكل الولاية والمساكل ادا وح اعا چ يتحئّم عليهم أن 
يتشاوروا بشكل متواتر مع الحكّام» ومُشْرّعي الولايات» والعُمّدء وأعضاء مجالس 
المدن» ومسؤولي مجالس المدارس» وغرف التجارة» والمسؤولين المحليين في 
نقابات العمّال» وبطبيعة الحال» مع الناخبين أنفسهم» وهم يفعلون. وتعني حقيقة 
وجوب محافظة أعضاء الكونجرس على مثل تلك الصلات المحليّة القوية أنه 
طالما يفضّل العامة السيطرة المحليّة» وطالما أنهم متشككون في السلطة التي 
تُمارّس من مدينة بعيدة (سواء العاصمة الأمريكية» واشنطن» أو عاصمة الاتحاد 
الأوروبي» بروكسل)» فسوف يأخذ المشرعون المحليون وجهات النظر 
لسا بايان 

وعلاوة على ذلك» فإن الكتلة الأكبر من القانون الأمريكي -وتشمل قانون 
الأسرة» وأغلب القانون الجنائي» وكل قانون المخالفات تقريبًاء وكل قانون 
الملكيّة تقرياء وأغلب قانون الأعمال» وأغلب قانون التعليم» وأغلب قانون 
الرفاهة» وحتى جزء كبير من قانون البيئة- هي قوانينُ ولايات» لا قوانين اتحاديّة. 
وعندما يقوم الكونجرس بالتشريع على مستوى الأمة: فارضًا أعباءً أو التزاماتِ 
على الولايات» فهو في الغالب يقوم بذلك من خلال منح أموال اتحاديّة للولايات 
أو المحليات» فارضًا على الأرجح معاييرَ فيدراليّة في الوقت ذاته. وقد خلق 
الكونجرس كذلك نظامًا تعاونيًا للقواعد بين الولايات» مثل قانون المياه النظيفة. 


۹۲ 


وا ن راا ا الاير -لدى اتخاذ قرار حول 
المككاق الق يمكن فيه حل المشكلات بشكل أفضل- الكتلة الأكبر من القائون 
الأمريكي للولايات» لكي تقوم بوضعه وتطبيقه وتطويره. لقد وضعوا نُظُمّا قانونية 
اتحادية تستشرف التعاون الولاياتي-الاتحادي» وقد ساعدوا بذلك على حماية 
الولايات من المساعي الاتحادية لاكتساب السلطة على حسابهم. 

فلنعد الآن إلى قضيتنا الخاصّة بالبنادق في المدارس عام 1155١م.‏ كان 
السؤال عمّا إذا كان البند الخاص بالتجارة في الدستور يمنح السلطة للكونجرس 
في أن يصدر تشريعًا يمنع حيازة بندقية بالقرب من مدرسة محليّة. وفي تصدّيها 
للقضية» أخذت المحكمة مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية الراسخة 
كمعطيات مُسلُم بها. فالنص الخاص بالتجارة -على سبيل المشال- يمنح 
الكونجرس السلطةً في تنظيم الأشياء التي تُتَمّل في التجارة بين الولايات» 
والأنشطة التي تؤثر في التجارة بين الولايات. وفضلًا عن ذلك» يتعيّن على 
المحكمة عندما تبت فيما إذا كان نشاط ما -زراعة القمح للاستهلاك المنزلي 
مشا له الاير المقصود بين الولاينات» أن تعرش أن الكو نجرس له اة 
التصرف على ضوء التأثير الكليّ من خلال تجميع الوقائع التي تندرج في النشاط 
ذاته. فت ذو کان تيصو مرا وابجو على مله مب شع مرو شن التو 
لا يؤثر في السّعر بين الولايات» فإن مجموع كل ما يمكن أن يزرعه كَل الفلاحين 
من القمح يمكنه فعل ذلك. وقد أيدت المحكمة باطراد بين عامي ٠۹۳۸‏ 
و1140١م‏ -مُطبّقة تلك المبادئ القانونية وما شابهها- التشريعاتٍ الاتحادية على 
أساس أن الأنشطة غير البارزة تؤثر في التجارة بين الولايات'. 

وعلى كل حال» فقد ألغت المحكمة التشريع الاتحادي الذي يُجرّم حيازة 
بندقية بالقرب من مدرسة. وقالت المحكمة إن التعليم والجريمة مسائل محليّة 
في المقام الأولء وإن العنف المرتبط بالبنادق من شأنه أن يؤثر اببتداءً في 


(11) Lopez, 514 U.S. at 551; U.S. Const. art. I, § 8, cl. 3; see Lopez, 514 U.S. at 558-59; see 
id. at 560-61 (citingWickard, 317 U.S. at 128); see id. at 606-7 (Souter, J., dissenting). 
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تتعامل بجدارة مع المشكلة ا بحيازة سوا 


یک ري ويد + يعون وا من العسير أن 
يرا محتملا ب بين الولايات من شأنه أن يبدّر جعل حيازة بندقية بالقرب من 
چیا اتاد فحيازة البنادق فى المدارس يعنى العنف» والعنف يعنى 
تعليشا ردينًا. والتعليم السبى يعني قو عاملة قليلة الالاجية وغير قاذرة على 
المتاقبة: وهذا النوع من القوى العاملة يؤثر تأثيرًا سلبيًا لا في ولاية واحدة؛ بل 
في كل الولايات. والعات: اراي -والبنادق جزء منه- يمثل مشكلةً قومية -على 
الأرجح- تستدعي حا ا 
على هذا النحوء لدينا مجموعتان من الروابط القانونية» تصبّان في اتجاهين 
قانونيّيّن مختلفين . فأيهما يجب أن تهيمن على ناتج قرارات المحكمة؟ إن الإجابة 
تتطلّب من القاضي أن يصدر قرارًا يتعلّق بأهمية كل من الروابط الأساسية. ومثل 
ذلك الحكم يجب أن يكون مبئيًّا على الواقع» والمشرعون هم الأكثر قدرة على 
اكتشاف تلك الوقائع» والأكثر قدرة على تحديد مدى ملاءمة السياسة المتصلة 
بها. وهذا هو السبب في أن المحاكم -واضعة في اعتبارها «الحقائق» الأربع التي 
قال بها برانديس- يجب أن تمتثل بقوة لخكم الكونجرس في مثل هذه المسائل. 
وهو السبب في أن العلاقة العملية بين الولاية والحكومة المركزية تعتمد إلى حدٌ 
كبير على إبداء المحاكم هذا الامتثال تجاه الكونجرس. 
باغتصارء إن تطيق سد البقاطقية على المشباكل القانونية المملقة سير 
القائمة الواردة في الدستور للسلطات ا ملاو من اک 
أن تنظر في أمور تطبيقية في الأساس» وتتعلّق غالبا بالدرجة. وليست المحكمة 
من وجهة ة النظر الموسسية ساسا للقسام بهذا النوع من التقريرات. وفي نهاية 
المطاف» ودونما حاجة للاندهاش» فإن قرار المحكمة في قضية البندقية لم يمنع 
الكونجرس من إعادة إصدار تشريع مطابق إلى حدٌّ بعيد. وفي هذه المرة» أقام 


(12) Lopez, 514 U.S. at 551 (majority opinion); id. at 564-65. 
(13) That is the position I took in my dissent. Id. at 619-22 (Breyer, J., dissenting). 


۹٤ 


التشريع حدوده على البنادق التي تنقّل» وليس التي تؤثر في التجارة بين الولايات 
فقط. وغالبًا ما يتوافر هذا الشرط في كل البنادق'. 

عندهاء وجدت المحكمة أنه من العسير اكتشاف طريقة تستند إلى المبادئ 
لتفسير قائمة السلطات التشريعية في الدستورء بما فيها النص الخاص بالتجارة» 
مثلما هو من العسير استخدام مبادئ الاتحادية أو المناطقية للحدٌ من هذه 
السلطات. ولا يعكس هذا أيّ إخفاق على صعيد المبادئ أو على صعيد المحكمة. 
وإنما هو يعكس العالم كما هو اليوم» بالنظر إلى الطبيعة الأساسية للمشكلة 
القائمة على الوقائع. 


حماية السوق القومية 

يتعلّق موضوعي الاتحادي الثاني بالعمل التشريعي الذي يهدّد بانتهاك مبادئ 
الافخادبة: عدا تستطيع المحكسة آن تلمب دورًا أكدر تاتيا في حل المشكلة 
الاتحادية الناجمة عنه» وهي تفعل. 

وتطرأ المشكلة من الظروف التالية: يسعى الدستور إلى أن يعطى الحكومة 
الانجادية الا لمعالجة المسائل اريت ريض اطاط على السرق الف 
مكانةٌ على رأس قائمة هذه المسائل. ويمنح النص الخاص بالتجارة بشكل خاص 
للكونجرس السلطة في تنظيم الأسواق بين الولايات والأسواق الدولية"©. 

وفضلا عن ذلك» فرت المحكمة لفترة طويلة النص الخاص بالتجارة على أنه 
يعرز الغرض الأساسي من خلال منع الولايات من التداخل مع الحفاظ على السوق 
القومية» حتى في غياب قانون محدّد صادر عن الكونجرس. ومن خلال تطبيق ما 
أسمته المحكمة «نص التجارة الكامن»» تقوم المحكمة بإلغاء أي قانون لولاية 
يتداخل بشكل مؤثر مع عمليات الأسواق القومية أو الدولية باعتباره غير دستوري'. 


)14( 18 U.S.C. 8 922)0()2()4(. 
(15) U.S. Const. art. I, § 8, 3. 
(16) See C & A Carbone, Inc. v. Clarkstown, 511 U.S. 383, 401-2 (1994) (O’Connor, J., 


concurring). = 
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إن هذا المبدأ واضح. ولكن الحاجة إلى معلوماتٍ واقعيّة وتقدير فنيّ تجعل 
-مرة أخرى- من العسير على المحاكم تطبيق المبدأ في الممارسة. وتوضح 
الأمثلة تلك الصعوبة. لنفترض أن ولاية سئّت قانونًا يحظر إحضار ثمار الخوخ 
المزروعة باستخدام مبيدات حشرية معيّنة: أو أن قانونا لولاية يُلزم باستعمال نوع 
معّن من الصلب في مجال المصاعدء أو أن قانونًا لولاية يمنع الشاحنات من نقل 
الديناميت خلال ساعات النهار. فهل قوانين الولايات تلك مُعمّمة قصدًا لكي 
تحمي مُنتجي الولاية من المنافسة من خارج الولاية؟ لو كان الأمر كذلك» فهي 
تنتهك نص التجارة الضمني. إنها بذلك تُقجم نفسها في السوق القومية لكي 
تحمي التجارة المحليّة» وهو الشرٌ الذي يسعى النصنٌ إلى منعه. ولكن افترض أن 
قوانين الولاية تلك وُضعت أساسًا لكى تحمي المواطنين من المبيدات الخطرة» 
اوت المساعد غير اله ارين اعظار ههان إو ان الأب مده ن 
أهذافها يكن أن قبن التاثير السلتي في التجازة بين الولايات"'. 

كيف يمكن للمحاكم أن تحدّد إذا ما كانت تلك القوانين تحمي المستهلكين 
من ضرر خطير أو أن لها نوايا مريبة أبعد من ذلك؟ على غرار السؤال الآنف 
الذكر عمًا إذا كان القانون الصادر عن الكونجرس يقع خارج نطاق التفويض 


= وانظر على شبيل المثال: 
Camps Newfound/Owatonna, Inc. v. Town of Harrison, 520 U.S. 564, 595 (1997).‏ 
للعقارات التابعنة لتظلسات خيربة المنظمات التي دار بشكل ريس لمصلخة 
وانظر أيضًا: 
Wyoming v. Oklahoma, 502 U.S. 437, 461 (1992).‏ 
حيث أبطلت المحكمة قانونا لولاية أوكلاهوما أقرَّ تفرقة ضد مُنتجي الفحم 
من خارج الولاية. 
290 انظر على سبيل المثال: 
Wyoming, 502 U.S. at 454-55.‏ 
(«عندما يصل تشريع الولاية إلى الحماية الاقتصادية المُجردة» فإن قاعدة عدم 
الضكة نكاد تسري اق 
[citing Philadelphia v. New Jersey, 437 U.S. 617, 624 (1978)].‏ 
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الدستوري للكونجرس» يستدعي هذا السؤال تقصي الظروف الواقعيّة. غالبًا ما 
ضمت الإديه م وغ ر اة عمل الأسواق اة ع 
الأرجح يُفسح المجال لممارسة الحكم على ضوء تلك المعرفة الفنيّة. 

وعلى خلاف الموضوع الفيدرالي الأول (الخاص بسلطة الكونجرس في 
التشريع)» لا يمكن العثور على إجابة هذا السؤال المتعلق بالنص الخاص بالتجارة 
بالسماح للمحاكم بأن تقبل في خاتمة المطاف بأيّ حل يتبئّاه المُشرع. ذلك أن 
مُشرعي الولاية سيكونون خاضعين في الغالب لتأثير المصالح ذاتها التي يسعى 
النص الخاص بالتجارة القومية إلى الحماية منهاء وبالتحديد المصالح المحدودة 
للولاية التي تهدّد السوق القومية. لدى مناقشة الموضوع الأول» رأينا كيف أن 
حقيقة أن ناخبي ولاية ينتخبون ممثلي تلك الولاية في مجلس الشيوخ تعني أن 
ممثليهم المُنتَحَبين سوف يُولون الاهتمام لمصالح الولاية عندما يقترعون على 
التشريعات الاتحادية. ولكن هنا الحقيقة المعاكسة» وهي أن حاكم ولاية -حاكم 
كاليفورنيا مثلا- ليس مُنتخيًا من قبل ناخبي ولاية أخرىء فلتَقّل ناخبي فلوريداء 
هذه الحقيقة تعني أن حاكم كاليفورنيا سوف يكون لديه باع ضعيفٌ حينئظٍ على 
الاهتمام بمصالح فلوريدا عندما يقرّر ما إذا كان سيوقع قانونا يمنع عمليًا بيع ثمار 
الأفوكادو المُنتَجَة في فلوريدا في كاليفورنيا. 

زملى عيضي حاها اسيك ag‏ ابيا الكو 
القومية» فإنها لم تتبع ببساطة مُشر عي الولايةء وأعملت -عوضًا عن ذلك- طريقة 
محايدة لد إمدار اکان مارا لاب على وما الوک اكيز 
وهي الوقوف على الحقائق التشريعيّة العامّة. وقد قامت بذلك لا باتباع تقدير 
المُشرعين» بل بتوضيح أنه مهما كان القرار الخاص بالمحكمة» فإن الجهة 
التشريعية الاتحادية -أي الكونجرس- تظل حُرّة في أن تنقض ذلك القرار. وعلى 
سبيل المشال» لو أن المحكمة رأت أن قانونًا للولاية يمنع نقل الديناميت خلال 
النهار ينتهك النص الضمني الخاص بالتجارة بعرقلة التجارة بين الولايات» فإن 
الكونجرس -طبقًا لسلطته الحصرية في تنظيم التجارة بين الولايات- يستطيع أن 

يمنح الولاية سلطة إعادة إصدار هذا القانون بعينه. 
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وفضلًا عن ذلك» يمكن للكونجرس أن يفوّض سلطته في أن يكون له الكلمة 
الأخيرة إلى وكالة إدارية. وعلى ذلك» يستطيع أن يعطي لإدارة النقل الاتحادية 
سلطة تقرير ما إذا كان حظر الوكالة نقل الديناميت خلال ساعات النهار يتداخل 

مع السوق القومية. وتستطيع إدارة النقل أن تخؤل الولاية الاحتفاظ بقانونها. وإذا 
كان لمتكم أن تراجح رار إكارة الل ارتا تفل الاك قط بالطر رة ة التي 
تراجع بها قرار أي وكالة أخرى. مُتّبعة قرار الوكالة» ومُّنحَية جانبًا إرادة الوكالة 
فقط إذا لم تكن مبنيّةَ على أسباب معقولة. 

الشلاهة: أن خط فة الاي آفن -السكنة والكوتجرمن والوقالة يعملون 
معا في منطقة من القانون تقوم على التجريبيّة من أجل تحديد ما إذا كانت ولاية 
الوك موانكوي لل E E e‏ 


مستفيدة من خبرتهما فى إعطاء معئّى رصين لمبادئ المناطقية الاتحادية. 


حاب الولاية والنتلطة اغماية 


يعود الموضوع الاتحادي الثالث إلى مشكلة سعي المشرع القومي 
-الكونجرس تحديدًا- إلى اجتياح سلطة الولاية. ويركز هذه المرة على السلطات 
الأساسشية غير المنصوص غليها التى «كفلها التعديل العاشر للؤلايات على 
التوالي» أو للشعب»» والتي لم ترد ضمن قائمة السلطات التشريعية التي خولها 
الدستور للكونجرس. هنا غالبًا ما تستطيع المحكمة أن تحمي مبادئ الاتحادية 
بشكل أفضلء ليس بإلغاء القوانين الاتحادية باعتبارها مناقضة للتعديل العاشر» أو 
ستعاولة ديه ا الیو اا ی ار لماه ران 
بالاحتفاظ بمبادى الاتعادية (أو المناطقية) الأساسية في الذهن؛ واستخدامها 
عواملَ تساعد في إرشاد المحكمة إلى أحسن الحلول في قضايا بعينها تتضمّن 
التشريعاكة وأجزاء أرق من الدستور. 

فلننظر إلى مشكلة قانو نية شائعة: النَّسْخ. عندما يصدر الكونجرس تشريعًا 
اتحاديّاء ينظّم نقل المعدات بين الولايات مثلاء فإن له السلطة القانونية في أن 
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يُبطِل تشريعات الولايات ذات الصلة بالموضوع. وقد يُبطل كل تشريعات 
الولايات التي تغطي المسألة العامّة نفسها؛ على سبيل المثال»كل ما يُنظم منها 
نقل المعدات بين الولايات. وقد يُبطل كل قوانين ن الولايات التي تتعارض مباشرة 

مع التشريع الاتحادي؛ على سبيل المثال» كل تلك التي تضع قاعدة تتعلّق 
بالأضواء العالية المعاكسة في الناقلات التى تعمل بين الولايات. وقد يُبطل 
قران الو ابات المي تل عقياك مها في سل اسهةاء ء التشريع الاتحادي 
لأغراضه الأساسية؛ على سبيل المثال» تلك التي تضع قواعدَ تطلب من سائقي 
الناقلات وضع أنواع مختلفةٍ من شاشات المطر غير الشفافة فوق الأضواء 
الغالية ماكر 


وعلى كل حالء قد لا يذكر الكونجرس بالضبط ما قام به في أي تشريع فعليٌ؛ 
ومن نّم قد يتعيّن على المحاكم أن تقرّر ما إذا كان التشريع الاتحادي ينسح ضمئيًا 
-ومن نّم يُبطل- تشريعًا بعينه للولاية. 

قد يُصدر الكونجرس -على سبيل المثال- تشريعًا يفوض لوكالة اتحادية» 
هيئة الطعام والدواء الاتحادية (۴54)» السلطة في استلزام صيغ معيّنة في 
الملصقات لتأكيد سلامة الدواء. وعندئذٍء تشترط الهيئة على مُصنْعي الدواء أن 
يُدرجوا خمسة مخاطر مختلفة على ملصق الدواء . فهل تستطيع الولاية أن تشترط 
على الشركة أن تضيف خخطرًا سادسًا؟ هل بإمكانها أن تخول المحلفين في قضية 
مخالفة لدى محكمة الولاية أن يقرّروا مسؤولية المُصنّْع عن الإخفاق في التحذير 

من الخظر السادسن» وأن يحكسوا بتعويضات كبر ٩“:‏ 

إن التشريع الاتحادي نفسه لا يذكر ما إذا كان يقصد أن ڌ تقوم متطلبات الوكالة 
مقام القاعدة فقط» ومن نّم يسمح للولاية بأن تضيف متطلباتٍ أخرىء أو مقام 
السقف أيضًاء بحيث لا تستطيع الولاية إضافة متطلباتٍ أخرى. ولا يوضح غرض 
التشريع أيضًا -زيادة الأمان- للمحكمة كثيرًا. إن إضافة كلماتٍ على الملصق 
لتجتّبٍ مسؤولية المخالفة سوف يعني أحيانًا مُنتَجًا أكثر أمانًا (عندما تُحدّد 


(18) Cf. Wyeth v. Levine, 129 5. Ct. 1187, 1191 (2009); cf. also Altria Group, Inc. v. Good, 
129 S. Ct. 538, 541 (2008). 
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الكلمات بدقّة الخطر الإضافى)» وأحيانًا متنبًا أكثر خطورة (عندما تؤدي 
المتطلبات بمُصنعي الدواء إلى تعديل ملصق وافي. مُربكين بذلك المستهلكين» 
ومن تَمٌ جاعلين كل الملصقات أقلَّ فاعلية). أ 

هل يمكن أن تعيئّنا مبادئ الاتحادية أو المناطقية؟ إنها تخبرنا بترك الأمور 
على المستوى المحليٌ ما لم يكن التنظيم الاتحادي ضروريًا. ولكن -مرة أخرى- 
نحتاج إلى معرفة واقعيّة وفنيّة معقولة حول كيفية عمل قواعد الأدوية قبل أن نعلم 
-بشكل متوازن- ما إذا كانت قضايا مخالفات الولايات تساعد أو تضرٌ مجهود 
التشريع الاتحادي من أجل وضع العقاقير الطبيّة بين أيدي أولئك الذين يحتاجون 
إليها دون مخاطر غير ضرورية. 

عند هذه النقطة يتعيّن علينا الرجوع إلى مناقشة نص التجارة الضمني للنظر 
تی التجهود التعاوئية للمؤسسات التى تحمل جيدًا فى عذا السياق. هل ستغمل 
جیا هنا؟ إن المسألة الى تنظرها ال ريدن اا رس اا 
إلى وكالة اتحادية. في هذا المثالء يلزم التشريع الصمت بخصوص مسألة النّسخ. 
وهناك حجج قوية مؤيدة وداحضة للسماح لعملية اتخاذ قرار على الصعيد 
المحليّ (أي قضايا الجنح في الولايات) بإجراء إضافة على عملية اتخاذ قرار 
اتحاديّ (أي متطلبات الوكالة الاتحادية للأغذية والدواء فيما يتعلق بالملصقات). 
وتطبيق المبدأ الاتحادي -مثله مثل المبدأ المناطقي- سوف يساعدنا فقط إذا 
استطعنا الحصول على معلومات واقعيّة وخبرة ذات شأن (حول كيفية عمل 
القواعد الخاصّة بالدواء والقواعد الاتحادية ذات الصلة في الواقع). 

مَن الذي لديه تلك المعلومات والتجربة؟ إنها الوكالة» لا المحكمة. على 
ذلك التحوء وكما هو الحال فيما يتعلّق بشرط العجارة الضمبي» فإن المحكمة 
يمكنها أن تلجأ إلى الوكالة طلبًا للعون. فالوكالة لديها المعلومات أو تستطيع 
الحصول عليها وتقييمهاء والوكالة تفهم مخطط التشريع» والوكالة عندما تقرّر 
سنال اباسا يجبا عه س الصال- أن مفو كل الأشراف اة 
وتأخذ بعينٍ الاعتبار وجهات نظرهاء بما فيها الولايات. لماذا -إذن- لا نع 
الوكالة تتخذ القرار الناسخ الذي نتحدّث عنه؟ إذا قرَّرت الوكالة أن قواعدها 
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تبطل قضايا جح الولاية» فإن المحكمة سوف تُذعن لقرار الوكالة» وإذا لم تقل 
اام ود FE‏ لوو ا ا الها 
يُقصّد منهاء ولا ت: تنسخ قانون الولاية. 

ا وص ب تشريعًا عاديا على ضوء مبادئ 
الاتحادية الأساسية. سوف تستو اق الما اران الأساسية اضوع 
الصادر عن الكونجرس. وفي قيامها بذلك» قد تسعى بجد إلى العثور على شبل 
متوافقة مع الغرض الأساسي» لكي تلعب الولاية دورّاء تحديدًا في المجالات 
التي يكون لدى الولاية فيها تجربة خاصّة. وقد تلجأ المحكمة أيضًا إلى وكالةٍ 
متخصّصة. وتعتمد عليهاء من أجل الحصول على معلوماتٍ تجريبئّة ذات صلة» 
وتقييمها فى إطار اتباعها لقرارات الوكالة التى تستند على خبرة تلك الوكالة. 
اف ان تبي الك أن تنس إلى شراكة بين الموسيانة الك ةة 
فيها الكونجرس والوكالة والمحكمة» في مسعَّى لإصدار قراراتٍ أكثر فاعليةه 
وأكثر استنارةء يستطيع من خلالها كل طرف أن يستفيد من كفاءات الآخرين. 

وتستطيع المحكمة أيضًا أن تساعد في حماية الولايات بطرقٍ متعدّدة عندما 
تفسّر نصوصًا في الدستور تبدو غير ذات صلة. وتعطينا قضية شركة ثلج الولاية 
الجديدة المذكورة آنمًا مثالا جيدًا. ففي عام 1475 م, سنت أولاية وكلاهوما 
قانونا ينظم بيع الثلج» الذي كان يُستَخدم في تبريد الثلاجات. في ذلك الوقت» 
كانت سوابق المحكمة العليا د تقول إن الحظر الدستوري على نزع «ملكيّة دون 
اتباع الإجراءات القانونية الواجبة» يسمح فقط بهذا النوع من التنظيم إذا كان 
العمل التجاري ذا طبيعة خاصّة بشكل ماء خاصة إذا كان «الباعث عليه مصلحة 
عامّة». وجادل آل ليبمان The Liebmanns‏ -الذين كانوا يرغبون في الدخول في 
تجارة الثلج- بأنها لم تكن ذات خصوصية» وأن الثلج مثله مثل اللحوم والبطاطس 
أو البضائع الأخرى» ولكنه أكثر برودة فقط. وكان آل ليبمان على حقٌّ على 
الأرجح فيما يتعلّق بصلة الثلج بالبضائع الأخرى. ومع ذلك فإن القاضي 
برانديس -بالإضافة إلى مخالف آخر فقط- صوّت لصالح بقاء القانون. وفسّر 
وطبّق نصا دستورياء تحديدًا الشرط الخاص بالإجراءات الواجبة» الذي لا يُخبر 


۲۰۱ 


فى ظاهره شيئًا عن الاتحادية» على ضوء واحدٍ من أهداف الاتحادية الأساسية؛ 
وهو تحديدًا الذي يسمح للولايات أن تتصرف بوصفها مَعامِلَ مُنخرطة في 


تجربة اقص و0157 , 


وهناك مثالٌ آخر أكثر حداثةٌ يعرض لنا كيف تستطيع المحكمة أن تطبّق 
الاتحادية من خلال وضع الهدف نُْصب عينها عندما تنظر في نصوص دستورية 
أخرى. فقد واجهت المحكمة عام ۷١٠۲م‏ مسألة ما إذا كان النص الدستوري 
على الحماية المتساوية يحظر على مدينتي سياتل ولويزفيل 820 5621116 
0116 أن تأخذا بعين الاعتبار الإرث العنصري لطلابهما خلال تطويرهما 
خطط تعزيق التتؤع الغنضري في:المدارس الا وليه والثانويّة العامة" . 
: حتى الحكم في قضية براون» كان لدى لويزفيل نظام فصل تامّ في المدارس» 
ألغي بعد الحكم تحت إشراف محكمة اتحادية. وبعد أن أنهت المحكمة الاتحادية 
أخيرًا إشرافها على مدارس لويزفيل (بعد سنين عديدة)» كانت النسبة في المدارس 
حوالي ۹ من السوة و5 ل۷ هين لفن ومحري رسي ی 
الحدود ورت نقل الطلاب» وأدارت أجزاء أخرى من خطة مركبة مصمّمة 
للتأكد من أن كز مدرسة تتضِمّن طلابًا من أعراق متنوّعة. ولم يكن لأيّ مدرسة 
أن تتضكن أقل من /١6‏ أو أكثر من ٠١‏ من الطلاب السوو(١1").‏ 
وفي سياتل» حاول مجلس المدارس طوعيًا أن يدمج نظامها المدرسي 
على أساس عنصريٌ» لتكتشف أن العديد من العائلات البيضاء انتقلت 
إلى الضواحي؛ تاركين كثيرًا من مدارس المدينة دون هيئة طلابية متنوّعة عرقيًا. 
ورت سيائ خطظة مركا مضكمة من أجل جدت ظلاب الضواسي البيض إلى 


(19) New State Ice Co., 285 U.S. at 271; id. at 273-77; Brief of the Appellee at 17, New 
State Ice Co., 285 U.S. 262 (No. 463); New State Ice Co., 285 U.S. at 281 (Brandeis, J., 
dissenting); id. at 310-11. 

(20) Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1, 551 U.S. 701, 
709-11 (2007). 

(21) Id. at 715-16. 


مدارس المدينة. وأكدت الخطة على حرية كل طالب في اختيار مدرسة عُليا. 
ولكن عندما أدت هذه الخطة إلى أن تتلقى مدرسة بعينها طلباتٍ فوق طاقتهاء 
قدّمت الخطّة شرطًا ترجيحيًّا يقوم على أساس عنصريٌ. فإذاكانت قائمة 
الج لمر من عضر 10 الاق وريد على ت ا با 
إلى المعدّل العام للنسبة بين الأغلبيّة والأقليّة في الحيّ» قد يتعيّن على الطالب أن 
يؤجل دخوله مدَّة عام. وكان هذا هو الحال أيضًا إذا كان دخول الطالب فورًا من 
شان أن يجعل المدرسة أقل تتوعًا من السبة المسعوسة؟". 
وقد وجد أربعة من أعضاء المحكمة أن خطط كل من سياتل ولويزفيل غير 
دستوريّة» مُسبّبين ذلك بأن استخدام معايبر قائمة على أساس عنصريٌ ينتهك 
شرط الحماية المتساوية. وانضمٌ إليهم عضو خامس على أرضيات غير مُلزمة إلى 
حد ما. واعترض الأعضاء الأربعة الباقون في المحكمة (وكنتٌ واحدًا منهم) 
بقوة. وحاججنا بأن التعديل الرابع عشر ينطبق بدقة عندما يُحبط التمييز القائم 
على أساس عنصريٌ غرّضّه الأساسي -عندما تضع الأقليات العرقيّة في وضع 
المميّز ضده- أكثر مما عندما تسعى التفرقة على أساس عرقيٌ إلى توكيد ذلك 
الغرض الأساسي هين خلال السعي إلى دسج عرقي متزايد على سبيل الال 
وأشرنا إلى سابقة اعتقدنا بقوة أنها تدعم استخدام معيار عنصريٌ ضمن حدود 
ضيقة عند اللزوم لتحقيق الدمج. وأضفنا أن تاريخ التمبيز» المتبوع بجهودٍ من 
أجل تحقيوّ تحقيق الدمج في المدينتين» قد دعَمّ استخدام المعيار القائم على أساس 
عنصريٌّ ي أمام المحكمة. وقلنا إن استخدام تلك المعايير يؤكّد أهداف حُكم قضية 
بروان العملية المضادة للفصل” '. 
وجرى التنازع حول النتائج باحتدام؛ لأن كل جانب قد شعر بقوة أن الجانب 
الآخر أساء استخدام السابقة» أو أساء تطبيقهاء وأساء فهم الهدف الدستوري 
Id. at 711-12; id. at 812-13 (Breyer, J., dissenting).‏ )22( 
Id. at 709-11 (majority opinion); id. at 782 (Kennedy, J., concurring in part and concurring‏ )23( 


in the judgment); id. at 832-35 (Breyer, J., dissenting); id. at 823-29, 855-58; id. at 836; 
id. at 803. 


۰۳ 


الاي أو أساء تطبيقه» أو أساء حساب الآثار المتوقعة لمواقفهم إزاء قدرة 
لأمّة على إنهاء التفرقة العنصرية. ولن أكدّر المجادلات الرئيسة؛ لآن واححدة تننها 
فقط تتصل مباشرة بموضوعنا هناء أي بالاتحادية على وجه التحديد. 
لقد نَظر هذا الجدال الخاص -في جانب منه- إلى مبادئ الاتحادية باعتبارها 
مؤيّدة لوجهة نظر المخالفين. ققد أرق المعازضرة أن المحكمة طالما أقامت 
«أحكامّها بصدد المدارس العامّة» على اعتبار أن «الدستور يعطى الإدارات 
العلئة للمدارس کرجا را ی خا السك عردم رشق انز باتمغداء 
معايير تنطوي على الوعي بالعنصرية»» وأنه على هذا النحو يأخذ بالحسبان أهمية 
أن تجد المجتمعات المتفهمة لاحتياجاتها ومواردها وتاريخها وظروفها حلولها 
ذات التوجّه المحلي لنقص التنوع. وفي الواقع» لقد قال حُكم قضية براون الثانية 
إن على القضاة أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار» حتى إذا كان القيام بذلك قد 
يؤدي إلى تعطيل الاندماج. وكان واضحًا بالنسبة إلى المعارضين أن المحكمة 
يتعيّّن عليها أن تنظر في هذه العوامل -التي تعكس مبادئ الاتحادية- عندما 
تسعى المجتمعات المحليّة إلى تحقيق أهداف حكم قضية براون الأساسية”؟"). 
وكانت نقطة المخالفين بخصوص الاتحادية هي التالية: لا أحد يستطيع أن 
يتين من اسن الس لتحقيق هدف الدستور: «ما هي الطريقة المُثلى لإنهاء 
التفرقة العنصرية الضارة؟ ما هي الطريقة ة المُثلى لخَلقَ مجتمع يضم كل 
الأمريكيين؟ ماهي الطريقة يقة المُعلى لكي نتغلّب على مشاكلنا الحقيقية المتعلقة 
بالفصل المُتزايد على أرض الواقع» والمدارس الداخلية المضطربة» والفقر 
المرتبط بالعرق؟». إن «الدستور يخلق نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا يجب أن يعثر 
الناس من خلاله معًا على الإجابات». واحترام المؤسسات المحليّة هو جزءٌ من 
ذلك النظام. ويجب أن تكون المحكمة منتبهة إلى هذه الحقيقة (كما كانت في 
فة براوة) ع عنما تفسر ركا مم النسغور لا يشير تحديةا]لئ الاتحاديةه 
شرط الحماية المتساوية في هذه الحالة. بهذه الطريقة أضافت مبادئ الاتحادية 


(24) Id. at 866; id. at 849 (citing Brown v. Board of Education [Brown II], 349 U.S. 294, 9 
[1955}). 


ee 


-من خلال إسهامها في تفسير نصوص شى في الدستور- وزنا لتفسير المعترضين 
لشرط الحداية المصاءية 2 

يوضح هذا الفصل كيف طبّقت المحكمة (منتبهة ل «حقائق» برانديس الأربع) 
مبادئ الاتحادية أو المناطقية بطرقٍ مختلفة في ظروفٍ مختلفة. فعندما تسعى 
ال عة إلى أن هد ما ]ذا كان الكرتجرس قد قاوز لاطت الق ب 
المُخولة إليه» قد تؤدي تلك المبادئ بالمحكمة إلى الامتثال بإرادتها للكونجرس. 
وعندما تسعى المحكمة إلى حماية السوق القومية» قد تؤدي المبادئ بالمحكمة 
إلى الاعتماد على الكونجرس أو الوكالة من أجل حوار مستمر. وعندما تسعى 
المحكمة إلى حماية سلطة الولاية» قد تؤدي المبادئ بالمحكمة إلى أن تفسّر 
التشريعات والنصوص الدستورية التي قد تبدو غير ذات صلة بطريقة تعكس 
مبادئ الاتحادية. ومن خلال هذه الأشكال المتفاوتة لتطبيقات المناطقية» يمكن 
لقرارات المحكمة أن تُحفز علاقات فعّالة مع مسؤولي الحكومة» سواء كانوا 
اتحاديين أو في الولايات» بينما تضع في الوقت ذاته حلولًا حكومية أقرب إلى 
القاس وعلى هذا الي كن أن يوق لقرارات ال ةة ا عل رايشًا 
ديمقراطية» وهي تركيبة قوية لازمة من أجل ضمان القبول الشعبي المستمر. 


(25) Id. at 862. 


الفصل الحادي عشر 
الجا كم الاتحادية الأخرى 
0 
التخصص Specializatio¬‏ 


حتى الآن» أوضحت الطرق التي تستطيع المحكمة العليا من خلالها أن تجعل 
قراراتها عملية (ومن نَم مقبولة) باحترامها لأدوار المؤسسات الحكومية الأخرى 
والعلاقات معها. والآن نتساءل: هل بإمكانها لسر الل تامع لام 
الفيدرالية الأخرى؟ 

ينا لأ غلك فيد أت درجات المحاكم المختلفة داخل النظام القضائي لها أدوار 
مختلفة» ومن خلال وضع هذه الحقيقة في الميزان في أثناء اتخاذ قراراتها 
وإعطائها وزنها الصحيح» عام الاو تشاع عابي لاحش الا رطام 
قضائيئ يعمل جيدًا في كليته» ويحلٌ المنازعات حلا عادلا وسريعًا . ولكي نفصَّل 
القول فى هذاء سوف أعرض أمثلة توضيحية اختلف فيها أعضاء المحكمة حول 
اة تكس أ حول الروة السنى الذى بجت إطاق للب اتا اة 
للمحاكم الأدنى. ۰ 

0 
التخصص 

أشير بمصطلح التخصّص إلى المهام القضائية التي تقوم بها المحاكم 
الاتحادية بشكلٍ معتاد عند مستويات مختلفة من النظام القضائي. وفي هذا النظام» 
تقع المحاكم الابتدائية في المستوى الأدنى» ومحاكم الاستئناف في الوسطء 
والمحكمة العليا على قمّته 

ويعكس هذا التنظيم المتدرج حقيقة أن «المحاكم العليا» لها الكلمة الأخيرة 
فيما يخصٌ معنى النص. ولكن أخذ التدرج وحده بعين الاعتبار يعني الإخفاق في 
فهم الأدوار المتخصّصة لهذه المحاكم المختلفة. 


ا 


وقد تكون الأرقام هنا مفيدة. فالمحاكم الاتحادية الابتدائية على الصعيد 
المرفوعة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية (دون ذكر قضايا الإفلاس) نحو 
۳٠٠٠١‏ قضية في السنة (أقل من اثنين بالمئة مما يرفع أمام محاكم الولايات)؛ 
ول التعلية کب من عمل النظام القضائي الفيدرالي. ومحاكم الاستئناف 
الفيدرالية مورّعة على اثنتي عشرة دائرة جغرافيةٌ في جميع أنحاء الأةء بالإضافة 
إلى محكمة استئناف الدائرة الاتحادية. وعادة ما يكون للمتقاضين الذين يخسرون 
دعاواهم في المحكمة الابتدائية الح في الاستئناف» وفي كل عام يرفعون نحو 
ستين ألف استئناف تفصل المحاكم الاستعنافية في حيثياتها. وتتلقى المحكمة 
العليا نحو ثمانية آلاف طلب تثير اختصاصها الكامل كل سنة. وتستجيب المحكمة 
عن .وروي سوسا ين ع تو لوس ل 
ثمانين - e.‏ 

وتقوم المحاكم في كل من المستويات الثلاثة بوظائف مختلفة. وتقوم 
ES is SSG‏ ون العمل لخبي 
5 > ونتيجة لذلك» يتخصّص قضاة rê‏ فى التركيز على 
منازعات الأفراد. فعندما يرفع الأطراف منازعاتهم إلى المحكمة» يشجّع قاضي 
المحكمة الابتدائية الأطراف على تسويتها رضاءً. فإذا أخفقت التسوية» ينظر 
قاضي المحكمة الابتدائية في النزاع المطروح» بما في ذلك التحقيقات 
والاستحعرانات ا جرا ا على ذللى الجر لكل براي الول على 
المعلومات من الطرف الآخر. ورف القافنى على تقديم الأدلة في السك 
ويعطي الإرشادات للمحلفين فيما يخص القانون. ويقوم المحلفون (أو القاضي 
إذا لم يكن هناك محلفون) بالتثّت من الوقائع. وفي سعيهم لهذاء يُحتَمَل أن يقوم 


(1) See Robert C. LaFountain et al., National Center for State Courts, Examining the Work 
of State Courts (2007); and Statistics Division, Administrative Office of the U.S. Courts, 
2008 Annual Report of the Director: Judicial Business of the United States Courts (2009). 
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المحلفون أو القاضي بالحكم على المصداقيةء أي تقرير من سيصدقون قوله 
عندما يدلي الشهود بإفاداتٍ متناقضة. ويقرّر القاضي بشكل نهائيٌ إذا ما كان 
الحكم لصالح أحد الطرفين أو الآخر متوافمًا مع القانون. وفي قيامه بهذه المهامء 
قد يرى القاضي أن يلتقي مع الأطراف وجهًا لوجه» ويبحث كذلك كيف سيكون 
کرام ا ي دة رونا ا فى أطرافٍ أخرى ذات 
ماركا اش بس قاي السك الانداية إلى لين الكلدررف ادا 
الا زط المحددة: 

وهنا يأتي دور القاضي الاستئنافي. إذيمكن للطرف الخاسر في المحكمة 
الابتدائية أن يستأنف» مدعيًا أن قاضي أول وھ أعطا شیا لی اا واو 
استخلص الوقائع على خلاف الدليل . وعند النظر في الاستئنافات» يكون للقضاة 
الامحتافبين دوراة اا حيث امان داو ل مع اتصحيح الخطأ»» فقد 
يجادل المستأنف بأن قاضي الدرجة الأولى قد طبّق قانونًا صحيحًا بطريقة خاطئة؛ 
على سبيل المشال» إذا قبل قاضي الدرجة الأولى أو رفض أن يقبل شهادة بعينها 
أو سمح للمحلفين بالوصول إلى استخلاص واقعة لا يؤيدها دليلٌ من وجهة نظر 
المستأنف. ولكي يقزر القضاة الاستئنافيون ما إذا كان المستأنف على حى قد 
يتعيّن عليهم أن يراجعوا الملف لفحص ظروف تلك القضية. وقد يتعيّن عليهم أن 
ينظروا في الدليل المقدّم ليقرّروا ما إذا كان قد راعى الضمانات التي أوضحها 
قاضي الدرجة الأولى» وما إذا كان يدعم بشكل مقبول النتائج الواقعية التي خلص 
الا الجا ن 

وثانيًا: ينخرط القضاة الاستئنافيون في تفسير النصوصء ويتفحصون جملة 
في تشريع أو في الدستورء لكي يقرّروا حقيقة مغزاها أو كيف تُطبّق. 

وقد يطلب الطرف الذي خسر الاستئناف من المحكمة العليا القيامَ بمراجعة 
أخرى. وكما هو مشروح في الملحق الثاني» فإن عمل المحكمة العليا ينحصر 
-في الغالب- في تفسير النصوص. فيختلف دور المحكمة عن محاكم الاستئناف 
الفيدرالية في أن ذلك التفسير الدستوري يشكّل جزءًا أكثر أهمية من عملها 
التفسيري. 


۲۰۹ 


وتساعد العديد من القواعد القانونية (التي غالبا ما تكون متأصلة في الممارسة 
المتعارف عليهاء وتكون الآن في الغالب مُتضمّنة في قواعد مكتوبة أو سوابق 
قضائية) في جعل النظام القضائي يعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال ترسيخ 
الطبيعة الخاصّة للمهام المنوطة بالمحاكم على اختلافها. فعلى سبيل المثال» 
تتقيّد القواعد المُنظمة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية بدور المحاكم الابتدائية 
في إثبات الوقائع من خلال التحديد الشديد لسلطة المحاكم الاستئنافية فيما 
يتعلّق بتقييم وقائع الدعوى» ويقوم محلفو المحاكم الابتدائية -أو قاضيها في 
حال عندم وجوة مخلفين- اا کے ني بکد رن ولا تقوم محاكم 
الاستئناف عادة بإعادة بحث الوقائع» إل زذا علصت إلى أن استاس الاين 
للوقائع أتى على نحو لا يستقيم مع استخلاص الشخص العاديء أو إذا كان 
قاضي المحكمة الابتدائية قد انتهى إلى استخلاص ليس خاطنًا بشكل بسيطء بل 
خاطئ بشكل واضح. وتقدٌ المحاكم الاستئنافية بالدور الخاص لقاضي المحكمة 
الا اة من خلال مفحه ية تسلا ف:والسعة خبد.مراجعة السكم الابتداتي'فيما 
يتعلّق بإدارة الدعوى أو المحاكمة» مثل حدود التقصّي أو القرار المتعلق بي 
شهود يتعيّن السماح بسماعهم وما الذي يمكن سؤالهم عنه”"). 

ونتّبع المحكمة العليا -وهي تعمل على مسافةٍ بعيدةٍ من خط المجابهة 
القانوني- قواعدَ وممارساتٍ تزيد من قوة تأثيرها من خلال الاعتراف بالتخصّص 
الوظيفي. وهذه القواعد والممارسات تنحو إلى منع المحكمة من الانخراط في 
إدارة الخصومة أو إعادة تقييم قرارات محاكم الدرجة الأولى. وهي أيضًا تترك 
للمحاكم الاستئنافية العمل في الإطار المخوّل لها. 

وعلى سبيل المثالء تتّبع المحكمة قاعدةً خاصّةٌ فيما يتعلّق بالوقائع. فإذا 
توالت كان آدنى -فلشّل المحكمة الابتدائية والمحكمة الاسشتافية 
المطعون أمامها- إلى الاستخلاص نفسه للوقائع» فإن المحكمة العليا سوف تعدٌ 
تلك الوقائع أمرًا مفروغا منه» وترفض أن تبحث المدى الذي يدعم فيه الدليل 
المتضمّن في الملف تلك الوقائع. 


(2) See Fed. R. Civ. P. 52(a)(6). 
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الذي قامت به وكالة إدارية» إقرارًا منها بأن المحاكم الاستئنافية -التي تراجع 
أغلب القرارات التي تتخذها الوكالات- في وضع مناسب أكثر للقيام 
ل الا E‏ 

وتعكس هذه القواعد والممارسات حاجة عملية. فقضاة المحكمة العليا 
۰ 2 6 5 5 5 0 0 و 
فكره الخاصٌ بعد أن يراجع القواعد القانونية المحايثة والوقائع ذات الصلة بشكل 

a 8 i» 2‏ 5 . 5 
مستقل. وغالبًا ما تنتج هذه الممارسة أحكامًا أفضل من خلال إظهار وجهات نظر 

وفي سياق إثبات الوقائع» يمكن أن يكون لهذه الممارسة اثر عكسيٌّ على كل 
حال. فلا يمكن لتسعة أعضاء أن يتفخّصوا السجلات الطويلة لكي يتثبّتوا من 
الوقائع. وبناءً عليه» يكون من الأفضل تفويض إثبات الوقائع ومراجعة الملف 
فيما يتعلق بإثبات الوقائع إلى المحاكم الأدنى. 

وتقدّم ممارسة المحكمة العليا في التعامل مباشرةً مع الحالات المتعلقة بحل 
التنازع بين المحاكم الأدنى حل ولا عمليّة تعتمد على التخصّص. ولا يبدو وقوع 
قضاة المحاكم الدنيا في الخطأ أكثر احتمالا من وقوع قضاة المحكمة العليا فيه. 
وفضلًا عن ذلك كما قال القاضي روبرت ه. جاكسون (Robert 11. Jackson)‏ 
منذ سنين مضت. فإن المحكمة العليا ليست «نهائية» لأنها «لا تخطئ»؛ بل هي 
«لا تخطى» فقط لأنها «نهائية»؛ وهذا لأن لها الكلمة الأخيرة. إن المحكمة على 
صواب بحكم التعريف. وحتى إذا لم تقدّم المحكمة حكمًا «أفضل»» فإن محكمة 


(3) See, e.g., Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 336 U.S. 271, 275 
(1949). 

(إن محكمة قانون -مثل هذه المحكمة- ليست محكمة لتصحيح الأخطاء في الوقائع» ولا 

يمكنها القيام بمراجعة الوقائع التي اتفقت عليها محكمتان أدنى منها مالم يثبت وجود 

خطأ استثنائئ وملحوظ جدًا). وانظر أيضًا: 

Sup. Ct. R. 10; United States v. Reliable Transfer Co., Inc., 421 U.S. 397, 401 N N 


N 


عُليا واحدة تقدّم تفسيرًا واحدًا للقانون. وللتوحيد على المستوى القوميّ 
مزايا واد 9 


وفضلا عن ذلك» فإن مراجعة المحكمة تمثّل حصيلة وجهات النظر المختلفة 
للقضاة المختلفين. وغالبًا ما تكون هذه الاختلافات مفيدةً عندما تفصل المحكمة 
فى فا ب ود الا م الا که اوت ت فيها إلى نتائج متباينة. ولكنها لا 
تكون دائمًا مفيدة عندما تراجع المحكمة قوانينَ موحّدة بالفعل. وهكذا تنحو 
المحكمة إلى توفير وقتها وجهدها لتلك القضايا التي تجعل فيها الخلافات 
القائمة بين المحاكم الأدنى من صدور قرار واحد من المحكمة العليا 
أمرًا ضروريًا. 

أمثلة 

يوضح المشالان التاليان حاجة المحكمة إلى إعطاء وزْنٍ مُعتَبَّر للتخصّص 
عندما تراجع استخلاص المحاكم الأدنى للوقائع أو اتخاذ القرار فيما يتعلق 
'بإدارة الخصومة. 

هورن: كيفية إدارة القضية 

تساعد قضية هورن ضد فلورز 110565 .۷ 110126 في توضيح الصعوبات التي 
تواجه المحكمة العليا عندما تتصدّى لمهمّة تكون أكثر سهولة في محكمة 
الاسكتافه: وبشكل محدد» مراجعة سجل الوقائع الطويل من أجل البثٌ فيما 
إذا كانت المحاكم الأوين اد اسن سيوع سن الاير القاتوية اة 
لبقا ما : 

وقد تطلبت قضية هورن تطبيق تشريع اتحادي يُلزِمٍ الولايات باتخاذ «إجراء 
e‏ أن نُظُم مدارسها لا تنطوي على تمييز ضد الطلاب الذين لا 

ثون الإنجليزية. ويستلزم التشريع -على النحو الذي جرى به تفسيره- أن 

رن لدى الولاية نظامٌ ما لتعليم الإنجليزية للطلاب غير الناطقين بهاء وأن تنظر 
فيما إذا كان للنظام مواردٌ ملائمة بشكل معقول» وما إذا كان النظام والموارد معًا 


(4) Brown v. Allen, 344 U.S. 443, 540 (1953) (Jackson, J., concurring). 


RN: 


يؤديان -كحدٌ أدنى- إلى نتائج كافية. باختصارء كان التشريع يضع حدًا أدنى فيما 
يتعلق بوجود برنامج الولاية ونجاعته!*) 

في عام 1147م أقام مجموعة من أولياء الأمور الذين يتحدّث أطفالهم 
الإسبانية فقط دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في أريزونا. وادعى أولياء الأمور أن 
برامج أريزونا لتعليم الإنجليزية لم تكن «ملائمة)؛ لأنها لا ترقى إلى الحد الأدنى 
الاتحادي المطلوب. 

وبعد شهور من الإجراءات والتداعي الطويل أمام الدرجة الأولى» خلص 
قاضي محكمة أول درجة إلى أن أولياء الأمور كانوا على حق. 

كان لدى أريزونا خطّة برامج لمساعدة الطلاب غير الناطقين بالإنجليزية 
تكلف تقريتا ٠‏ +4 دولآر لکل طالب ولکن أريزوتا قدّمبت ١6+‏ دولارًا قط 
لكل طالب. وفي الأخير» أمرت المحكمة الولاية أن تُعيد النظر في برنامجهاء 
وتقدّم ترتيبات تمويل تكون لها على الأقل «صلة معقولة» باحتياجات برنامجها0"). 

ولي مدان الأعرام الال الات ابوا ارا عسي اليو . فقدّم 
التشرعوت تمويلة إعنافاء وأصديرت الولاية شري تر قعت أن ينال رضا 
المحكمة. وعلى ضوء هذه المجهودات» طلبت من محكمة المقاطعة أن تلغي 
کیا خرن اشا ھم اذاف ج الا سكب اا ومين لعفي 
الاستئناف» وعٌقدت جلساتٌ للإثبات في محكمة المقاطعة» ومثلها في الاستئناف. 

ولي البياية r‏ لخي تقار Ea‏ 
التي ثبة نبت لديها إلى أن قانون الولاية الجديد والبرامج الجديدة ڌ تقدمّاء 
ولكنها لا تزال غير كافية. وثبت لدى المحكمة أن الولاية لم تصل بعد إلى 
مستوى الالتزام بالأمر الأصليء وأن التمويل لا يزال أقلّ بدرجة ملحوظة من 
الحد الذي اعتبرته البرامج ذاتها ضروريًا. واستأنف مسؤولو الولاية. وراجعت 
محكمة الاستئناف إجراءات الإثبات التي وردت في آلاف الصفحات» وكتبت 


)5( Horne v. Flores, 129 5. Ct. 2579, 2588 (2009); id. at 2610 (Breyer, J., dissenting). 
(6) Id. at 2610-12. 


AY 


رأيًا مفصلا في نحو أربعين صفحة انتهى إلى تأييد قرار محكمة المقاطعة. 
وعندثذ» التمست الولاية من المحكمة العليا نظر الدعوئ: وبل اماس يا 

أثارت قضية هورن ضد فلورز أسئلة حول تطبيق المعايير التشريعية المتفق 
عليها على عددٍ كبير من ملابسات الإثبات في وقائع محدّدة. فإلى أي مدى يمكن 
لمنهج الولاية الجديد في تعليم الإنجليزية (المسمّى بِالعَمْر في الإنجليزية) أن 
يؤدي إلى نتائج أفضل بتكلفة أقل؟ إلى أيّ مدى يمكن أن تصل زيادة ميزانية 
الولاية إلى أولئك الطلاب الذين يحتاجون إليها لتعلّم الإنجليزية؟ إلى أيّ حدٌ 
يمكن لقانون اتحاديٌ جديدٍ -مثل قانون 206 565120 1656 1110ه N0‏ الذي يطلب 
من الولايات أن تحدّد أهدافها في تعليم اللغة الإنجليزية وتقدّم تقارير عن 
النتائج- أن يُحدث فرقًا؟ إلى أي مدى يجب على محكمة الولاية -في كل من 
هذه المسائل- أن تترك مجالا لمجهودات الولاية الخاصّة في الرد على هذه 
الأسئلة؟ إلى أيّ مدى يجوز للحاجة إلى تخصيص ميزانية جديدة -التي تستلزم 
تشريعًا جديدًا من الولاية- أن تؤدي بمحكمة الولاية إلى التخلي عن قرارها 
السابق لكي تتجنّب التعارض بين محكمة اتحادية ومُشرعي الولاية المنتخبين؟ 

وتكْمُن الصعوبة التي طرحتها القضية على المحكمة في ألا أحد يشك في 
اتصالها بكل هذه الأسئلة. فالقضية لا تطرح سوألا مباشرًا يتعلّق بكيفية تفسير 
تشريع ما. بل إنها تطرح -بدلًا من ذلك- أسئلةٌ تتعلّق بالدرجة التي يمكن البثُ 
فيها بشكل أفضل على ضوء الوقائع والظروف المحليّة. كان السؤال المطروح 
أمام المحكمة عكًا إذا كانت المحكمة قد أولت درجة الاهتمام الصحيحة للولاية 
وللمُشرعين عندما نظرت في المسائل التي ذكرتها آنفا. 

ومن أجل هذه المسائل؛ كان على المحكمة أن تطالع سجل الوقائع المطوّل» 
وأنتضدر حكمها على الأسس التي أقيم عليها ذلك السجلء بأكثر مما ينبغي 
على محكمة استئنافية أن تفعل. 


محقلا أن جلسات) Id. at 2590-92 (majority opinion); id. at 2612 (Breyer, J., dissenting)‏ )7( 
.8 :3 .10 :(المرافعة بمحكمة المقاطعة قد أفرزت ا من ١585‏ صفحة 


Ye 


وفي النهاية» خلص خمسة من أعضاء المحكمة إلى أن محكمة المقاطعة لم 
تعط الوزن الملائم لقانون لصنطء8 18 14نطء N0‏ الاتحادي. وأولت الجوانب 
المؤسّسية غير المرغوبة لطلب المحكمة من مُشرعي الولاية لتخصيص موارد 
إضافية اهتمامًا أكثر مما ينبغي. وأعادت المحكمة القضية إلى محكمة المقاطعة 
مجددًا لإعادة النظر فيها على ضوء تقريرات المحكمة. 

وخلص أربعة أعضاء مخالفين من المحكمة -كنتٌ واحدًا منهم- إلى أن 
محكمة الاستئناف كانت مُصيبة فيما انتهت إليه من أن محكمة الدرجة الأولى قد 
تعاملت مع كل تلك المسائل على نحو صائب”". 

لقد تطلّبت القضية من المحكمة أن تقوم بما تقوم به محكمة الاستئناف عادة: 
أن تراجع سجلًا طويلًا لكي تقرّر ما إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبّقت 
المعايير القانونية تطبيقًا صحيحًا. وما الذي حققته المحكمة العليا من خلال 
قيامها بتلك المراجعة؟ لقد أظهرت الطبيعة الظرفيّة الخاصّة لقرارها سلطتها في 
استخدام القضية في إرشاد المحاكم الأخرى. 

وقد لا تكون مراجعة المحكمة للقضية قد غيّرت حتى النهاية التي آلت إليها 
قبل المراجعة؛ لأن قرار المحكمة قد سمح لمحكمة المقاطعة -بعد مزيدٍ من 
المراجعة- بأن تصل إلى النتيجة نفيسها. وعلى كل حال» فقد كتبت محكمة 
المقاطعة ذاتها أن برامج الولآية الجديدة کات مف ود فت سن ألم ان 
تتخذ خطوات أبعدَ» يكون من شأنها أن تسمح لها بأن تنحي قرار المحكمة جانبًا 
في المستقبل القريب7"). 

كيف كان قرار المحكمة العليا غسارًا؟ لقد كلفت الإجراءات الإضافية 
الأطراف مبلغًا محترمّاء واستهلكت الإجراءات الإضافية وقت الولاية والموظفين 


(8) Id. at 2594-98 (majority opinion); id. at 2607; id. at 8 (Breyer, J., dissenting). 

(9) Flores v. Arizona, 480 F. Supp. 2d 1157, 1160 (D. Ariz. 2007) لا شك أن [قطاع التعليم])‎ 
م٠٠٠١ ,(يؤّدي أداءً أفضل بشكلٍ كبير عمًا كان عليه عام‎ rev” d sub nom, Horne v. Flores, 
129 S. Ct. 2579 (2009). 
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الرسميين» مؤدية إلى مزيدٍ من التأجيل في الوفاء بأهداف التشريع» بشكل محدّد 
في تعليم الأطفال الناطقين الإسبانية أن يعملوا باللغة الإنجليزية. 

لقد اعتقدت الأغلبية أن القرار من شأنه أن يقود المحاكم في اتجاه مزيدٍ من 
الاحترام لقيام الولاية بإدارة برامجها التعليمية. وحتى القرارات المحدّدة ظرفيّاء 
بما فيها ذلك القرار» قد تخفق في إرشاد المحاكم الأدنى حتى في هذا الخصوص» 
وبصفة خاصّة عندما تكون المحكمة منقسمة إلى هذا الحدٌ حول المدى الذي 
يدعم فيه ملف الدعوى تقديرًا ظرفيًا للأدلّة. 

وليس الانقسام مستغربًا. فيمكن لتسعة قضاة مختلفين يطالعون ملقًا أن 
يصلوا إلى استخلاصاتٍ مختلفةٍ حول الظروف المؤثرة عندما لا تكون الوقائع 
واضحةء خاصة عندما يميل بعض القضاة إلى قراءة القانون على أنه يعرّز 
استقلال الولاية» بينما يقرؤه الآخرون على أنه يعزّز أهمية الهدف التعليمي 
الفيدرالي الخاص في تعليم اللغات. والأكثر أهميةٌ أن بعض العامّة لن يعلموا 
بدا مَنْ كان على صواب» إن كان هناك أحدٌ سيعلم على الإطلاق. لقد وضع كل 
من الآراء المتعارضة في المحكمة اعتباراتٍ طويلة مفصّّلة للسجل. ويمكن 
للقارئ أن يفاضل بينها فقط بقراءة السجل - وهذه مهمّة بطوليّة» قليلة الفائدة 
في توضيح القانون. 

والخلاصة أن المحكمة أمضت فترة معتبرة من الوقت لتبتّ في مسألة قانونية 
بسيطةء منتهية إلى آراء لا يستطيع العامّة تقديرها ولها تأثير ضئيل فيما يجاوز 
الحالة الفردية في الدعوى (وربما فيما يتعلّق بالدعوی)» وكسب مبداً التخصّص 
المحكمة إلى جانبه في مواجهة القيام بهذا النوع من المهام. 

أمشيم: دع المحكمة الابتدائية تباشر الدعوى 

يتَعلّق المعال الثاني بجهود المحكمّة لمراجعة طريقة إدارة المحكمة الابتدائية 
للنزاع. وهي أيضًا توضح لماذا أعتقَدُ أن المحكمة يجب عليها أن تولي اعتبارًا 
أكبر لنظام التخصّص الوظيفي للمحاكم. 


FAY 


الخلفيّة: الظروف العامة الملابسة 


ينطوي المثال على قضايا خاصّة بالأسبستوس (2*!)86664105. فقد اختصم 
عمّال وأسرهم موظمًاء مدعين أن إهمال الموظف أدى إلى تعرض العمّال 
لمخاطر الأسبستوس» ربما قبل سنوات عديدة. وقد أدت مخاطر مكان العمل 

ولأن عمَّالًا كثيرين تعرضوا على مدار عدَّة عقود للأسبستوس» فإن مبالغ 
الدعاوى حتى ولو كانت ضد موظف واحد تصل في بعض الأحيان إلى مئات 
الآلاف. وكان كثيدٌ من أصحاب الأعمال والشركات المؤمّن لديها راغبين في 
تسوية الدعاوى قبل السَيْر في إجراءات المحاكمة. وكان على كلّ من رب العمل 
والمؤمّن لديه أن يدفع إسهامًا كبيرًا في صندوقٍ خاص. . ويتولّى مدير الصندوق 
ازفا ودع اوی إلى ا ر ااا دصري ل 
والآخرين الذين يُحتَمَل إقامتهم دعاوى في المستقبل''. 

على كلّء كان لدى الشركات المدّعى عليها الراغبة في التسوية أن تؤكد 
للمحكمة أن المبالغ التي سيودعونها في الصندوق تمل الحدّ الأقصى لما يتعيّن 
عليهم دفعه. ويكلسات اععرى: كاذ آرباب العمل يعون في التاكد أله بد 


(:) الأسبستوس (وأيضًا الأسبست أو الأميانيت): هو اسم لمجموعة من المواد غير 
العضوية تشبه الألياف» تتميّز بمتانتها وصمودها للحرارة العالية وتكلفتها المنخفضة. 
الأمر الذي أدى إلى استخدامها على نطاقٍ واسع في البناء خلال أكثر من مئة عام. 
ركان الاأسسعوس ماد لسرطة اله إلى ال إذ يسكب ار ص لها مسن 
خلال استنشاق الألياف الموجودة في الهواء في المصانع التي تتعامل به أو المباني 
التي تحتوي على مواد أسبستية قابلة للتفت- في مجموعة من الأمراضء أبرزها 
سرطال الركة والحشهرة والميحتقن.وتلشف الرفة (داء الأسست)- الآمر اللي إلى أدى 
إلى نشوء حركة عالمية لوقف إنتاج الأسبستوس واستخدامه. (المترجم) 
See generally Stephen J. Carroll et al., RAND Institute for Civil Justice, Asbestos‏ )10( 
Litigation xxiv (2005), www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG162.pdf;‏ 
id. at 45-48.‏ 


IY 


إسهامهم بمبلغ © ملايين دولار -على سبيل المثال- في الصندوق» فإن العمّال 

سوف يوجهون دعاواهم إلى مدير الصندوق» ولن يقيموا ضدهم دعاوى أخرى. 

ورأى كثيرٌ من العمّال الذين رفعوا دعاوى قضائية؛ والمحامون المتخصّصون 

كي كارو لني لج E e E‏ 
الصندو 5 

من 


هناك إجراء في المرافعات يُسمَّى الإجراء الجماعي Action‏ 01355). بدا أنه 
يقدّم الوسيلة لإتمام التسوية. وفي هذا الإجراء» يمكن لعددٍ قليل من المحامين 
الذين يمثلون عددًا قليلًا من المدّعين ذوي الدعاوى المتماثلة أن يتحدّثوا عن 
مجموعة كاملة من المدّعين. وعلاوة على ذلك» يكون لهذه المجموعة المتماثلة 
من المدّعين الدخول في تسوية نيابة عن المجموعة بكاملهاء ملزمين على هذا 
النحو كل أعضاء المجموعة» بما فيهم حتى أولئك الذين لم يرفعوا دعاوى. 

وعلى هذا النحو. يمكن لمحامي مجموعة من العمَّال الذين عملوا في شركة 
مان غات ۲۹5١‏ وه ؤم أف يدعلوا فى تسريه ارم كل )عفنا تلك السمضموظة 
بقبول الصندوق الإداري كتعويض. ويجب على كل أعضاء المجموعة التوجُه 
إلى الصندوق لتعويضهم عن أيّ ضرر لحق بهم نتيجة مرض ذي علاقة 
بالأسبستوس» بصرف النظر عمًا إذا كان ذلك الضرر قد أصبح (apparent) lî‏ 
من عدمه. 

ومن أجل حماية كل أعضاء اصيرح O a‏ 
القانون من قاضي الدعوى 086ناز 15121 التأكد ن أذ كل العمّال -بما فيهم غير 
الماثلين- ممئّلون على قدم المساواةء وأن التسوية عادلةٌ بالنسبة إليهم جميعًا. 
ويطبّق قضاة المحكمة حُزمةً تفصيليةً 564 10510866 من القواعد القانونية» ليقرّروا 
ما إذا كان الإجراء الجماعي 801102 01355 يتفق مع تلك المعايير. وفيما يخص 
هذه الحالة» يتعيّن على قاضي الدعوى أن يسمح بالإجراء الجماعي في أوضاع 


(11) See id. at 45-48. 


محدّدة. فعلى سبيل المثال» يمكن للقاضى أن يصادق على مجموعة عندما: 
)١(‏ تَرججح المسائل المشتركة في القانون والوقائع على المسائل الفردية. 
CY)‏ يقدّم استخدام الإجراء الجماعي طريقة ةَ أفضل لحل المنازعة لدى 

مقارنته بالحلول الأخرى. 
(۳) يتلقَّى كل الأعضاء المحتملين في المجموعة إخطارًاء ويُمنحون 
فرصة للخروج من الجماعة» ويتخذونه الإجراء القانوني المنفصل 

الذي قد يرغبون في اتخاذه. 
والهدف الجامع لهذه القواعد القانونية هو توكيد أن المدّعين المحدّدين 

ومحاميهم يقومون بحماية مصالح المجموعة كلها بشكل عادلٍ ومتساو'""". 

وتتيح هذه القواعد القانونية لمحكمة المقاطعة مجالا واسعًا للعمل. إنها 
تدم كلسات س «عادل»؛ و«متساو»» و«نمطيّ»؛ و«أرجح)» التي يتوقف 
إعمالها على تفصيلات الظروف الواة قعيّة لكل حالة فرديّة. وتطبيق هذه القواعد 
التفصيلية غالبًا ما يقع في قلب إدارة. وقضاة محكمة المقاطعة المحيطون بالقضايا 
المطروحة أمامهم» يكونون في موقع أفضل كثيرًا من القضاة الاستئنافيين أو قضاة 

السعدكنة العلا فما ضاق بخسير القراغد وتطييقها على الظروف المحددة. 

القضية: في قضية أمشيم 4:1261677» قام قاضي الموضوع بتطبيق قواعد 
الإجراء الجماعي على مجموعة من العمّال الذين عملوا في فتراتٍ محدّدة لدى 
أصحاب أعمال محدّدين» مدخلا على هذا النحو في القضية عمالا لم يكونوا قد 


ا ادعاوا بد فنك لهذ يهم. 
فعو عم عي 


بعد ذلك وافق القاضي على تسوية تُلزم أرباب الأعمال ومؤمنيهم بدفع عدة 
ملايين من الدولارات في صندوق سوف يظل قائمًا سنواتٍ عديدة. ووضع 
الصندوق حدًا أدنى من المتطلبات للتعويض. 


وقد ورد في التسوية أن المدير سوف يدفع لكل من العمّال المتضررين الذين 
See generally Fed. R. Civ. 2, 23; Fed. R. Civ. P. 23(b)(3); Fed. R. Civ. P. 23(c)(2)(b).‏ )12( 
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يستوفون تلك المتطلبات من عدّة آلاف إلى عدّة مئات من الآلاف من الدولارات» 
بحسب الضرر الذي لحق بالعامل ". 

لقد وجد قاضي الموضوع أن الإجراء الجماعي كان ملائمًا؛ لأن الاعتبارات 
العامّة في القانون والوقائع ترجح على الاعتبارات الفردية. وقرّر أن طريقة الإجراء 
الجماعي كانت أرجح؛ لأن البديل كان أن ينتظر كثيدٌ جدًا من العمّال وقنًا طويلا 
جدًا ليتلقوا تعويضًا ضئيلًا جدًا. 

وخلص إلى أنه بالنظر إلى البدائل» فإن التسوية كانت جيدة» حتى بالنسبة إلى 
هؤلاء العمّال الذين لم تظهر عليهم أمارات المرض بعد '. 

وقامت المحكمة العليا بنظر القضية لاحمّاء ولم تقرّ قرار المحكمة 
الابتدائية. وخلصت المحكمة إلى أن مجمل القضايا تضمّنت بعض 
«الاعتبارات العامة من القانون والوقائع»» وكل قضية انطوت على تعرؤض 
لمخاطر آلا سينو وأن گل مُدّعَ تمكين أن يستفيد من تسوية أسرع 
ومصروفاتٍ إدارية أقلّ. ولكن الدعاوى الفردية تتباين من أوجه كثيرة مهمّة: 
على سبيل المثال» فيما يخص نوع التعرض للخطرء وطول مدّة التعرض» 
ونوع المرض الذي نجم عن هذا التعرض. ورأت المحكمة العليا أن محكمة 
المقاطعة كان يتعيّن عليها أن تقيم تقسيماتٍ فرعية للمدّعين. وكل طائفة 
تمثل مجموعة فرعية يجمع أعضاءها تماثلٌ أكبر. ومجموعة المحامين 
الممثلين للمجموعات الفرعية المختلفة عليهم أن يساعدوا القاضي في 
تمثيل أكثر عدلا للمجموعات المختلفة» وبصفة خاصّة تلك المجموعات 
ةن ارو و اد كفي ن وق هلسن لعا ف 
إمكانية المجموعات الفرعية- إلى أن المصالح العامّة للمدّعين في المجموعة 


(13) Amchem Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591, 602-4 (1997). 

(14) Georgine v. Amchem Products, Inc., 157 F.R.D. 246, 315-16 (E.D. Pa. 1994), vacated, 
83 F.3d 610 (3d Cir. 1996), aff ’d sub nom., Amchem Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 
591 (1997); 157 FR.D. at 334-35. 
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الكبيرة الواحدة غير مهيمنة» وأن المجموعة الكبيرة الواحدة -لهذا السبب- 
لا «تحمي مصالح المجموعة بطريقة عادلة وملائمة»*. 

وقد أقبَ كل أعضاء المحكمة أن محكمة المقاطعة كانت أكثر إلمامًا بالقضية 
من غيرها. وكانوا جميعًا راغبين في إيلاء الأهمية لتحليل محكمة المقاطعة 
واستخلاصاتها. ومع ذلك رأت الأغلبية أن محكمة المقاطعة تجاوزت التطبيق 
العادل لقواعد الإجراء الجماعي» بينما من وجهة نظري (المخالفة) يعطي القانون 
لمحكمة المقاطعة سلطةً كافية لأن تتخذ القرار الذي انتهت إليه. لقد نظرت 
محكمة المقاطعة إلى المسألة على استقامتها: لقد قرّرت )١(‏ الواقعة العامّة 
المتمثلة في التعرض للأسبستوس» والمصلحة العامة للمدّعين في الحصول على 
التعويض بسرعة مع عدم دفع مصروفات قانونية كبيرة. (؟) في مواجهة 
الاختلافات» دوّنت أكثر من ثلاثمئة من البينات التي تشرح لماذا خلصت إلى ما 
انتهت إليه. 

لقد انتهت محكمة المقاطعة إلى أن التسوية كانت عادلة بالنسبة إلى الجميع» 
وبصفة خاصّة لأن الصندوق سوف يحتوي أموالا كافية لكي يدفع لمن لم يصبحوا 
بعدُ مرضى ولم يُمئّلوا في الدعوی'. 

إق الشلاف ين الأقليية والرآى البعائف مرخلا ق الدرجة لاقي 
المبدأ القانوني. وحتى الاعتبارات العملية تدعم التباينَ بشكل أقوى ولا تقل 
منه؛ ولذلك فهى تؤكّد الحاجة إلى النظر بكل الانتباه إلى التخصّص. لقد وجدت 
محكلينة المقاطعة أله إذا دخات تسوية أشي عير افيد كان سيعم ذف يلع 
۳,١‏ بليون دولار وتعويض ربما ٠١١‏ ألف عضو فى الجماعة خلال السنين 
العشر الأولى». كانت البدائل للتسوية تنطوي على تأجيلاتٍ طويلةء ومصروفاتٍ 
إدارية عالية» وإفلاسات محتملة» ومدفوعاتٍ أقلَّ للضحاياء أو ربما لا توجد 
مدفوعات. 


خالصة إلى أن الشهادة الخاصّة بالمجموعة الكبيرة قد أخفقت) 8597 .0.8 521 Amcherm,‏ (15) 
.و25 .14 ;622-27 4 .14 :(فى أن تستوفى متطلبات القواعد الفيدرالية 
Georgine, 157 F.R.D.‏ )16( 


وبالفعل» أظهر ت الدراسات الواقعية 41 نامء أن المصاعب في معالجة 
مئات الآلاف من قضايا الأسبستوس التي تزحم قاعات المحاكم» بدون تسوية» 
تعني أن التكاليف الإدارية تتجاوز المبالغ المدفوعة للضحايا بنسبة اثنين إلى 
واحد تقريبًا. وكانت التأجيلات طويلةً إلى درجة أن ٤٤۸‏ عضوًا من مجموعة 
ذات ٠٠٠٠١‏ عضو في الإجراء الجماعي توفوا في أثناء مجريات النزاع". 

وفضلا عن ذلك» فإن مهمّة رئيسة لنظام المحكمة بشكلٍ عام هي أن تقدّم 
الحلول العادلة والسريعة للمنازعات. إن ظروف مثازعة الأسبستوس تقدّم مثالا 
حيّا لحاجة المحكمة العليا إلى أن تسمح لمحاكم الموضوع بمجالٍ معقول 
للحركة في مسعاها للوصول إلى حلولٍ عادلةٍ للمنازعات المطروحة. ويجد هذا 
السسنال [السسوظة ايوق ناا التشارس سعد عات كناف بولا اندي 
السا علق ألا عبسل و اور وهر نايت اعد تر على اشا 
بالقبول العام. 


(17) Amchem, 521 U.S. at 633 (Breyer, J., concurring in part and dissenting in part) (citation 
omitted); id. at 598 (majority opinion) (quoting Report of the Judicial Conference Ad Hoc 
Committee on Asbestos Litigation 2-3 [1991]); Ahearn v. Fibreboard Corp., 162 F.R.D. 
505, 509 (E.D. Tex. 1995) (citing RAND studies); id. at 530; Ortiz v. Fibreboard Corp., 
527 U.S. 815, 866 (1999) (Breyer, J., dissenting) (citing Cimino v. Raymark Industries 
Inc., 751 F. Supp. 649, 651 [E.D. Tex. 1990]). 
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الفصل الثاني عشر 
القرارات السابقة للمحكمة: الاستقرار 


ماهو الوزن الذي يجب أن تعطيه المحكمة العليا لسوابقها عندما تنظر في 
أمورسببق لها أن قصلت فيها؟ مى ينعن على المحكية أن تعدل عن تلك 
السابقة؟ يومد فقه السوابق القضائية المعنيع بالأمر على الحاجة إلى «الحفاظ 
على ما نيق إرساوءة: ولايد القفباة سرا فى انام ذلك التق عينما يدون 
أن القرار السابق كان صائبًا. ولكن لنفترض أن قاضيًا يعتقد أن القرار السابق غير 
صحيح. ولنفترض أن هذا القاضي ينتمي إلى محكمة عليا لها سلطة إلغاء القرار 
السابق. في ظلّ هذه الظروف» يتعيّن على القاضي أن يتخذ قرارًا عمليّاء يوازن فيه 
بين أضرار الاستقرار ومنافعه في مواجهة التغيير» ويجب على القاضي -علاوة 
على ذلك- أن يعرز الاستقرار. ذلك أن الاستقرار يجعل النظام القضائي والقانون 
نفسَه يعمل بشكل أفضل. ومن دون الاستقرار» تبدو قرارات المحكمة ظرفيّة 
69 ولا يكن العو ها وسكا جر من لبق على الأطلاق. وعدا 
يارش مع أعداف الدستررة حجر إلى الاقلال من" القيول التتعبي 
لقرارات المحكمة. 

براون: عندما يتعيّن على الاستقرار أن پننځی 

يتعرّن على المحكمة أحيانًا أن تخالف قرارًا سابقًا. فقد يُظهر مرور الوقت أن 
القاعدة التي أرسيت في القضية كان من الخطأ البناء عليها. وقد يُظهر أيضًا أن 
القضية السابقة قد تكون ضارة أو عفا عليها الزمن؛ لأنها -في ظل الظروف 
المتغيرة-:قد تنجاوزها القانون فى المجالآت المتعلقة بها. فلتنظر إلى قضية راون 
ضد مجلس التعليم .Brown v. Board of Eddi‏ 

فى قضية أسيق؛ بليسى فياك فر جسوة 10 .7 esyاP»‏ التى فصلت فیھا 
الک ةل شمسة وتان ماتا بدت الیکا مالاا إذا کان كع 


TY 


لولاية أن تطلب من ركاب السكك الحديدية السود أن يجلسوا في عربة معيّنة 
منفصلين عن ركابها البيض. وأجابت المحكمة عن ذلك السؤال بالإيجاب» وفي 
قيامها بذلك أرست القاعدة القانونية «منفصل ولكن متساو». وخلصت القضية 
إلى أن شرط الحماية المتساوية الوارد في التعديل الدستوري الرابع عشر يسمح 
للولاية أن تفصل الأعراق بموجب قانون, طالما أنها تقدّم لأفراد كل عرق 
ناوت اتا 

وفي قضية براون» ألغت المحكمة ماڌ تقرّر في قضية بليسي واستبدلت ب 
«منفصل ولكن متساو» القضاء بأن التسهيلات المنفصلة غير متساوية „inherently‏ 
ركان على الستكضة ان تو كولاه تفر ار قات قزالد الشير: قن جا 
استند الجنوبيون على حكم بليسيء ولم يشيدوا مدارس فقط» بل شيدوا -في 
الواقع- مجتمعًا كاملا قائمًا على قواعد التمييز العنصري. ونسج مواطنوهم 
الفصل العنصري في نسيج حياتهم اليومية“ 

وعلى الجانب الآخرء بدأت المحكمة والمجتمع القانوني وكثيرٌ من المجتمع 
الأمريكي في النظر إلى قرار بليسي على أنه خطأ من الناحية القانونيةء وأن مجتمع 
الفصل الذي أسهم في إقامته خطأ من الناحية الأخلاقية 

وإنه لمن العسير -إن لم يكن من المستحيل- أن تلائم بين الفصل العنصري 
. وبين لغة وأهداف التعديل الرابع عشر الذي يحظر على «أيّ ولاية» أن «تحرم أي 
شخص من ..... الحماية المتساوية المستمدّة من القوانين» . ولم يعد حكم بليسي 
متماشيًا مع التطبيق القضائي للدستور الذي يستلزم ارب قوم مار 
قانونيًا وتعليميًا . كما لم يعد متماشيًا مع مجتمع بدأ يشجّع الاندماج في قواته 
المسلّحة وفي كل مكان". 


(1) Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954); Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537, 
540 (1896); id. at 552. 

(2) Brown, 347 U.S. at 495. 

(3) U.S. Conf. amend. XIV, § 1.; see Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629, 635-36 )1950( خالصة)‎ 


إلى أن نص الولاية الخاص بمدارس القانون التي تمارس التمييز العنصري ينتهك الحماية- 
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لكر اميه دارا ی ی یی يدا 
حكم بليسي قد تسبّبت في ضرر يفوق الحصر. ب سطع كلك ا ی 
غدفها المبتغى. ودلا مالك ا الا وهات والمراقق الا 
والخاصّة منفصلة» ولكن غير متساوية بشكل لا رجاء منه. وإذا كان حكم بليسي 
قد تطلّع لأن تكون قاعدة «منفصل ولكن متساو» محطّة على الطريق نحو 
المساواة» فإن هذه المحطّة قد أصبحت نهاية الرحلة. وكان من المستحيل رؤية 
كيف لأ منقسمة عرقيًا أن تصبح أَمةَ تحترم مواطنيها بشكل متساو. وعلى ذلك» 
نقضت المحكمة في قضية براون وبإجماع الآراء قرارًا سابقًا اعتبره القضاة خاطنًا 
من الناحية القانونية» وخارجًا عن السياق بالنسبة إلى المجتمع والقانون» وضارًا 
بطريقة غير معتادة. وعقب ذلك» عدّلت المحكمة أو ألغت القاعدة القانونية التي 
تك تبتيها في قضايا أخرىء مُحطّْمَةً القواعد التي سمحت بالفصل العنصري» 
مُعدّلة القواعد القانونية في مجال معالجة الوضع» لكي تجعل قرارها في قضية 
راون rl‏ 

إن النقض المباشر لقاعدة سابقة -كما فعلت المحكمة في قضية براون- أمرٌ 
اسا ئئٌّ. ففي العادة يكون اتباع السوابق القضائية هو القاعدة. فقضاة المحاكم 
الأدنى والمحاكم والمتقاقنون والأمريكيبوة العاديرن جیب ساود إلى 
قواعد قانونية ثابتة؛ حتى يتمكن القضاة من الفصل في قضاياهم» والمحامون من 
إسداء انح لموكليهم» والموكلون من اتخاذ قراراتهم» والأمريكيون العاديون 
من شراء المنازل وإبرام العقود والتعامل في حياتهم العادية دون الخشية من أن 


خالصة) (1950) 637 see 2150 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S.‏ :(المتساوية- 
إلى أن المعاملة التمييزية القائمة على عرق الطالب الذي يسعى إلى الحصول على درجة 
EO 9981, 13 Fed. Reg. 4313 (July 26,‏ 2150 ء56 ;(الدكتوراه قد انتهكت الحماية المتساوية 
.(آمرة بالمساواة في المعاملة والفرصة في الالتحاق بالقوات المسلحة) (1948 
Brown, 347 U.S. at 492-96; see Brown v. Board of Editi (Brown II), 349 U.S. 294,‏ )4( 
.)1955( 298 
(إن كل نصوص القانون الفيدرالي أو قانون الولاية أو القانون المحلي التي تسمح بالتمييز 
[العنصري] في التعليم العام يجب أن تمتشل لهذا المبدا: «أن هذه التفرقة غير قانونية»). 
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تؤدي التغيرات في القانون إلى قلب حياتهم رأسّا على عقب( 

وتساعد قرارات المحكمة العليا -المطبوعة والمُعمّمة- القضاة والمحامين 
والموكلين والأمريكيين العاديين فى معرفة ماهية القاعدة القانونية. 

وعبر نقض المبدأ الذي استقرٌ في قضية» قد تخلق المحكمة عدم اليقين 
وتهدم الك الذي اعتمدته المحاكم وجمعيات المحامين والعامّة ف القرار 
السابق. وفضلا عن ذلك» فبقدر ما تنقض المحكمة القرارات المتخذة في قضايا 
سابقة» بقدر ما يشتهر عنها أنها راغبةٌ في القيام بذلك. وهذه الشمعة ذاتها تخلق 
عدم اليقين: هل المادة القانونية التي عُمّمت تحكميّة؟ هل ستظلٌ على حالها؟ 
هل ستؤدي التغيرات فى القانون إلى الإخلال بالأعمال والأسرة أو القرارات 
الاجتماعية؟ هل ستبقى القاعدة الصادرة في قضية جديدة التي تحل مشكلة عدم 
اليقين هي القانون» أم أن محكمة جديدة سوف تنقضهاء حارمة العامّة بذلك من 
القاعدة الثانية» الأحدث و«الأفضل» التي عقدت عليها المحكمة آمالّها؟ 

وفي الوقت نفسه؛ فإن المحكمة التي ثفرط في نقض قواعد سابقة تشجْع 
العامة على الاعتقاد بأن الميول الشخصية أو الأهواء السياسية -لا القانون- هي 
التي تحدّد قرارات المحكمة في القضايا. وهذا الاعتقاد يهدم ثقةا لعامّة 
في المتحكمة: 


المبادئ العامة 


إذا كان على المحكمة أناتطيق معدا اتباع السوابق القضائية بشكل معتادء 
ولكن يمكتها أحيانا آن تقض قاعدة سبق أن ارستهاء یت ین سی خخ ا 
السبيلَين؟ لقد أشارت المحكمة إلى عوامل كثيرة تساعد في الإجابة عن هذا 
السؤال. لقد قالت المحكمة إن مبدأ «اتباع السوابق القضائية» يُطبّق بشكل أكثر 
انتظامًا عندما يكون الموضوع متعلقًا بتشريع أكثر من تعلّقه بنصٌ دستوريّ ذلك 


(5) See generally Henry M. Hart Jr. & Albert Sacks, The Legal Process 568-69 (William N. 
Eskridge Jr. & Philip P. Frickey eds., 1994). 


سنا 


لأن الكونجرس يستطيع أن يعدّل قرارًا تشريعيًا بسهولة» ولكن لا يستطيع 
الكوتجرس ولا سواه آن يعدّل الدستور يسهولة. وعادة ما تكو الطريقة 
الوحيدة لتغيير قرار دستوريٌ هي أن تعيد المحكمة النظرَ فيه" . 

وثاتيًا: يقف الاعتماد العام على قرار بقوة (ولكن ليس بشكل مصيريٌ كا 
أثبتت قضية براون) ضد نقض قاعدة قضائية مستقرة. ويمكن أن يعتمد العامّة 
-قلئى اسيل المقال- على قرار يؤثر في الملكيّة أو العقود. ا 
والمشروعات قد أنفقوا وفنا وجهدًا ومالا على أساس ذلك القرار. 00007 
المحكمة بهذا النوع من الاعتمادء بقدر ما يصبح الاستثمار أكثر خطرًا. وبقدر ما 
تنخرط المحكمة فى ممارسة يبدو أنها تتجاهل ذلك الاعتمادء بقدر ما تهدّد 
الممارسة الرخاء الاقتصادي7) 

ثالنًا: كلما كانت القاعدة القضائيئة التي أقرت حديثة» كان تطبيق القاعدة 
المعارضة لنقض القضاء المستقر أقلَّ قوة. فعندما ينقضي وقت قصير» لا نكون 
قدعلمنا أن القرار سيكوة له آثار ضارة: ويكوان سن غير الل كذلك أن 
يكون أي من جمعيات المحامين أو العامة قد اعتمدوا -إلى حدٌ بعيد- 
القاغدة لتب 

رابععا: يمكن للمحكمة -وغالبًا يتوجب عليها- - أن نةه تنقض حكمًا سابقًا أدى 
إلى مجموعة من القواعد القانونية غير العملية. وقد يكون مثل ذلك القرار قد أدى 
إلى ارتباك» أو خلق تعارضًا قانونيّاء أو أدى بشكل ما إلى أضرار خطيرة لاتا 
قد يعني أن أحدًا لم يعتمد بشكلٍ معقولٍ على الحكم. وفي جميع الأحوال» يكون 
النقض أكثر احتمالًا عندما يثبت من المقارنة أنه مفيد. 

خامسًا: عندما ينقض الحكم الصادر في القضية (ب) ذلك الصادر في القضية 


(6) See, e.g., Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 923-26 
(2007) (Breyer, J., dissenting). 

(7) Id. at 925. 

(8) Id. at 924. 

(9) 1d. 


(أ)» يكون الأكثر معقولية بالنسبة إلى المحكمة أن تنقض الحكم الصادر في 
القضية (ب)» وتعيد الاعتبار إلى القاعدة التي أرساها حكم القضية (أ)؛ وذلك أن 
القضية (ب) كانت بالفعل قد خالفت التوقعات» وقد لا تسبّب إعادة الاعتبار 
-بالمقابل- صعوبة إضافية('. 

سادشا: يعن على السحكمة أن تمارس اخناطا خاضًا قبل أن تنفض قاعدة 
قضائيةٌ تكون قد استقرت جيدًا في الثقافة الشعبية. 

في الستينيات -على سبيل المثال- فصلت المحكمة في قضية ميراندا ضد 
أريزونا 411208 “+ التي خلصت إلى أن البوليس يجب أن ينه المشتبه 
به إلى حقوقه الدستورية في أن يعتصم بالصمت وأن يكون له محام. وعلى امتداد 
العقود القليلة التالية» أصبح أغلب الأمريكيين ديزن غياؤل العليفويون وقيرف 
على وعي بهذه القاعدة القانونية الأساسية: أن على البوليس أن ينه المشتبه بهم 
قبل سؤالهم. ثم في عام ۲٠٠١‏ م» عندما نظرت المحكمة فيما إذا كان عليها أن 
تنقض القاعدة التي أرساها حكم ميراندا» أخذت بعين ار حقيقة أن العامة 
-في سوادهم الأعظم- جز 6 راما ر ركم أن ملس رای 
التزام حدودها. 

راوتا السجيه رض سن اعا التحكية الاين يدون أن عكر رادا 


كان خاطئًا أن ینقضوه '. 


ومن ناحية أخرىء فقد نظّم القانون لفترة طويلة -وغالبًا ما حظر- النفقات 
التي تقوم بها المؤسسات والاتحادات التجارية للإسهام في انتخاب المرشحين 
للمناصب الرسمية. ومع ذلك» في يناير ١٠٠۲م»‏ خلصت المحكمة (بأغلبية 
خمسة أعضاء مقابل أربعة) إلى أن ت تشريعًا للكونجرس من هذا النوع يخرق 
التعديل الأول المتعلّق بضمانات حرية التعبير. وفي طريقها لذلك القرار» نقضت 
المحكمة حكمَيْن حديئين. ومن وجهة نظر المخالفين (وكنت واحدًا منهم)» فقد 


(10) 1d. 
(11) Id. at 926; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 444 (1966); Dickerson v. United States, 530 
U.S. 428, 443-44 (2000). 


۸ 


غضّت المحكمة الطرف عن وجهة نظر قانونية تقليدية ترجع إلى ما قبل 
عام ۱۹۰۷م . 


تشدّد تلك المبادئ الستة على الضرر والاضطراب ونقص الاعتماد المعقول 
بوصفها مُبدٌّرات للعدول عن قاعدة قضائية سابقة. ولكنها في الغالب (كما 
أوضحت الأمثلةء في تحذيرات ميراندا ونفقات الحملات) لا تفرض نتيجة 
بعينهاء وقد تتعارض» وهي عموميّة ة إلى حل بعيد» وإتالها حم د 
تقييم عمليٌ. ذلك أن هذه المبادئ لا تفعل أكثر من إرشاد القضاة الذين يمكن ألا 
يتفقوا حول كيفية تطبيقها بشأن قضية بعينها. ولكي نقاوم ذلك الإغراء عندما 
نطبّق مبادئناء يتعيّن أن نضع إشارة في اتجاه الاستقرار. 

أولًّا: إن القرار السابق الذي يعتقد أعضاء المحكمة الآن أنه كان خاطًا لا 
يُحتَمَل تغييره دون تدخُلهم. وتبدو هذه الحقيقة واضحة عندما يكون القرار 
السابق مفسرًا للدستور؛ لأنه من الصعب تعديل الدستور. لأن القيام بذلك يستلزم 
تأييد ثلثي أعضاء كل من غرفتي الكونجرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات. وقد 
Es N a‏ وتكون الصعوبة في التغديل أقل 
برورًا عندما تفشر المحكمة تشريمًاء ولكن هذا ليس سقيقيًا بالرغم من ذلك. 

ناه يمكن أن يصدر الكونجرس تشريعًا جديدًا. وواقعيّاء سوف يقوم 

الكونجرس بذلك فقط عندما يتوافر لدى المُشرعين الوقت والإرادة السياسية 
اللازمة. وربما توجد تلك الإرادة السياسية عندما يكون التغيير يحظى بقبولٍ 
شعبِيٌ من الناحية السياسية فقطء أو عندما تجعل مجموعات منظمة جيدًا من ذلك 
التغيير موضوعا رئيسًا. 
See Citizens United v. Federal Election Commission, No. 08-208 (Jan. 21, 2010),‏ )12( 


overruling Austin v. Chamber of Commerce, 494 U.S. 652 (1990) and McConnell v. 
Federal Election Commission, 540 U.S. 93, 205-09 (2003). 


I 


وهكذا يفكر القضاة أحيانًا أنه يتو جب عليهم أن ينقضوا قضية يعتقدون أنها 
على غير عق اوغا يكو جرا الي مو 
ثانيًا: لا يكون لدى المحكمة فرص كثيرة لنقض القواعد السابقة. إن المحكمة 
تنظر بشكل كاملٍ في حوالي ثمانين قضية في كل عام؛ والقليل جدًا منها هو ما 
لاح DE I E‏ تعتقد 
شروط أخرى» من مثل قسم الرأي لدى المحاكم الأدنى» الذي يحدّد ما إذا كان 
للمحكمة أن تنظر الدعوى. وهؤلاء القضاة الذين ينظرون في قضية تعطي مجالا 
لنقض قاعدة سبق إقراراها ويعتقد بعضهم عدم صحَّتهاء يعلمون أن الفرصة ربما 
لا تناح مرة أخرى. بمعنى: (إِمّا الآن وإِمًا فلا». 
النا: لأن تعيين القضاة مندى الحياة يعنى أن عضوية المحكمة تتغيّر بإيقاع 
زمنيٌ بطيء» فهو يعني أيضًا أن مختلف الأعضاء الذين يُعيّنون بين فترة طويلةٌ 
وأخرى من قبل رؤساء مختلفين يكون لهم وجهات نظر فلسفية مختلفة EE‏ 
يستطيع الرئيس أن يتحكم في أصوات المحكمة خلال الفترة ة المحدودة التى 
يشغل فيها منصبه» أو حتى في أصوات القضاة الذين عيّنهم. 
لقد عيّن ثيودور روزفلت القاضي العظيم أوليفر ويندل هولمز 
.i1ver Wendel] Holmes‏ الذي اتخذ على الفور مو فا صن 
قانون منع الاحتكار 21111-11151131 على العكس تمامًا من وجهة 
نظر روزفلت في الموضوع. ومن نَم ردّ روزفلت: «كان بإمكاني أن 
أنحت من موزة قاضيًا أصلت عودا!»'. 
وعلى كل حال» يغلب أن يتشارك الرؤساء والقضاة الذين يعينونهم في 
اتجاههم الفلسفي الأساسي في شأن البلاد والقانون والعلاقة بين الأمرين. 
See U.S. 00051. art. V.‏ )13( 
See Northern Securities Co. v. United States, 193 U.S. 197, 400 (1904) (Holmes, J.,‏ )14( 


dissenting); Jeffrey Rosen, The Supreme Court: The Personalities and Rivalries That 
Defined America 115 (2006). 


NA 


وعلى هذا النحوء ودون أن يساوم أي من قضاة المحكمة على استقلاليته أو 
استقلاليتها التائّة» سوف يكون لمختلف القضاة اتجاهاتٌ فلسفية حول أحسن 
السبل لتطبيق القيم الدستورية العلياء مشل: «الحرية)» و«الحماية المتساوية)» 
و«الإجراءات القانونية الصحيحة» . ولريسا يكبون للقفاة في محكمة واحذة 
وجهاتٌ نظر أساسية مختلفة في تلك الموضوعات عن أسلافهم. ومن نَم 
لايكون مدقا أ ترى السدكبة اللاستقفة قة أن حكم المحكمة الأقدم كان مخطتًا 
بشكل مطلق. 

ويمكن أن يفكر أعضاء المحكمة بشكل معقول أن: )١(‏ «هذه السابقة 
القضائية خاطئة بشكل كامل» وحتى غير مطابقة للدستور». (؟) «إذا لم نغيّرهاء 
فلن يفعل أحدّ ذلك». (۳) «إِمّا الآن وإمّا فلا». وسوف أضيف اعتبارًا آخر» 
تحديدًا أن قضيةًٌ واحدة لا يمكنها أن تنهض بوصفها شاهدًا واضحًا دائمًا على ما 
يطرحه القانون. 

تفيل اد طفلها ألا يذكر المسائل الطبيّة عندما تأني جدته؛ لأن ذلك 
سوق يجعل الجددة لكر ترضيها الحالي. لقد علّمت الأ طفلها قاعدةً للسلوك 
ولكنها لا تستطيع أن ت, تبِيِّن حدودها الدقيقة. 

وفكر في قضية تقرّر أنه عندما يلقي رجل البوليس القبض على سائق سيارة 
يمكنه أن يفتش السيارة دون إِذنٍ قضائيئٌّ. ما الذي يبيّن الحدود؟ سلامة البوليس 
أم الحاجة إلى قاعدة بسيطة اشا كلاهما؟ وكيف تنطبق القاعدة على 
اليش عد أن يكون الساق المقبوض عليه قد قيدت يداه وؤضع في صندوق 
سيارة دورية البوليس؟ النقطة التي أثيرها أن السوابق القضائية ليست آليةء وأن 
الوفاء للقاعدة القضائية الات تماق غا در ا 09 


(15) New York v. Belton, 453 U.S. 454, 462-63 (1981); cf. Arizona v. Gant, 129 S. Ct. 1710, 

.)2009( 1723-24 
(خالصة إلى أن قبول بلتون بتفتيش سيارة دون توافر الضمانات في واقعة إلقاء قبض 
مقصورٌ على الحالات التي يكون فيها المقبوض عليه في مدى التناول المباشر في 
مقصورة الركاب» أو أن يكون الاعتقاد بأن السيارة تحتوي على دليل على وقوع الجريمة 
المُبررة للقبض مبيًّا على أسباب معقولة). 


او 


ترب على ذلك أن القاضي سوف يجد صعوبة نفسية في أن يظلّ وفيا لقرار 
لايوافق أو لا توافق عليه. وغالا ما سيقاوم القاضي بشكل لايمكن تبه 
التمشّك -على سبيل المشال- بتفسير سابقٍ يُسبغ على الدستور معنّى يكون 
القاضي مقتنعًا أن الدستور لا يقصده. . وفي الوقت فيه يعكس نقنض القرار 
بشكل حتميٌ عملية صُنع قرار براجماتية (ذرائعية) يعطي فيها كل من القضاة وزنًا 
مختلمًا للعوامل الشخصية التي ترى المحكمة أنها ذات صلة بالموضوع. على 
هذا النحوء وفي وقت معاصر واحدء ناقش القضاة (منقسمين إلى خمسة مقابل 
أربعة) ما إذا كان يتعيّن عليهم نقضُ أو اتخاذ مسار مختلف عن القرارات السابقة 
في مجالاتٍ متعدّدة من القانون» مثل: الإجهاضء وتمويل الحملات الانتخابية» 
ومنع الاحتكار. وفي كل من هذه القرارت» كنت في جانب الأقليّة جزئيًا؛ 
لأنني اعتقدتٌ أن المحكمة قد نقضت قراراتٍ سابقة» وكان مسلكها في ذلك 
غير ير 

إن قوة العوامل التي تدفع القاضي إلى نقض السوابق القضائية تجعل من 
المهم بشكل خاص لقاضٍ عملي (براجماتي؟)» قبل تقرير نقض سابقة قضائية: 
أن يأخذ بعينٍ الاعتبار المُدققة الاعتباراتٍ المقابلة» تلك التي تقف في صفٌ 
الاستقرار والسوابق القضائية. إن هذه الاعتبارات لا تنهض دائمًا بشكل مُقنِع 
مواجهة نقض قاعدة سابقة NET‏ ل ENS‏ 
نقضن قاعدة بليسي ضد فير جمسولة. i OE EP FN‏ 
تغلب على ادغاءات معارضي حكم براون أن قرار براون لم يكن ذا قيمة قانونية 75 


(16) Consider, from the 2006-7 term, the following cases: Leegin, 551 U.S.; Parents Involved 
in Community Schools v. Seattle School District No. 1, 551 U.S. 701 (2007); Federal 
Election Commission v. Wisconsin Right to Life, Inc., 551 U.S. 449 (2007); National 
Association of Home Builders v. Defenders of Wildlife, 551 U.S. 644 (2007); Hein V. 
Freedom from Religion Foundation, Inc., 551 U.S. 587 (2007); Bowles v. Russell, 551 
U.S. 205 (2007); Uttecht v. Brown, 551 U.S. 1 (2007); Ledbetter v. Goodyear Tire and 
Rubber Co., 550 U.S. 618 (2007), superseded by Statute, Lilly Ledbetter Fair Pay Act 
of 2009, Pub. L. No. 111-2, 123 Stat. 5 (2009); and Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 
(2007). 


FY 


ومع ذلك توضح العوامل النفسية التي ذكرثّها أن المحكمة في كل درجة 
يجب عليها أن تزن كلّ نزوع إلى نقض السوابق بميزان الحاجة إلى النقض. يجب 
على المحكمة أن تظلّ متنبهةً إلى طبيعة نزوعها إلى «تصحيح مسار» القانون» كما 
إلى المزايا العملية للإجماع والتوحد. وعلى الرغم من أن هذه المزايا العملية لا 
تفرض النتائج النهائية» فإنها تتطلّب من القاضي أن يفكر ملي وبعمق قبل أن يقرّر 
النتقض. واتباع ذلك يساعد على الاحتفاظ بالقوة المؤسّسية للمحكمة ونظام 
اتخاذ القرارات في المحكمة الذي يعمل بشكل جيدٍ في الممارسة. وكلاهما 
بدوره يُسهم في استمرار القبول الشعبي لقرارات المحكمة. 


YT 


الجزء الثالك 
حماية الأفراد 


يفرض الدستور حدودًا على الحكومة في مسعى لحماية حقوق الأفراد 
وحرياتهم. ويستأنف هذا الجزء الثالث مناقشة الاتجاهات العملية» مع الانتباه 
-من خلال الأمثلة- للكيفية التي طبّقت بها المحكمة المبادئ الدائمة الداعمة 
اياي و وهو يركز على التعديل الثاني» بإسباغه الحماية 
على الحقّ في «تملك الأسلخة وحملها»» لكي يوضّح كيف تطبّق المحكمة 
القواعد المستقرّة الملائمة» وكيف تعمل تلك القيم في وجود مصالح متعارضة 
بشكل حرج. ويشرح قضايا اعتقال اليابانيين وخليج جوانتانامو» لكي يوضح 
المشاكل العملية التى تتعرض لها المحكمة عندما تعمل على حماية الحريات 
الأساسية للأفراد EF‏ الحربء أو عندما تزيد الاحتياجات الخاصّة بالأمن 
القومي من صعوبة تقرير المحكمة مسؤولية الرئيس. 


o 


الفصل الثالث عشر 
الحرية الفردية 
القم الدائمة والتناسب 


يحمي الدستور حرية الأفراد صراحةً من خلال إعلان الحقوق. ويقرّر التعديل 
الأول TIE‏ أن نكر تسر ذم هدر قا ق ا 2ار 
يحظر السار سة البعيةة لهات ولا انوت یکی أن سني الك ترس الود فن 
حريه ة الخطابة أو الصحافة» أو حقى ن [لناسن في الاجتماع السلمي» أو في e‏ 
الحكومة من أجل إزالة المظالم». ويحمي التعديل الرابع الأفراة من (التعقّب 
والقبض دون أسباب). ويضمن التعديلان اللخامين والساوس حقوقا معّيةء تشمل 
حقوق المحاكمة العادلة لمن يُنّهمون في الجرائم. ويجعل التعديل الرابع من هذه 
الحماية الدستورية وسواها مُلزمة عندما يتصل الأمر بحكومات الولايات» 
لا الحكومة الاتحادية فقط. 
وغالبًا ما تنطوي كل دعوى قضائية متعلّقة بحماية الحرية الفردية على علاقةٍ 
مُحكمة بمؤسّسة حكومية أخرى؛ ولهذا السبب قد تستدعى قضايا الحريات الفردية 
تطبيقٌ الاتجاهات التي سبق وصفُها. فعندما تنظر المحكمة في تعارض «حرية 
الخطابة» الدستورية مع تشريع ينظم تمويل الحملات على سبيل المثال» سيكون 
على المسيكية أن تنظ إلى الاتضناهات التشريغية التى سبق متاق شعهاء مثل اير 
المبني على الغايات أو التجثب الدستوري» قبل أن تبك في موضوعات 
حرية الخطابة. 
وتستلزم الحقوق الشخصية اهتمامًا خاصًا عندما نهتمٌ بكيفية جعل الدستور 
قابا للتطبيق. ويرجع هذا -جزئيًا- إلى أهمية الحقوق الشخصية» وحيثما تستطيع 
المحكمة حمايتها فهي تختبر إلى جانب ذلك أطروحة هاملتون أن المحكمة هي 
المستودع الأفضل لسلطة تفسير الدستور. وبالإضافة إلى ذلك» يجب أن ننظر إلى 
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ارق اة عا ج أن ا يدن ]نوطلاب ونال تش خاظة 
ومن بينها استخدام القيم والتناسب لتحديد أين وكيف ينطبق نص خاصٌ 
بحماية الحقوق. 

وقد لا يكون هذان الاتجاهان لازمَيْن إذا كانت نصوص الدستور التي تقرّر 
الحقوق الشخصية مطلقةً. وقد اعتقد القاضي بلاك 81301 أن حماية التعديل الأول 
لحرية الخطابة مطلقةٌ. وإذا ئل عن التعديل الأول» كان سيخرج نسخة الجيب 
خاصته من الدستورء ويشير إلى الكلمات «لا قانون». ويقول: «لا قانون» 
تعني لا قانون. 

وحتى القاضي بلاك واجه صعوباتٍ في تحديد كيفية انطباق التعديل على 
القعاليبات الصف بالخطابة» مثل قيام التقابات بمنع العمّال غير المشساركين في 
الإضراب من مزاولة عملهم "!)ءام 2. ذلك أن كلمات التعديل الأول 
القليلة التالية «الحدّ من حرية الخطابة» أقل تحديدًا. فما الذي تمثله «حرية الخطابة» 
على ونه الدقة؟ وض باليظ يخ القاتوق من عله ال يج( ؟ 

وفضلًا عن ذلك» فإن من شأن اتجاه متصلّب يميل إلى الإطلاق أن يحرم 
آخرين من حقوق مهمّة مماثلة. وكما أشار القاضى هولمز 110117365 منذ وقت 
و سافان ا ا چ «حريق» في مسرح 
مزدحم» مهددًا حياة بقيّة الحضور. ولا يمكن للأفراد أن يحرضوا على الشغب 
عندما تنطوي النتائج المباشرة والمعروفة والمقصودة على موت أبرياء. إن التطبيق 
المتصلب تمامًا لا يكون عمليًا في كل الأحوال» وفي الحالات الكثيرة التي لا 
يكون فيها كذلك تساعد الملاءمة على التوفيق بين الحقوق والمصالح المتعارضة 
بطريقة عملية". 

وبالفعل» فإن التطبيق العملي فقط هو الذي يحل القضية التي يُطرح على 
المحكمة. وكما أسلفت. فإن لغة الدستور: «حرية الخطابة» في التعديل الأول» 


(1) See Hugo L. Black, The Bill of Rights, 35 N.Y.U. L. Rev. 865, 874 (1960). 
(2) Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919). 
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و«التعقب غير المبرر» في الرابع» و«الحرية» في الرابع عشر- لا تشرح في ذاتها 
مجال تطبيقها. 

وغالبًا ما يتعيّن على المحكمة أن تجتهد في حلّ أسئلة صعبة فيما يتعلّق بتطبيق 
النص. كيف يطبق نص التعديل الأول على الإنترنت؟ كيف يُطبّق التعديل الرابع 
على استخدام إدارات البوليس للحواجز المقامة لإيقاف جميع السيارات بحثًا عن 
المخدرات؟ وما هي حدود الحماية التي تمنحها لفظة «الحرية» الواردة في الدستور 
لأولئك الذين يرغبون في تدريس أبنائهم في المنزل؟ 

ويمكن -علاوة على ذلك- أن تتضارب الحقوق والمصالح المهمّة. فكيف 
يمكننا أن نوفق بين مصلحة الصحافة فى كشف المداولات القضائية السريّة وبين 
نة المذعنى هلب ة قي الاه الفادشة؟ كيف يكنا أن فوقق ن رة 
الخطابة» و«الانتخابات العادلة» التي يهدف إليها فرض حدود على المبالغ التي 
يمكن أن يُسهم بها الأفراد في حملة سياسية؟ وإلى أيّ مدى يمكن للحكومة 
أن تمنع صحيفةً من نشر قصّة ما لكي تحمي الأمن القومي» وأحيانًا مسألة حياة 
أو موت؟ 

ختامّاء هناك مسألة الصعوبات العملية التي يمكن أن تنشأء وتقف في طريق أي 
حا سيط فريد لمشكلة دستورية صعبة, قلتعظر إلى تبتر الحدود لزيبادة عنده 
الأصوات الانتخابية في دائرة ما. فالتعديل الرابع عشر يضمن معاملةً متساوية 
لصوت كل فرد. ولكن تعديل الدوائر أحيانا ما يجعل من ممارسة بعض الناخبين 
لحقّهم عديمة الجدوى» كقيام الجمهوريين بإعادة تقسيم المناطق ليتفوّقوا على 
النيعقراطيبن أ و العكين. ولقد أقوّت المحكحة بويعرد اليشكلة ر لھا فكرنت آنه 
من العسير جدًّا وضع علاج لهذا الأمر الذي أحبط جهودها في حلّها. 

في دعوى فيث ضد جوبيلرير 11565[ نال Veith V.‏ عام ٠١5‏ ا على سبيل 
المغال: اتی الك اقا ا ا وراقلية تة امات مقاب 


(3) 541 U.S. 267, 272, 355(2004). 
(4) Davis v. Bandemer, 478 U.S. 109 (1986). 
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أربعة- إلى أن المحكمة لا يجب عليها أن تنظر في دعوى تعديل الدوائر الانتخابية. 

واتهمت الدعوى المجلس التشريعي لبنسلفانيا بخلق دوائر انتخابية جديدة 
للكونجرس ذات حدود «غامضة» و«غير منتظمة»» متجاهلة في ذلك «كل قواعد 
إعادة التقسيم التقليدية. .. لغرض دعم التحيّز فقط) . وفي رأي مخالفء دافعثُ عن 
أن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية دون استهداف غرض ديمقراطيٌ مرجّح. يمكن 
أن يشكل تهديدًا جديا للديمقراطية : وأنه أحيانًا وف يمنع الناخبيين من «إلقاء 
السعين خارجاه واخيانا ف يبت حزب أقليّة في السلطة. ودافعت كذلك عن 


أن المحاكم يمكنها -على الأقل- أن تحدّد الأمثلة الصارخة» ويمكنها أن تضع 
حلولًا عملية في تلك الأمثلة. 


ويمكن للولايات الى ترغب فى تب تدخل المنعكمة أن تخلق لجانًاً عادلة 
من أجل إعادة التسيبي حل إجر ا كافٍ للمشكلة. 

واليوم» إذا كان لديّ ثلاث أمنياتٍ لتغيير قرارات المخالفين لتصبح قرارات 
أغلبيّة المحكمة» سوف أضع هذه القضية في القائمة. وأسبابي في ذلك أن ممارسة 
إعادة التقسيم المغرضة لم : تتراجع. وإن إعادة التقسيم المغرضة؛ من خلال عزلها 
المشرعين عن التحديات الانتخابية ذات المصداقية من جانب المعارضة» قد 
أجبرت المُشرعين في الغالب على تبي وجهات نظر أكثر تطرفاء جاعلة على هذا 
النحو من حكم الأمّة 3 ككل آمرا أكثر ضعوبة. 

أما بالنسبة إلى الأغراض الراهنة» فإن القضية توضح بعض الصعوبات التي 
تجعل الإجابات السهلة متعذرة. وهي أيضًا تساعد في إيضاح كيف أن الرجوع 
ببساطة إلى اللغة أو التاريخ أو التقاليد أو السوابق» أو اختبار بسيط في المطلق» 
ليس كافيًا في الغالب. 

زبدة القول أن الدستور الذي يحمي حقوق الأفراد في الممارسة يحتاج إلى 
أدواتٍ تُترجم نصوصه المكتوبة إلى حقيقة واقعة. ويجب أن تساعد هذه الأدوات 
المحكمة على أن تقدّم الحماية الملائمة لحقوق الأفراد. ويجب أيضًا أن تساعد 
العامة على قبول قرارات المحكمة التي لا تحظى بشعبية على أنها أمرٌ مشروع. 
والقيم والملاءمة اثنتان من هذه الأدوات الأساسية. 
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القيم 

القيم هي الإشارة الدستورية الدائمة الموجهة لأغراض التشريع. وعندما يواجَةُ 
القضاة بمسألة صعبة في القانون الدستوريء فإنهم يتفحُصون في البدء النصيّ 
الدستوريّ كما يفعلون مع غيره من النصوص» مستخدمين أدوات اللغة والتاريخ 
والتقاليد والسوابق والغايات والعواقب. والأداتان الأخيرتان: الغايات والعواقب» 
عند الإشارة إلى الحماية الدستورية للحقوق الشخصية سوف أستبدلهما بمصطلح 
«القيم»؛ لأنه يصف بشكل أفضل الطبيعة العميقة والملازمة والمُحمّلة بالقيم 
للحمايات الدستورية. ويجب على المحاكم أن تنظر كيف تنطبق تلك القيم التي 
تتغيّر هي نفسها قليلًا على مدار الوقت» على الظروف التي قد تختلف اليوم عم 
كانت عليه قبل منتى صنة: 

فلننظر إلى أمثلة من المسائل الدستورية التي تُطرح اليوم. هل يحمي التعديل 
الرابع ماك المنازل من قيام الحكومة باستخدام جهاز الانبعاثات الحرارية خارج 
المنزل» ومن كَمٌ تحريها عن زراعة الماريجوانا داخل المنزل؟ نحن نعلم أن حماية 
الخصوصية -خاصةٌ بالفسبة إلى المنازل- قيمة أساسنية تقم في أساس التعديل 
الرابع. ومن نّم نكون على ثقة أن التعديل الرابع سوف يحمي مالك المنزل ضد 
استخدام هذه الآلة إلى الحدّ الذي تتعدى فيه على خصوصية مالك المنزل» على 
الرغم من أحدًا في القرن الثامن عشر لم يحلم بمثل هذا النوع من التعدي. 

وعلى نحو مشابه» تخبرنا القيم المُعبّرة التي تكْمّن وراء التعديل الأول أن 
التعديل يحمي الخطابة السياسية عبر الإنترنت حماية قويةً» بينما تتضاءل تلك 
الحماية -إذا وُجدت- في حالة البرامج الاحتيالية عبر الإنترنت. وبالمثل» فإن 
القيم الكائنة وراء منع التعديل الثامن «العقوبات القاسية وغير المعتادة» تطرح اليوم 
أن التعديل يحظر الضرب. مع أن كثيرًا من أمريكبي القرن الثامن عشر لم يكونوا 
يعتقدوت أن الضرب قاس أو غير مختاد. 


(5) See Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001). 
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وقد لا يتفق القضاة -بطبيعة الحال- حول أيّ القيم تكْمُن وراء النص 
الدستوريء أو كيفية تطبيقها. فبند الحماية المتساوية الوارد في التعديل الرابع عشر 
يحظر على أيّ ولاية أن «تنكر على أي شخص... الحماية المتساوية المستمدّة من 
القوانين». ويعتقد أغلب القضاة أن البند يقطع بأن على الحكومة أن تعامل كلّ 
الأشخاص باحترام متساو. 

ولكن البعض يعتقد أن النصّ على هذا النحو ينكر على الحكومة القدرة على 
أن تأخذ ارق بالحسبان» حتى بغرض زيادة التنوّع العرقي» في أحد أقسام كلية 
القانون على سبيل المثال. وينكر آخرون أن يكون البند قد استلزم أن يكون القبول 
مختلط الأعراق» ولكنه يمنح الحكومة قدرًا من حرية الحركة عندما تتبئَّى سياسات 
تأخذ موضوع الأعراق في الحسبان» مستهدفة أن تستوعب في الجسم الأساسي 
للمجتمع الأمريكي أعضاءً من «جماعات حرمت لفترة طويلة من ميزات 
المواطنة الكاملة». 

وليس من السهل حل هذا الخلاف. وتبنّت المحكمة وجهة النظر الأخيرة في 
قضية تتعلو بالقبول في مدرسة للقانون . وخلصت إلى أنه في ضوء الغاية المستهدفة 

من النصٌ» يجب أن تفرق المحكمة فى المعاملة بين: )١(‏ قواعد الوعى بالمسألة 
العنضرية التي تُشملء و(7) تلك التى تُستثنى. ولكن النقطة هنا أن المناقشة كانت 
جریا تحط حول القيم ای فقن زر اکن كانت يشا خرن ب عطي عا 
القيم في مجتمعنا الحديث. 
التناسب 

الأداة الثانية أو المقاربة الثانية هي التناسب 100111072116(3م» وتكون مفيدة 
عندما يحدٌ التشريع من مصلحة محميّة دستوريًا لكي يقدّم عليها مصلحة أخرى 
أهمَّ نسبيًا. وهي مُصمّمة خصيصًا لسياق تتعارض فيه الحقوق والمصالح الدستورية 
المهمّة. فلنفترض -على سبيل المثال- أن ولايةَ منعت الدعاية الانتخابية يوم 


(6) Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306, 353-54 (2003) (Thomas, J., concurring in part and 
dissenting in part); Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244, 301 (2003) (Ginsburg, J., dissenting). 
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الاتتخاب في نطاق مئة قدم من مكان الاقتراع. إن هذا الحظر يضع قيدًا على 
المفطابةء وهر كلك جد مط يدن أن تجرى يها الأجرادات الاتسفابية: 
وعملية التصويت نفسهاء بهدوء ودون حملات دعائيّة. 

ويسأل القضاة الذين يستخدمون الملاءمة عمًّا إذا كان القيد على الخطابة 
متناسبًا مع الحاجة أو يوازنها بدقّة؟ ويفترضون سؤالَا مماثلًا عند النظر فيما إذا 
كانت قوانين تمويل الحملات الانتخابية تخرق التعديل الأول أو إذا ما كان حظر 
الخطابة في الأماكن المتصلة بالعمل الذي فرضته الحكومة على موظفيها دستوريّاء 
أو إذا ما كان الدستور يسمح للحكومة وكيف يسمح لها بأن تنظّم الخطابة التجارية 
قبل الإعلان. 

ويشتمل التناسب على الموازنة التي حاولت المحكمة مرارًا أن تقلّل منها. 
وَطْلى سيل الفا الف السكمة ها سوق تليق الأشميارات فا السات 
على الخطابة السياسية» وإنها سوف تحاول أن تنحاشى الموازنة في هذه المنطقة. 


ولكن في مناطق آخری» وزانت المحكمة بشکل مباشر ب بين الأضرار والمبررات 
والخيارات التي يُحَتَمَل أن تكون أقلّ تقييدًا. فما مدى الحظر على حرية الخطابة 
الذي قد يسبّبه تشريعٌ بعينه؟ ما مدى أهمية أهداف التشريع اااي وا 
الأضرار؟ وإلى أي مدى سوف يحفق التشريع تلك الأهداف؟ هل هناك طرق أقل 
يدا تسن النتيجة نفسَها؟ وتستخدم المحكمة أحيانًا كلماتٍ مختلفة لوصف ما 
تقوم به عندما تسأل هذه الأسئلة أو ما يناظرها. 


ولكن في النهاية» يجب على المحكمة أن تحدّد ما إذا كان التشريع يهدّد 
فى ضوء مبررات إصدار التشريع". 


(7) See generally Alec Stone Sweet ع‎ Jud Matthews, Proportionality Balancing and Global 
Constitutionalism, 47 Colum. J. Transnat’l L. 72, 97-159 (2008) حيث يتعقب تارد يخ)‎ 
;(تحليل الملاءمة واستخدامها من قبّل المحاكم حول العالم‎ cf. Ysursa v. Pocatello Education 
Association, 129 S. Ct. 1093, 1103-4 (2009) (Breyer, J., concurring in part and dissenting 
.(حيث يحاجج عن تحليل الملاءمة ويُطبّقه في سياق التعديل الأول) (ئدم هذ‎ 
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HELLER هيار‎ 


ويوضح قرار حديث كيف تعمل الأداتان -القيم لاسب (الملاءمة)- ج 
الواقع العمليّ. يقول التعديل الثاني: "إن الما يا المنظية جيذاء ا لضرورته) 
ب عو TD‏ فيس وجا al‏ 
لن يتم تقييدها». ١‏ 

وفي الوقت ذاته» يحظر تشريع مقاطعة كولومبيا حيازة المسدسات والبنادق 
اوی ا ی ا وفي عام ۲۰۰۸ م» كان على 
المحكمة أن تقرّر ما إذا كان قانون المقاطعة يخرق التعديل الثاني. وخلصت 
بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة إلى أنه كذلك. ولم تتفق غالبية المحكمة 
والمخالفون على القيم التي تكمّن وراء التعديل الثاني وكيفية تطبيقها 
عا ا 


قم التعديل الثانى 

ما هي القيم التي تكمُن خلف التعديل الثاني؟ ما هو الغرض الأساسي للتعديل؟ 
لقد وجدت الأغلبية تلك القيم والأغراض في كلمات «الحق... في الاحتفاظ 
بالأسلحة وحملها». ولكي نحدّد التفكير المحتمل لمؤسّسينا في القرن الثامن 
عشرء حول طبيعة الحق ومضمونه المحدّد» تفحصت الأغلبية المصادر القانونية 
المبكرة» بما في ذلك كتابات الفقيه القانوني من القرن الثامن عشر ويليا يام بلاكستون 
Wim 11502‏ » الذي كتب كتيباتٍ تسجل الخوف فى صفوف بروتستانت 
القرن السابع عشر الإنجليز من أن يجرّدهم عاهل إنجليزي كاثوليكي من أسلحتهم. 
وقاد هذا البحث التاريخي الأغلبية إلى أن حم الأشخاص في حيازة البنادق في 
القرن الثامن عشر كان مهما للدفاع عن ذلك الشخصء ولأغراض الدفاع الجمعىٌ 
للمجتمع عن نفسه في آنِ واحدٍ. وقرّرت عندئذ أن واضعي الدستور قصدوا من 
التعديل الثاني حماية الحق الشخصي في حيازة الأسلحة وحملها ليس فقط من 
أجل تفعيل الحق العام في الاحتفاظ ب «ميليشيا جيدة التنظيم»» بل كذلك حمايته 
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في ذاته. بالنسبة إلى الأغلبية كان التاريخ -لا الأغراض المرتبطة بالميليشيا- هو 
الذي د قاق ال 

ورز المخالفون -وكنتٌ واحدًا منهم- على الكلمات «ميليشيا منظمة جيدًا؛ 
لكونها ضرورية لأمان الولاية الحرة». ومن وجهة نظرهم» تحدّد اللغة القيمة 
الأساسية الكامنة خلف التعديل. لقد كان غرضه أن يؤكد على الاحتفاظ ب «ميليشيا 
جيدة التنظيم» التي ذكرها. لقد أدى بحث المخالفين الخاص للتاريخ الأمريكي في 
القرن الثامن عشر إلى قناعتهم بأن واضعي الدستور كتبوا التعديل لأن المادة 
الأولى من الدسعور متجدة الك ر نجرس الشلطة الخسرية فى أن قم مليشيات 
الولايات» وأن «يوظف» أعضاء ميليشيا في الخدمة الاتحادية. وقد تخوّف بعض 
الناس حينها من أن يستخدم الكونجرس هذه السلطات التنظيمية في أن يُضعف أو 
يدمّر ميليشيات الولايات. واستهدف التعديل الثاني أن يذكر للعامّة أن الكونجرس 
لن يكون قادرًا على القيام بذلك. وهذا يعني القول بأن لغة التعديل التي تمنح 
«الحق. .. في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها» سعت ببساطة إلى أن تؤكد للناس أن 
الكونجرس لا يستطيع أن يستخدم السلطةً الممنوحة بموجب المادة الأولى في 
الإطاحة بكيانات ميليشيا الولايات «المنظمة جيدً)»20). 

ولم تختلف الأغلبية والمخالفون على القيم ذات الصلة فقطء بل كذلك على 
الطريقة يقة التي يجب أن يستخدم بها القضاة القيمَ والأغراض للمساعدة في حل 
مسألة دستورية. فالأغلبية “على سبيل المثال- - خلصت إلى أن واحدًا على الأقل 
من الأسباب التي ضمّن من أجلها المؤسّسون الدستور تعديلًا يحمي «حق... 
الاشفاظ بالأسلة وخملهاة هي المساعدة على قدصي نيليقيات الولايات عيدة 
التنظيم. ومع ذلك» فإنهم نظروا في المرتبة الأولى إلى اا لا إلى الابةة لكيه 
يحدّدوا نطاق ذلك الحقء أي لكي يحدّدوا إلى أيّ مدى وكيف ينطبق ذلك الحقٌ 
7ن 


(9) Id. at 2797-99. 

(10) Id. at 2826-27, 2831-36 (Stevens, J., dissenting); id. at 2847 (Breyer, J., dissenting); U.S. 
Const. art. 1, § 8. 

(11) Heller, 128 S. Ct. at 2801-2. 
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ومع ذلك» فإن المخالفين مع أنهم اعتقدوا أن التعديل قد سعى جزئيًا إلى 
حماية الحق الفردي في الدفاع عن النفسء فإنهم لم ينظروا إلى التاريخ بمفرده من 
أجل تحديد نطاق ذلك الحق. لقد كان عليهم أن يتساءلوا: ماهي القيمة أو القيم 
الأساسية ذات الصلة بالأمان الشخصي التي سعى التعديل إلى حمايتها؟ وكيف 
تحفز أو تتداخل قوانين أيامنا هذه مع هذه القيم الأساسية؟ وهكذا كان على 
المخالفين -بعد تحديد القيم ذات الصلة- أن يستطردوا إلى النظر في الاختلافات 
بين أمريكا القرن الثامن عشرء الريفية بشكل كبير» حيث حياة المواجهة تستلزم 
البنادق» وأمريكا الحاضرء إلى الحفاظ على القيم الأساسية الكامنة وراء نص 
دستوريٌء كان عليهم أن يعطوا وزنًا أكبر مما أعطته الأغلبية للظروف المتغيّرة 
التناسب في التعديل الثاني7©. 

وعلى الرغم من اختلافاتهم» كان على الأغلبية والمخالفين أن يطرحوا سوال 
أخيرًا على ضوء القيم والغايات التي تكمّن خلف التعديل: هل كان حظر الولاية 
للبنادق دستوريًا؟ بالنسبة إلى المخالفين» لم يكن السؤال صعبًا. فقد كان الغرض 
الأساسي للتعديل يتعلق بالحفاظ على ميليشيا جيدة التنظيم للولاية» ولم يكن 
حظر الولاية لحمل المسدسات يتعارض تعارضًا أساسيًا مع ذلك الهدف. ومن كه 
كان الحظر سور 

ولم تجد الأغلبية بدورها السؤال عسيرًا. ففي نظرهم كانت «القيمة» المركزية 
للتعديل تتعلق ب «الحق الطبيعي 7 الدفاع عن النفس». وحيازة المسدس مهمّة 
-وربما ضروريّة- لتحقيق هذه القيمة. ومن السهل «الاحتفاظ بالمسدس في مكان 
يسهل الوصول إليه في حال الخطر»» ومن اليسير «استخدامه بالنسبة إلى هؤلاء 
دوف الاخ لقره ابد اللوؤمة لحمل البندقية وريه 


(12) Id. at 2870 (Breyer, J., dissenting). 

(13) Id. at 2846 (Stevens, J., dissenting). 
(كان من المفهوم -حتى اليوم- أن بوسع المُشرعين أن ينظموا استخدام المدنيين‎ 
وإساءة استخدامهم للأسلحة النارية إلى المدى الذي لا يتدخلون فيه في الحفاظ على الميليشيا‎ 


جيدة التنظيم). 


وبالإمكان «تصويبه إلى لص المنازل بيد بينما تستدعي اليد الأخرى الشرطة»؛ 
ولا یمن اهر . لف اتجاهه أو تنحيته من قبل المهاجم»» وهو «السلاح الأكثر 
فعاليةً 0 عن النفس» خاصة داخل المنزل. 

es: 10 ووه سم‎ EC E 
القانون «يخفق في أن يكون موافقًا للدستور»'.‎ 

وعلى الرغم من أن النتيجة في هذه القضية تنعلّق بشكلٍ أساسيٌ بتحديد القيم 
وتطبيقهاء فإنها توضّح كيف يمكن للمحكمة أن تستخدم التناسب أداة لم تستخدمها 
الأغلبية» بينما كانت موضع اعتبار المخالفين. 


وفيما يتعلّق بشروط الدستورية» فإن مسألة التناسب تُطرح كالتالي: هل يتداخل 
القيد على المسدسات مع القيم التي تكُمن وراء التعديل الثاني بشكل غير متناسب؟ 
إن هذا السؤال يحيل إلى أسئلة فرعيّة متعدّدة: إلى أيّ حدٌ يتعارض التقييد مع 
المسصلحة السحيكّة؟ إلى أن حدٌيُعلي مصلحةً أكثر أهمية؟ هل هناك وسائل 
أفضل وأقلٌّ قيودًا لتحقيق الأهداف المهمّة للتشريع؟ إن الإجابة عن الأسثلة 
الفرعية تساعد على حل السؤال النهائي 
يقيّد التشريع بشكل غير ملائم القيمة أو المصلحة التي يحميها الدستور؟ 
لقد طرحت المحكمة هذا النوعٌ من الأسئلة المتتالية المتعلّقة بالتوازن» مستخدمة 
لغة مختلفة أحياناء عندما كانت التغارضات الدستورية -بين حرية الخطابة 
والخصوصية مثلا- هي المطروحة ا 
إن قانون المقاطعة -في تقييده حيازة المسدسات- قد فعل ذلك من أجل 


Id. at 2817-18.‏ )14( 
Cf. id. at 2865 (Breyer, J., dissenting).‏ )15( 
قارن أيضًا مع مقاربة يوجين فولوخ 80101 0۵ا۴ في تطبيق حق الاحتفاظ بالأسلحة 
وحملها دفاعًا عن النفس» الذي حاول أن يترجم الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها إلى 
«مبدأ دستوري قابل للتطبيق»: 
An Analytical Framework and a Research Agenda, 56 UCLA L. Rev. 1443 (۰۰4).‏ 
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إعلاء مصلحة هم وهي تحديدًا مصلحة تتمئّل في الحياة ذاتها. وقد خلصت 
المحكمة إلى أن هذه المصلحة يمكنها أن تَبرّر التدخل حتى في مواجهة مصالح 
دستورية أخرى بالغة الأهمية. فلننظر -على سبيل المثال- إلى القوانين التي تمنع 
الخطابة عندما يمكن أن تكشف الخطابة أسرارًا عسكرية مهمّة . ولننظر أيضًا إلى 
القوانين التي يمكن أن تمنع الممارسات الدينية التي يمكن أن تهدّد الأشخاص 
اا 

إن الأمر أقلّ وضوحًا فيما إذا كان تشريع المقاطعة المتعلّق بحمل المسدسات 
يُعلي بشكل مهم المصلحة في حفظ الحياة. فمن جهة» عندما طبّقت المقاطعة 
الحظر عام ۱۹۷١‏ م» كان يقع في الولايات المتحدة سنويًا حوالي ١9٠٠١‏ وفاق 
وحوالي ٠٠٠٠٠١‏ إصابة» جرّاء استخدام الأسلحة النارية . وفي المقاطعة» كان 
٥‏ جريمة قتل من أصل ۲۸١‏ جريمة قتل» و ۰ من جميع السرقات» و٣۲./‏ 
من جرائم الاغتصابء تنطوي على استخدام سلاح ناريٌ. 

ولكن بعد عشرين عامًا من تطبيق الولاية قانونهاء ارتفع رقم جرائم القتل 
باستخدام الأسلحة إلى ۳٠٠٠١‏ جريمة قتل» ووقع أكثر من //١‏ من حوادث 
الانتحار باستخدام المسدسات. 

ومن نّم فقد ارتفع عدد جرائم العنف في المقاطعة ولم ينخفض. وفضلًا عن 
ذلك» وجد بعض علماء الاجتماع أن القوانين المتشدّدة وحيازة الأسلحة النارية 
ترتبط بشكل عامٌ بارتفاع جرائم العنف» لا بانخفاضها. ووجد آخرون علاقة 
إحصائية إيجابية بين امتلاك السلاح الناري والدفاع المشروع عن النفس» بينما 
وجد آخرون أن هناك أسلحة غير مشروعة كثيرة جدًّا في الولايات المتحدة لم يكن 
لتشريع ولاية كولومبيا أي أَنّر إيجابي فيها("©. 

ومن ناحية أخرى» وبدون حظر الأسلحة النارية» كان يمكن لمعدلات الجريمة 
والوفيات الناجمة عنها في مقاطعة كولومبيا أن تكون أكثر سوءًا. إن قوانين تنظيم 


(16) Heller, 128 5. Ct. at 2865-66 (Breyer, J., dissenting). 
)17( 1. 3: 2854-59 .(حيث يناقش الدراسات الاستقرائية التى أجريت على ملخصات المحكمة)‎ 
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حمل الأسلحة النارية لا تستطيع أن تعد بنزع الأسلحة النارية من المجرمين» 
ولكنها قد تساعد على ذلك. وقد تدفع قوانين مقاطعة كولومبيا مجتمعاتٍ أخرى 
إلى تبني تقييد حمل الأسلحة النارية على المنوال ذاته. ولا يستطيع المرء أن يكون 
على يقين من نجاعة قانون ولاية كولومبيا لتنظيم حمل السلاح. ومن أجل إجابة 
هذا السؤال الشامل: إلى أيّ مدى أفلح قانون ولاية كولومبيا في تحقيق أهدافه؟ 
يستلزم الأمر وقائعٌ وتقييمًا مبنيّا على وقائع» والمشرعون مؤهلون أكثر من المحاكم 
في السعي للحصول على إجابة. ومن نَم كان على المحكمة أن تقبل حكم 
المُشرعين حول حيازة الأسلحة النارية والحفاظ على الحياة» بمقدار ما كان هذا 
الحكم معقولا (وأعتقد أنه كان كذلك)'. 
ماذا بشأن الوجه الآخر من العُمْلة؟ إلى أيّ حدٌ يمكن أن يكون حظر الولاية 
لحمل الأسلحة النارية عبئًا على المصلحة المتعلقة بالأسلحة الثارية التى سعى 
التعديل إلى حمايتها؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال» يجب أن نعود إلى القيم 
التي تكْمُن وراء التعديل. ولأن القضاة لم يتفقوا حول المسألة» فبمقدورنا أن 
نتفخّص كل القيم المرجحة بدورها. إذا كانت القيمة هي الحفاظ على «ميليشيا 
جيدة التنظيم» أو حماية الرياضيين أو الصيادين» فإن حظر الأسلحة النارية يفرض 
عبئًا ضئيلًا أو لا يفرض عبئًا. وهؤلاء الذين يبحثون عن التدريب على حمل البنادق 
أو الرماية أو الصيد بوسعهم الالتحاق بنوادي الرماية في فرجينيا أو مريلاند 
القريبتّين» ويلتحقون بأمثالهم من الساعين إلى التدريب أو التسلية أو الرياضة 
مقابل تذكرة قطار الأنفاق. ولكن إذا كانت القيمة هي استخدام السلاح الناري من 
أجل الدفاع عن النفس» فيتعيّن علينا أن نعترف بأن التشريع يفرض عبئًا. إن حظر 
حمل الأسلحة النارية يتداخل بشكل مؤثر مع حيازة مالك المنزل للمسدس 
واستخدامه في الدفاع عن النفس'. 
Id. at 2859.‏ )18( 
(والسؤال هنا حول ما إذا كانت «الجدالات الاستقرائية» من القوة بحيث تحطم الثقة القضائية 


في معقولية التشريعات التي رفضتها). 
Id. at 2861-4.‏ (19) 


ويتعيّن على المحكمة غندئلٍ أن تحاول موازنة تأثير التشريع؛ بين شروط أمن 
المجتمع والعقبة التي يفرضها على الدفاع عد النقس ١‏ وکن أن فحاول اب 
الحاجنة إلى الموازنة من خلال البحث عن طريقة أفضل وأقلٌّ تقييدًا من أجل 
تحقيق هدف المقاطعة في الحفاظ على الأرواح. وربما لا تكون هناك طريقة. إن 
المميزات الخاضّة صة الني تجعل من المسدسات خبيارًا جيدًا للدفاع عبن النفنس 
خاصّة» تنطوي على حقيقة أنها صغيرة وخفيفةٌ» ومن اليسير الإمساك بها والتحكم 
فيهاء وتترك اليد الأخرى حُرةء مما يتيح المناورة. وهذه المميزات الخاصّة تجعل 
من السهل إساءة استخدام المسدسات» من جانب الأطفال على سبيل المثال» ومن 
السهل سرقتها وإخفاءهاء وتجعلها اختيارًا جيدًا من أجل انتواء الجريمة أو ارتكابهاء 
ولنضرب مثالا بالسطو المسأح". 

لقد ساعدت الملاءمة -على هذا النحو- في صياغة السؤال. إن حظر حمل 
المسدسات يقيّد هدفا مهما للتعديل الثاني (على ما رأت الأغلبية). وفي الوقت 
نفيه» هو يفعل ذلك لكي يُعلي -وقد وجد المُشرعون بشكل معقول أنه يميل إلى 
إعلاء- مصلحة أسمى مناقضة» وهي بالتحديد إنقاذ الأرواح البريئة. 

وليس هناك وسيلة واضحة وأقل فرضًا للقيود وأكثر مثالية من أجل تحقيق 
ذلك الهدف. ولذلك لا يمكننا الهروب من الحاجة إلى أن نبت في السؤال المقابل» 
وبشكل محدّد: هل يقيّد تث تشريع المقاطعة بشأن تنظيم حمل المسدسات -في سعيه 
إلى إنقاذ الأرواح البريئة- بشكل غير ملائ المصلحة التي سعى التعديل إلى 
حمايتهاء وهي بشكل محدّد «الدفاع عن النفس»(1")؟ 

بس نظري» فإن التعديل متناسب وليس غير ملائم» والتشريع دستوريّ. 
لقد فصل تشريع المقاطعة بشكل يلائم مشاكل تهديدات الحياة المدينية التي سعى 
إلى مواجهتها القند طقن فا زا ت حو ا ا الس کان 
المقاطعة في امتلاك بنادق الصيد والبنادق إلى جانب الذخيرة التي يجري e‏ 
بها على استقلال. ولقد أوضح الشرط الأول في التعديل -الخاص بالميليشيا- أ 


(20) Id. at 2864. 
(21) Id. at 2865. 
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حتى وإن كان الدفاع عن النفس مصلحة محميّة» فإنها لم تكن المصلحة الوحيدة 
أو الحصرية التي كانت في أذهان واضعي الدستور. وربما كانت التغيرات في 
طبيعة المج وتطور قية اا رة الما زط اراتم في المتتبيع المد 
الحديث» ونزوح السكان من البريّة -بمخاطر البريّة وأخطارها المميزة- أكثر 
أهميةٌ» وكل ذلك جعل حيازة السلاح الناري أقلّ أهمية فيما يتعلّق بأهداف التعديل» 
حتى ولو كانت تلك الأهداف تتضمّن قيمة الأمان الشخصي”"". 

وبصرف النظر عن اتفاق المرء أو اختلافه مع تحليل الملاءمة السابق بيانه» فإن 
الاتجاه الكامن وراءه يركز انتباه المحكمة على الاعتبارات العملية الكامنة في 
التبغو؛ وبشكل اة الغير اسنا المصالم) تي مقاركتها بالاتصيلي»' ٠‏ 

ويوضّح لنا مثال التعديل الثاني أن الملاءمة معقّدة وصعبة في تطبيقها على 
الواقع. ولكن ما هو البديل؟ إن محكمة اليوم لا يجب عليها أن تقيم إجابتّها عن 
مسألة مثل ضبط حيازة الأسلحة على حقائق مجتمع القرن الثامن عشر وظروفه. 
ولا يجب على قاض يقيم إجابتَهُ عن ذلك السؤال على موازنته الخاصة للضرر في 
مقابل المصلحة» دون التطرق إلى كيفية تطبيق هذه الموازنة. لماذا يجب على 
المحكمة أن تعلن ببساطة أن المسدسات مهمّة وتُوحي بأن الإجابة -من نَم 
ل ا ين ا 
القرن الثامن عشر أو على إيحاءٍ قضائيٌ لا يتم شرحه؟ 

إن هؤلاء الذين لا يفضلون استخدام منهج التناسبء أو التوجهات المماثلة» 
ينتقدون إياها باعتبارها «تغولا قضاتيًا» د ولكن القاضي الذي يستخدم مدل ملا 
المنهج يتعيّن عليه أن يتفخص ويشرح كل العوامل التي سهم في صنع قراره. إن 
الحاجة إلى القشحص والبيان تعد ضمانة. إنها تعني أن القرار يجب أن يكون شفافا 
ومفرغيا لظا يي الف ا ن اا بمو اا ل 
القديزات العتسرينية المعثيلة ق المسائل الفغينية» إل تخر 7 تشريعي» ولیس 
«تسلْطًا قضائيًاء . وفي المجتمع الديمقراطي الذي خلقه الدستورء يكون تغول 


(22) Id. at 2865-67. 


والخلاصة أن مثال التعديل الثاني يبيّن لنا كيف يمكن أن يساعد استخدام القيم 
والملاءمة في إنتاج تفسير دستوري يسمح للدستور بأن يُعدّل قيمّه الدائمة لتلائم 
احتياجات المجتمع المتغيّرة. واستخدام القيم والملاءمة يطرح تعقيداته الخاصّة. 
ولكن هذه التعقيدات غالبًا ما تنشأ من المشكلة المحايثة ذاتهاء المشكلة التي 
تطلب من المحكية أن شور أي مذى من الحماية يسعدقه الس عندما يتغارضن 
مع حقٌ آخر أو مصلحة بالغة الأهمية. والمناهج الأخرى الأكثر بساطة تحمل معها 
مصاعبها الخاصة» مثل الصعوبة في أن تشرح للعامّة لماذا يجب عليهم أن يقبلوا 
قرارًا أقيم على فروض واقعيّة تعود للقرن الثامن عشر أو على هوّى قضائيٌ واضح. 
واستخدام القيم والملاءمة يعني تقديم آراء تمتاز بالشفافية» والاعتماد بشكل 
مكف على إيضاحات منطقية» وحماية الحقوق الشخصية التى تكُمُّن خلف 
النصوص الدستورية. : 


الفصل الرابع عشر 
الرئيس والأمن القومي والمسؤولية 


كور عاسو Korematsu‏ 

إن علاقة المحكمة بالرئيس تُعقّدها حقيقة أنها غالبًا ما تكون زائفة في أوقات 
الحرب والطوارى القوميّة. قفي هذ الأوقاته يظلٌ الدسعور قابلا للتطبيق. ولقد 
نكرت الأمّة لوقت طويل مقولة شيشيرون 066650 إنه «في وقت الحرب يصمت 
القانون». وعلاوة على ذلك تحتفظ المحكمة بسلطة الرقابة القضائية» وتستطيع 
-من حيثٌ المبدأ- إبطال تصرفات الرئيس التي تنتهك الدستور. ولكن إلى أي حدٌ 
في الممارسة تستطيع المحكمة - أو يتعيّن عليها- أن تقرّر أن الرئيس مسؤول أمام 
الدستور في حالة الحرب أو في حالة الطوارئ القومية؟ كيف تستطيع المحكمة 
المحافظةً على علاقة عملية مع الرئيس» وتمكينه من أداء واجباته الدستورية دون 
أن تتخلى عن مسؤوليتها في حماية الحريات الدستورية وفرض الحدود الدستورية؟ 
يتعبّن على المحكمة -مثلما في أي موضع آخر- أن تجد المنهج الدستوري 
الصحيح» مساعدة بذلك على توطيد القبول العام بقراراتهاء إذا لم يكن لصحّتها في 
كل الحالات» فلمشروعيتها على الدوام. 

يخول الدستور الرئيسَ صلاحياتٍ واسعة لتسيبر الشؤون الخارجيةء وفي أن 
يشنّ الحرب ويحافظ على الأمن القومي» ولكن يمكن أن يتمادى رئيسٌ إلى حدٌ 
بعيد. فخلال الحرب الأهليّة؛ علّق الرئيس أبراهام ليتكولن العمل بأمر إظهار 
المتهم «Habeas Corpus‏ سامحًا على ذلك النحو للجيش بالقبض على المواطنين 
الأمريكيين واحتجازهم دون رقابة قضائية. 

رعق ذلك أصدرركيس القضناة اني وعدا أموا بإظهار متهم يكلف 
الجيش بإطلاق سراح جون ميريمان «John Meryman‏ وهو شخص متعاطف مع 
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الكونفدرالية ومواطن لولاية ميريلاند» كان جنود الجيش قد ألقوا القبض عليه. 
واعتقد تانى أن تعليق العمل بهذا الأمر يخرق الدستور؛ لأن المادة )١(‏ تعطى 
الكونجرس -لا الرئيس- الحقٌ في تعليق العمل بأمر إظهار المتهم""". 

عندئذ» أمر الرئيس لينكولن جنرالاته بتجاهل الأمر» وتساءل لينكولن: «هل 
بعلن العمل يكل القوائين هذا وآحةً1؟0: فر الحرم ها اتسيف هل هذا الأفر 
فقط هو ماتمَّ انتهاكه؟)» وصكح الكونجرس الأمر بإصدار تشريع يعلّق العمل 
بهذه الأوامر. : 

وتظل خقيقة أن الرئيس لينكولن قد تجاهل مسعّى قضائيًا لإلغاء عمل اعتقد أنه 
ضروري في وقات المعرب27. 

وفي عام ٠140م,‏ راقبت المحكمة إجراءً رئاسيًا آخر اذ في وقت الحرب. 
ففي أثناء النزاع الكوري استولى الرئيس ترومان على مصانع الصّلب العائدة إلى 
الشركات الخاصّة. فقداظيٌ أن الاستيلاء ضروريٌ لتجئب إضراب يمكنه أن 

وخلصت المحكمة إلى أن الرئيس ترومان -دون تفويض من الكونجرس- لا 
يمتلك السلطة القانونية للاستيلاء على مصانع الصّلب المملوكة ملكيّة خاصّة. 
وبناءً عليه» يكون الاستيلاء غير دستوريٌ. 

وكتب القاضى جاكسون مدعمًا ومشددًا على أن الإجراءات المتخذة من قبل 
الرئيس تنقسم إلى ثلاث طوائف: 

(؟) تلك التي تُتَّخَذ دون تشريع من الكونجرس. 
(۳) تلك التي تخد في معارضة تشريع من الكونجرس. 
Ex parte Merryman, 17 F. Cas. 144 (1861).‏ )1( 


(2) Abraham Lincoln, Message to Congress in Special Session (July 4, 1861), in Abraham 
Lincoln: Speeches and Writings, 1859-1865 253 (Don E. Fehrenbacher ed., 1989). 
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وأضاف أنه عند الانتقال من الطائفة الأولى إلى الثالثة» فإن سلطات الرئيس 
#قلص نسى في ولك الحرنت, وقبل ترومان قرار المحكمة وأعاد المصانع 
إلى .مالكييا؟: 

عندما تواجه المحكمة برئيس يجور على الحريات المدنية» في زمن الحرب» 
وعندما تواجهها دعوى يكون قد ذهب فيها إلى حدٌ بعيلٍ في ذلك» فإنها تواجه في 
الوقت نفيه رئيسَا تكون قوته الدستورية في أَوْجهَا. 

سيكون الرئيس قد تصرف غالبًا طبقًا لسلطاته في مجالات الحرب والشؤون 
الخارجية والأمن القومي. ويكون الكونجرس غالبًا قد أصدر تشريعاتٍ واسعة 
تفوّض الرئيس السلطة في التصرّف على نحو ما فعل. وفي الوقت نفيه» يكون 
الرئيس قد قرّر أن الظروف الواقعية تفرض تقليصَ حرية فردية ما. 

وهذا الاعتبار الأخير اعتبارٌ مهٌ؛ لأن الرئيس أكثر خبرة من المحكمة في أمور 
حالة الحرب من جهة» ولأن الحماية الدقيقة التى يُسبغها الدستور على الأفراد 
غالكاما تتاف باععلاف الظروقنامن جه آخري. إن [صرار العديل الرايع على 
ضمانات التفتيش -على سبيل المثال- لا تنطبق عندما يرى البوليس لصّا يجري 
من منزل مصطحبًا رهينة. 

أخذًا بعين الاعتبار قوة الاعتبارات التي تجعل التغيير في صالح الرئيس 
(اعتبارات الخبرة» والدور الدستوري» والتفويض من جانب الكونجرس» 
والظروف الواقعية)» هل تستطيع المحكمة أن ڌ تقول لا للرئيسن؟ و كان الريد 
بالنفي» فهل تصبح العلاقة بين المحكمة والرئيس -بشكل لا يمكن تجئبه في 
الغالب- شارعًا ذا اتجاه واحد؟ ببساطة» كيف تستطيع المحكمة أن تحمي 
الحريات المدنية وقتٌ الحرب؟ 

إن قضيةٌ واحدة -على الأقل- تعطي أسبابًا للتشاؤم. خلال الحرب العالمية 
الثانية» قرّرت المحكمة عدم دستورية قرار الرئيس فرانكلين د. روزفلت صناءلهة1 


(3) Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952); id. at 635-40 (Jackson, 


J., concurring). 
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١.761‏ . بالإخلاء القسري لسبعين ألف مواطن أمريكي من أصول يابانية من 
منازلهم غلى الساحل الغربي» ويتطلّب منهم أن يعيشوا في امعسكرات إعادة 
توطين» في كاليفورنيا الشرقية وولايات جبال روكي. 

ووجد الفقهاء صعوبة كبيرة في العثور على تبرير معقولٍ لقرار الرئيس في هذه 
القضية (كوريماتسو ضد الولايات المتحدة «Korimatsu v. The United States)‏ 
ووصف أغلبهم قرار المحكمة بأنه خاطئ؛ وعدّوه من بين الأسوأفي سجل 
المحكمة. وقد ضمت أغلبية المحكمة القاضيين: هوجو بلاك 1813616 1180[ 
ووليام و. دوجلاس 20108135 .0 18/111180 اللذين كانا عادة ما يجدان في 
الدستور حماية قوية للحريات الفردية. ومن المهم أن نفهم لماذا وكيف وصلت 
المحكمة إلى تلك النتيجة. 

وتوضح القضية الصعوبات التي تواجهها المحكمة من أجل الحفاظ على هذه 
الحماية عندما يتصرف الرئيس -وسلطاته في أؤجهًا- على خلاف ذلك. وهي 
أيضًا توضح لنا أهمية الاك يستؤولية الزن اللاسغوزية" في فلك الظروفي0), 


التبجير The Relocation‏ 
في فبراير ۱۹٤۲‏ م» وقّع الرئيس روزفلت أمرًا تنفينيًا 0۲06۲ 8×۷۵ (رقم 


757» يفوّض القادة العسكريين السلطة في تهجير الأشخاص ذوي الأصل 
اليابانى الذين يعيشون فى الولايات المتحدة. فلماذا فعل ذلك(“؟ 


كانت اليابان قبل ذلك بأسابيع قليلة فقط قد قصفت بيرل هاربر» وخشي 
المدنيون في الساحل الغربي وكثيرٌ من العسكريين غزوًا يابانيًا للساحل الغربي. 
وعلى الرغم من أن الرأي العام في كاليفورنيا اتبع بصفة مبدئية نصيحة لوس 


(4) Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944); see, e.g., Mark Tushnet, Defending 
Korematsu?: Reflections on Civil Liberties in Wartime, 2003 Wis. L. Rev. 273, 296 


.(«ينظر الآن إلى الحكم الصادر في قضية كوريماتسو على أنه كان خاطنًا في مجمله») 
EO 9066, 7 Fed. Reg. 1407 (Feb. 19, 1942).‏ )5( 
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أنجلوس تايمز: «دعونا لا نشعر بالقلق»» فإن هذا الرأي سرعان ما انقلب ضد 
قاطني كاليفورنيا من اليابانيين. وأصيب بعض أهالي كاليفورنيا بالذعر» ورفضوا 
شراء الخضروات من شاحنات المزارعين اليابانيين» وطردوا الخدم اليابانيين 
ية آذ يجري E‏ 

وسرعان ما بدأ المعلقون في الإذاعة» وكاب الافتتاحيات» والمجموعات 
الزراعية المؤثرة» والشخصيات السياسية في مناقشة -حسب كلمات أحد أعضاء 
الكونجرس- أن «كل اليابانيين -سواء أكانوا مواطنين أم لم يكونوا- يجب وضعهم 
في معسكرات تجميع داخل البلاد» وغيّرت لوس ارس تايبز اتجافهاه وطلب 
حاكم كاليفورنيا ترحيل جميع اليابانيين من كاليفورنياء ودعم كل نواب الكونجرس 
الترحيلَ كذلك. 

وحتى إيرل وارين ۷4۲۲۵١‏ 5831 المدّعي العام لكاليفورنيا آنذاك» قد أيّد 
الإبعادء على الرغم من اعتذاره اللاحق عن الترحيل» ودعمه لاحمًا -نصفته رئيس 
القضاة- للحقوق المدنية دعمًا قويًا (فى صياغته لرأي المحكمة في قضية براون 
ضد مجلس التعليم). ولكنه في بدايات ۲م أخبر مجموعةٌ من عمد كاليفورنا 
أن الحقيقة القائلة: «لم يكن لدينا نشاطات للطابور الخامس» أو أعمال «تخريب»؛ 
تعدو «عملا متعمدًا» من جانب اليابانيين القاطنين في كاليفورنيا دلا يتم أي منهما 
حتى تحين ساعة الصفر». وزعم بصورة أساسية أن غياب «التخريب» في حدّ ذاته 
يُظهر أن أغلب المقيمين اليابانيين كانوا منعدمي الولاء". 

ودعم جنرال الجيش المسؤول عن المنطقة العسكرية السادسة -التي تشمل 
الساحل الغربي- الترحيلَ دعمًا قويًا ومهمًا. ومن موقعه على تخوم سان 
قرانسيسكي أخمر الجدرال سول ل. ديويت 2618114 .1 ١ه[‏ وزارة الحربية أنه 
يخشى غزوًا يستخدم فيه اليابانيون الغواصات من الخارج» ويقوم فيه اليابانيون 
المقيمون بأعمال تخريب وتجسّس. واعتقد الجنرال ديويت أن كثيرًا من اليابانيين 
Peter Irons, Justice at War 6-7 (1983); Jacobus tenBroek, Edward N. Barnhart & F loyd‏ )6( 

W. Matson, Prejudice, War, and the Conftitution 70 (1954). 


(7) Irons, supra note 6, at 7; id. at 60; id. at 40-43; tenBroek et al., supra note 6, at 83-84. 
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المقيمين كانوا منعدمي الولاء» وأن لا أحد يستطيع أن يميز داخل هؤلاء؛ بين من 
لديه الولاء ومّن ليس لديه» وخلص إلى أن الشيء ء الآمن الوحيد الذي يمكن فعلّه 
هو أن يقوم بترحيلهم جميعًا. وأنى مزيدٌ من الدعم من تقرير لجنة رأسها أوين 
روبرتس «Owen Roberts‏ القاضي بالمحكمة العلياء التي حققت على نحو سريع 
في هجوم بيرل هاربر» وكتبت اللجنة أن «الأشخاص الذين لم يكن لهم علاقاتٌ 
صريحة مع الاستخبارات اليابانية» قدّموا المساعدة لحلقة تجسّسء وكانت هذه 
الكلمات بالنسبة إلى العامة تعن تعني حرفيًا «طابور خامس». أو خلايا إرهابية بلغة 
اليوم في أوساطنا””. 

وكان للترحيل معارضوه» ومن بينهم إدارة التحقيقات الفيدرالية (581) 
ورئيسها ج. إدجار هوفر1100765 20861 .1 وقال هوفر إن إدارة التحقيقات 
الفيدرالية بوسعها أن تميز د بين الموالينبوغير الموالين اجه عقب يبرل هار 
مباشرةً حوالي ألقَيْن من اليابانيين الأجانب» ورأى أنه ليس هناك حاجةٌ لترحيل كل 
المواطنين ا ذوي الأصل الياباني 

ورای بعض جنرالات الجيش -مثل مارك كلارك 018116 )+ه- أن مشاكل 
النقل والإمداد عتاؤزع10 المرتبطة بإعادة إحلال وتسكين ۰ ياباني ستكون 
هائلة. ووجد مسؤولو القسم القضائي المتوجسون من تهديد الحريات المدنية أن 
ترحيل ٠٠٠٠١‏ مواطن أمريكي أمرٌ مرعبٌ» وتساءلوا كيف يمكننا إعادة توطين 
الأتيكين من اسل باياتي رلا فمل تبات مع الانزيكين شن ان الات . 
أو إيطالي؟ وعلاوة على ذلك» إذا كانت الحكومة قد سمحت للأمريكيين من أصل 
ياباني بالبقاء في موطنهم في هاوايء فلماذا ثحل الأمريكبين من أصل ياباني 
من كاليفورنيا!»؟ 


(8) See Irons, supra note 6, at 27, 41-42, 58-59; Edward Sanpei, “A Viper Is a Viper 
Whenever the Egg Is Hatched,” 12-13 (1972) .(مسودة غير منشورة بحوزة المؤلف)‎ 

(9) Dorothy Swaine Thomas & Richard S. Nishimoto, The Spoilage: Japanese- American 
Evacuation and Resettlement During World War II 5 (1969). 

(10) Irons, supra note 6, at 51-52, 56-57; 10. 86 53-55 حيث يناقش الهواجس الدستورية بين)‎ 
:(مسؤو 7 وزارة العدل‎ see 2150 tenBroek et al., supra note 6, at 357-58 n. 65. 
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في البداية» وقف المدَّعي العام فرانسيس بيدل 810016 1530015 ووزير الحرب 
هنري ل. ستيمسون 5112501 .1 116111 ضد الترحيل» ولكن مساعد وزير الحرب جون 
ماكلوي yه [٥1۸ M٣1‏ قد دافع دفاعًا شديدًا عن الترحيل» وفي النهاية أقّت وزارة 
العدل ووزارة الدفاع توصية ديويت بالترحيل؛ ورفعاها إلى الرئيس الذي أقرّها'! '". 

وخوّل الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس القادة العسكريين سلطة تحديد 
«مناطق عسكرية» وفرض قيود على الموجودين فيها. ثمّ صادق الكونجرس على 
الأمر بموجب تشريع فَرضَ عقوباتٍ جنائيةٌ على أيّ شخص «يبقى في أو يغادر أو 
راغا أريدخل» أيّ منطقة عسكرية بالمخالفة ل «القيود المُطبّقة». وفي ۲ 
فتارس 8م تس الراك ذيريت الأجدواد الخزبية نح كاليقورنها وأبزيسون 
وواشنطن بوصفها منطقةً عسكريةً خاصّة» وعلى مدار الأسابيع القليلة التالية أصدر 
ديويت أوامرّ عديدةٌ تسري على كل الأشخاص من أصل ياباني'. 

فرض الأمر الأول حظر التجول» وطلب الثاني من كل الأشخاص من أصل 
ياباني البقاء في «المنطقة العسكرية» للساحل ا وأخطرهم الأمر الثالث 
الصادر بالتزامن معه بترك كل جزء من تلك المنطقة عدا «مراكز تجميع» محدّدة 
بعينهاء تشمل حلبات سباق السيارات في تانفوران 1324085 وسانتا أنتيا 52218 
8 بالقرب من سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس على التوالي. وبذلك ألزمت 
الأوامر كلَّ الأشخاص من أصل ياباني بأن يتجمّعوا في حلقات ا السارات 
تلك ومناطق محدّدة مشابهة» ونقلتهم الحكومة إلى معسكرات اعتقال في الأجزاء 
الشرقية من كاليفورنيا والولايات الداخلية 1216512011268315. وفي بدايات يونيو 
1ع كان ٠٠٠٠٠١‏ من أصول يابانية» بلغ عددهم 100 في أكتوبر 
17م ومن بينهم ۷٠٠٠١‏ مواطن أمريكي» يعيشون في هذه المعسكرات خلف 
أسوار شنافكة وت الحرائية”. 

(11) TenBroek et al., supra note 6, at 111-12: Irons, supra note 6, at 60-62. 

(12) EO 9066; Act of March 21, 1942, 56 Stat. 173, 18 U.S.C. § 97a; Irons, supra note 6, at 


65-66. 
(13) Irons, supra note 6, at 70; id. at 73. 
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ووّصفت تجهيزات المعسكر بأنها (خشنة إلى أقصى حد». لقد عاش المعتقلون 
في ثكنات بنيت باستخدام الورق المقطرن 13523261 والخشب ٥٣۴1ء‏ وكانت 
الحوائط الداخلية مصنوعةً من خشب الأبلكاش ٥۵‏ سر!۴» وفي الداخل كانت 
الشراشف والبطاطين تفصل بين الأسرّة متعدّدة الطوابق 115ا19» واستخدم 
المقيمون حماماتٍ ومراحيضّ مشتركة. 

وفي بعض المعسكرات كانت الرياح التي تهب يوميًا تنشر الأتربة والرمال في 
كل مكان. وعاش اليابانيون المعتقلون في المعسكرات مدَّة سنتين أو ثلاث 
کرات وعلي أي حالءكان أي تهديد واقعيٌ بغزو كاليفورنيا قد زال خلال شهور 
قليلة من وصولهم» وبدأت القوات المسلحة الأمريكية في تحقيق الانتصارات في 
أوروبا والباسيفيكي» والتحق آلاف من الأمريكيين-اليابانيين بجيش الولايات 
الس بالفسل. رد قريق ھی فى الک سی الثالية تة 
«أكثر الوحدات ثناءً» في أوروباء كونها تلقت أكثر من ثمانية عشر ألف ثناء 
ا الاة 05 ` 

وبدأت السلطة الحكومية التي أدارت المعسكرات نفسها -أي السلطة الحربية 
لإعادة التوطين (۷۸4)- تكتشف أنها تفتقد أي مُبرّر للاستمرار في اعتقال 
المقيمين. وبحلول أكتوبر ١14547‏ م» طورت السلطة (۷۸4) برنامج فحص لتحديد 
المعتقلين الذين كان ولاؤهم موضعَ شاك والذين أرسلتهم إلى معسكر في تول 
ليك 4[ 116 في كاليفورنيا. وعرضت السلطة (۷۸4) إطلاق سراح الباقين» 
ريط ال يوذو | إلى كاليفورنياء حيث كانت المشاعر المعادية لليابانيين قوية. 
وبحلول عام ٠۹٤١‏ م» بدأت السلطة (۷۸4) تتخلّى عن هذا الشرط» وفي أواخر 
عام 444١م‏ أعلنت الحكومة أنها سوف تغلق كل المعتقلات في العام التالي؛ 
سامحة في المحصلة لكل المقيمين بالعودة إلى كاليفورني'. 

قبل أن يحدث ذلك» حاول قليلٌ من الأمريكيين-اليابانيين الاعتراضَ على مشروعية 
أو امرإعادة التوطين» وفي المحصلة وصلت أربع قضايا إلى المحكمة العليا. 


(14) Id. at 73-74; id. at 0 
(15) Id. at 268-77; tenBroek, supra note 6, at 170-84. 
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وكانت اثنتان من هذه القضاياء الخاصتان بجوردون هيراباياتشي 001002 
Hirabayachi‏ وفريد كوريماتسو 1201610281511 »۴red‏ مهمّتين على نحو خاص. 
زاج المسكمة إلى قرا عد كل مين عبر اپاق وكوريماتسين: رفي 
عام ۱۹۸۸م» بعد نحو أربعين عامّاء أصدر الكونجرس قرارًا بالاعتذار عمًّا وصفه 
فريد كوريماتسو 71601651 -وهو واحد ممّن عاشوا فى المعسكرات- 
بأنه «خطأ عظيم»؛ ولكن ماذا عن عام ٤٤۱۹م؟‏ لار تفيل الما إلى 
النتيجة نفسها في ذلك الوقت “؟ 


HIRABAY¥AS#H1 هيرابايانثى‎ 


كان جوردن هيراباياتشي مواطنًا أمريكيًا مولودًا لأبوين يابائيّئين في أوبورن 
412 الواقعة في واشنطن. وبوصفه باسیفیکيًاء اهناك ما حش ال 
وأوامر الإبعاد في مايو ۱۹٤١‏ م» وتوجه -عقب ذلك مباشرة- إلى إدارة التحقيقات 
الفيدرالية (۴81)» حاملًا معه حقيبة يد تحوي أوراقًا ثبت انتهاكاته» وأوضح أنه 
آراد اخخيار مدى قائونية تلك الأواي 39 


واتهمت الحكومة هيراباياتشي بمخالفتين جنائيتن ن: الأولى عدم تقديم نفسه 
إلى مركو الع واي ااي ااا ر الو وقد أدين بكلقيهها . وأدانه القاضي 
الفيدرالي بعد أن خلص إلى دستورية أوامر حظر التجول» فقضى عليه بعقوبتي 
بسن مالین براقع ثلاثين يوقا لكل مبخالقةه يما دوع مسعون يماد وعندما 
تبيّن لهيراباياتشي أنه سوف يمضي عقوبتيه في السجن المحليّ؛ طلب أن يقضيهما 
بالخدمة في معسكر عمل مفتوح. وأجابه القاضي مصدرًا قرارًا كان له عواقبٌ 
مهمّة بشكل مدهش لاحقًاء مبدلًا عقوبة هيراباياتشي | إلى تسعين يومًا لكل:انتهاك» 

يجري تنفيذها بشكل متزامن» أي تسعين يومًا إجمالا. 
واستأنف هيراباياتشي عقوبته أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الجنح Cii‏ 
Civil Liberties Act of 1988, 50 U.S.C. app. 5 1989b (2006); Irons, supra note 6, at 367.‏ )16( 
Irons, supra note 6, at 87-93.‏ )17( 


.(حيث يصف محاكمة هيراباياتشي والحكم عليه) 154-59 :2 .10 (18) 


NS 


0011.» وأبقت المحكمة القضية على جدولها عدَّة شهور دون الوصول إلى قرار. 
وفي 19 فبراير 1457١م؛‏ استمعت المحكمة إلى المرافعة الشفوية» ثم طلبت -بناءً 
على طلب من وزارة العدل ع115116 /0 62624:ةم106- من المحكمة العليا 
لاطو السالل الاستعورية» و اماتا المساكمة قي :8 أبري لاله السو تل 
في الق 
زاغبترالجاباق النشبية اعارا ناف السكرمة كن الاضطال: رر لهاد 
الأمر يکي للحريات الnمدنيٍa (ACLM) The Alice Civil Liberties Union‏ 
إعداد مذكرة دفاع هيراباياتشي» التي ركزت على الاعتقال. فكيف يمكن أن يسمح 
الدستور باعتقال المواطنين E‏ دون أي ضمانات إجرائية؟ كيف يمكنه أن 
يسمح باعتقال مجموعة كان أعضاؤها في أغلبهم موالين بشکل لا يحتمل نقاشًا؟ 
كيف يمكنه اختيار تلك المجموعة على أساس العرق؟ ولماذا -في التحليل 
الأعيرت كم تيدأ البنتقوبة برنابةا ا الراك بد بده لاان 
ولم تجد الحكومة الإجابة عن تلك الأسئلة أمرًا سهلا. فكيف أمكن لوزارة 
الحرب أن تدافع عن عدم فحص الولاء؟ لقد أقرّت أن أغلب الأمريكيين من أصل 
ياباني كانوا موالين دون أيّ شكٌ. وفي أوائل عام ١457‏ م؛ شكلت منهم وحدة 
نييسي المقاتلة التي تلقت ثناءً كبيرّاء وكتيبة الإسعاف ٤٤‏ الثانية. 
وكماذكرت آنفَاء كانت السلطة الحربية لإعادة التوطين قد بدأت برنامجًا 
للفحص يمكن أن يسمح للمواطنين ذوي الولاء بالعودة إلى الساحل الغربي» 
ولكن مع التحقظ . وكان أحد أسئلة الفحص يتعلّق بما إذا كان المعتقل راغبًا في 
«أن يخدم في جيش الولايات المتحدة الأمريكية في مهمّات قتالية)» واعتبرت 
سلطة إعادة التوطين أن الإجابة السلبية -حتى من امرأة أو طفل - مُوحية بولاء 
مشكوك فيه. وقرّرت عندئذ أن هناك سلبياتٍ كثيرة في السماح لأيّ معتقل بالعودة 
إلى كاليفورنياء بصرف النظر عن سبب عدم فحصهم وإعادتهه"١".‏ 
Id. at 175, 182, 184-85.‏ (19) 
Id. at 186-92.‏ )20( 


(21) Id. at 198-202. 
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وبدأت وزارة الحرب تفقد الثقة في الجنرال ديويت. وقدّم الجنرال تقريرًا 
مطولا بدّر فيه إعادة التوطين الأصلية بالضرورة العسكرية (الغزوء التخريب» 
التجسّس».» ولم يبرّر النقص في التقصّي على أرضية «عدم توافر الوقت الكافي»؛ 
ولكن على أسباب تقوم على أساس عنصري. إن «الحقيقة» -كما قال- «أن الفصل 
الدقيق بين الخراف والماعز (the sheep from the goats)‏ كان عديم الجدوى». 
وعارض ديويت كذلك تطبيق برنامج فحص جديد؛ لأن القيام بذلك الآن من شأنه 
أن يؤدي بالقضاة إلى التساؤل عن السبب في عدم القيام به في وقت أبكر. وبعد 
الاطلاع على التقرير» خلص جون ماكلوي :216010 1082 إلى أن التقرير يبدو 
عنصربًاء وسوف يضدٌ بموقف الحكومة في القضية» ومن نّم رفض في البداية النشر 
العام لل 

في الوقت نفسِه بدأت وزارة العدل تفقد الثقة في وزارة الحرب» وقرأ إدوارد 
إنيس 150815 80۷٣۵‏ المحامي بوزارة العدل في عدد أكتوبر 1947م من مجلة 
هاربر ps Magazine‏ -مقالة بدا أن كاتبها ضابط كبيرٌ في الاستخبارات 
البحرية» وكشف الكاتب أنه خلال ستة أسابيع بعد بيرل هاربر قدَّر مكتب الاستخبارات 
البحرية (المسؤول عن مخابرات القوات المسلحة ذات الصلة باليابان) عدد العملاء 
أو الجواسيس المحتملين داخل الولايات المتحدة بنحو ثلاثة آلاف وخمسمئة» 
وكتب: «لقد جرى تضخيم المشكلة اليابانية برمّتها عن حجمها الطبيعي» بسبب 
السمات الطبيعية المميزة للشعب» . وأوصى بأن ب تم التعامل مع المشكلة على أسس 
فردية» بصرف النظر عن المواطنة» وليس على أسس عنصرية». وخلص إلى أنه قد 
يكون من الضروري إجلاء عشرة آلاف شخص على أقصى تقدير» يستطيع مكتب 
الاستخبارات البحرية تحديدهم بالاسم. وبعد قراءة ذلك» سأل إنيس المحامي العام 
كيف تستطيع الوزارة أن تخبر المحكمة أن الفحص على أسس فردية قبل الإجلاء 
كان غير عملي في حيو يدون ایا عر قد کی 
ذلك: فإن البريطانيين قد أجروا تحقيقات فردية لأكثر من مثة ألف «غريب وفعاو من 
الألمان والإيطاليين خلال أشهر قليلة". 


(22) Id. at 206-12. 
(23) Id. at 202-4, 208. 
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على كل حال» وعندما نوقشت المسألة في المحكمة العلياء اتبعت الحكومة 
طريقة تفكير ديويت. وأخبر المحامي العام المحكمة أنه في يناير ١457‏ م؛ اعتقد 
الجيش أن الغزو مُحتمل» وأن المخاوف من التخريب والتجسّس من جانب 
الأمريكيين-اليابانيين كانت «واقعيةٌ وليست وهمًا من صنع الخيال». وفضلًا عن 
ذلك» فإن «مهمّة الفصل الفوري بين الموالين وغير الموالين» والمنظور إليها 
بوصفها «مهمّة سهلة نسبيًا»» كان يمكن أن تستغرق شهورًا عدَّة وربما سنوات؛ لأن 
الأمريكيين-اليابانيين «لم يكونوا أبدًا مدمجين»؛ وبعضهم «يفتقدون شعور الانتماء 
إلى الولايات المتحدة إلى حد ما) كنتيجة للمعاملة التمييزية. 

وتحدَّث المحامي العام عن الخوف من وجود «عددٍ من الأشخاص يمكن أن 
يساعدوا العدؤ؟ بين الأمريكيين-اليابانيين. وقال إن ذلك الخوف لم يكن «قائمًا 
على العرق» ولكن على تلك العناصر الأخرى)» وهي مساعدة الأعداء. وحصل 
المحامون الممثلون لكاليفورنيا وواشنطن وأوريجون على نسخ من تقرير ديويت» 
واستخدموه في دعم دفوع مشابهة قائمة على العرق ,©"9‏ 7" 

وفي 7١‏ يونيو ۱۹٤١‏ م» أعلنت المحكمة رأيها ولم تبث في المسألة الأكثر 
أهميةً» أي إعادة التوطين. وبدلّا من ذلك» سجّلت أنها احتاجت فقط إلى البت فى 
اة سر التو ل اس عاق ر السب ل ا او م ب وإعدة ليزه 
تسعين يومًا تكون سارية» وكل الأمور الأخرى فيما يخص عقوبة هيراباياتشي 
تكون افتراضية بجلاء. ومن وجهة نظر المحكمة» كان أمر حظر التجول 
يها ادو ۱ 

واعتقدت المحكمة أن تشريع الكونجرس والأمر التنفيذي يخولان القائد 
العسكري بشكلٍ واضح سلطة إضتدار أمر حظر التتجول. بيئما كان السؤال 
الأساسي: هل يسمح الدستور للقائد العسكري بفعل ذلك؟ أخدًا بعين الاعتبار أن 
الأمر يقيد حرية المواطنين الأمريكيين في مغادرة منازلهم» وأنه كان قائمًا على 
أسس عنصريّة. وأجابت المحكمة عن ذلك السؤال باعتبارها حظر التجول 


(24) Id. at 197-98, 211-12, 225-26. 
(25) Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943). 
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دستوريّاء على أساس حالة الطوارئ الناجمة عن زمن الحرب» وتفويض الدستور 
للرئيس والكونجرس سلطات زمن الحرب» وما ينتج عن ذلك من حاجة القضاء 
إلى إعطاء الأولوية لصنع القرار العسكري على عمل القضاة"". 
وقالت المحكمة إنها لا تستطيع «أن تلتجئ إلى مراجعة الحكمة» وراء اتخاذ 
قراراتٍ من جائب الفرعين السقيلي والتسريمية ولا تستطيع أن قحل تقد يراتها 
محل تقدیراتهما) ع سر E eae‏ 
«في ضوء كل الظروف المحيطة» منظورًا إليها في وقتها «هل كان هناك أسس 
معقولة لفرض حظر التجول؟». ومن تَمٌ شرحت المحكمة لماذا انتهت إلى توافر 
ا معقولة في هذه الحالة"". 
یما لی بق ورا ت ومن الخري» قفخ النلطات السكرية عن الغ 
آخذة بعين الاعتبار أن مخاطر التجشس والتخريب في المنطقة الجغرافية ذات 
الصلة كانت ملحوظة» وأن السلطات العسكرية دان کا سال وچک اا 
لحظر التجشس والتخريب» ولضرورة أمر حظر التجول لتوقيهما»“". 
وفيما يتعلّق بالعرق» فإن «حظر التجسّس والتخريب في زمن الحرب والغزو 
المحتمل» يوفر أساسًا للاستثناء من القاعدة العامّة: أن «التفرقة القائمة على محض 
العرق» تمثل «إنكارًا للحماية المتساوية». إن تضامن أولئك الذين من أصل ياباني 
ونقص اندماجهم النسبي وسخطهم الناجم عن القيود المفروضة عليهم» منظورًا 
إليها معّاء قد تكون «شجبّعت انتماء أعداد متزايدة من هذه المجموعة إلى اليابان»» 
أو على الأقل قد تكون السلطات العسكرية ذات الصلة قد لمست ذلك. ونحن ١لا‏ 
نستطيع أن نرفض تقدير السلطات العسكرية والكونجرس أن هناك أعضاءً ينقصهم 
الولاء بين هؤلاء السكان ونعتبره غير موجود» وأن عددهم وقوتهم لا يمكن 
دما بسرعة وعلى خو دق ۹ 
Id. at 100-105.‏ )26( 
Id. at 93; id. at 101-2.‏ )27( 


(28) Id. at 96, 103. 
(29) Id. at 100, 96, 98, 99. 
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والنتيجة: بسبب «الظروف التي ألم بها المسؤولون عن المحافظة على الدفاع 
القومي» التي تقدّم أسسًا معقولة للقرار»» فإن «قرار حظر التجول على النحو الذي 
تمّ تطبيقه» والوقت الذي استغرقه» يقع ضمن نطاق سلطة الحرب»”'". 

على الرغم من أن القرار كان بالإجماعء كتب ثلاثة من القضاة آراء مستقلة. 
فشدد القاضي دوجلاس 101181235 على عدم قدرة المحكمة على إعادة تقييم 
الأمور العسكريةء أخذًا بعين الاعتبار «أن الأوامر.. كان لها علاقة بالوقاية من 
التجسّس»» فإن عملنا يصل إلى نقطة النهاية (على الرغم من أن نوعًا من النظام 
لإعادة التقييم يجب أن يوجد في النهاية). وحقّر القاضي فرانك مورفي علهة:15 
رامن التفرقة العنصرية» ولكن مع ذلك رآها ضروريةً هنا بسبب «الضرورة 
المُلحَّة» و«الموقف العسكري الحَرج» و«الحاجة المُلحّة لاتخاذ إجراء فوريٌ 
وفعّال لتأمين ترتيبات الدفاع والعمليات الحربية في مواجهة مخاطر التجسّس 
والتخريب». وكتب القاضي ويلي بلونت روتلدج Wiely Blount Routledge‏ 
أن الجنرال ديويت كان له اسلطة تقدير واسعة» لاتخاذ الإجراء «الضروري من 
أجل أمان المنطقة»» ولكن ظلَّت -مع ذلك- هناك حدود «محميّة قانونًا؛ كان 
لا يمكنه تجاوزه". 


وعلى هذا النحو» كسبت الحكومة قضية حظر التجول اليسيرة نسبيّاء ولكن 
ماذا بشأن الأكثر صعوبة: القضايا الأكثر محورية التي نهضت في وجه برنامج إعادة 
التوطين ذاته؟ فقد أدين فريد كوريماتسو لرفضه الذهاب إلى تانفوران من أجل 
إعادة التوطين. وكانت قضيته أمام المحكمة كذلك. وعلى الرغم من أن المحاكم 
الدنيا اعتقدت أن مسألة فئيّة (متعلقة بالعقوبة التى جرى توقيعها) من الممكن أن 
تغلق الطزيق أمام المراجعة من قبل المحكمة العلياء فقد رأت المحكمة أنها لم 
تغلقه. ومع أنها لم تبت في مسألة إعادة التوطينء إلا أنها بدلا من ذلك أعادت 
قضية كوريماتسو -ومعها قضية حظر تجول أخرى» خاصّة بمين ياسوي 1115 
وة - إلى المحاكم الدنيا لإعادة النظر فيها. 


(30) Id. at 102. 
(31) Id. at 106 (Douglas, J., concurring); id. at 110-12 (Murphy, J., concurring); id. At 114 


(Rutledge, J., concurring). 


A 


KoreMatsu كورعاتسو‎ 


فريد كوريماتسو هو مواطن أمريكي ولد لأبوين يابائيّيْن في أوكلاند بكاليفورنياء 
ودرس في كلية مدينة لوس أنجلوس فترة قصير قصيرة» ثم أصبح عامل لحام. وحاول 
الالتحاق بالبحرية التى رفضته لأسباب ين 


رفض كوريماتسو أن يتقدَّم لإعادة التوطين» وفي ٠‏ مايو ألقى البوليس 
المحليٌ القبض عليه. وعلى الرغم من أن بعض معارفه من المعتقلين نصحوه بعدم 
الاعتراض على إعادة التوطين» فقد قرّر تصعيد المواجهة القانونية. وقد شرح 
السبب وراء ذلك: المعسكرات الجماعيّة كانت من أجل الأعداء الخطرين من 
الأجانب والمواطنين» وكانت هذه المعسكرات -بلا شكڭ- سجونًا تحت حراسة 
مسلحين لديهم أوامر بإطلاق النار في مقتل» ولكي يجري سجن هؤلاء الناس 
يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة» لكي يستطيعوا الدفاع عن ولائهم في 
محكمة تتبع الطرائق ثق الديمقراطية؛ ولكنهم أودعوا السجون دون أي محاكمة 
عادلة! وقد ألقي القبض على كثيرٍ من الألمان والإيطاليين ممّن يفتقدون الولاء. 
ولكن لم يُحتجزوا في إسطبلات تحت حراسة مسلّحة مثلما جرى لليابانيين. . فهل 
هذا أمر عنصريٌٍ؟ وإذا لم يكن» فالمواطنون أصحاب الولاء يريدون محاكمة عادلة 
لإثبات ولائهم» وكذلك هناك كثيرٌ من الأجانب الموالين ممّن يستطيعون إثبات 
ولائهم لأمريكاء ويجب منحُهم محاكمة ومعاملة عادلتّيْن! إن اختبار قضية فريد 
کو رار ليكوت 1 

في منتصف عام ۱۹٤١‏ م» أدين كوريماتسو بانتهاك القانون الذي يفرض أوامر 
الحظر (أي «التقرير من أجل الاعتقال»). وكما سبق أن ذكرت» لم تحلّ المحكمة 
موضوع إعادة التوطين في المرة الأولى التي نظرت فيها القضية» وبدلا من ذلك 
أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها مجددا. 

ومن المحتمل أن تكون المحكمة العليا قد نظرت القضية في منتصف عام 


(32) Irons, supra note 6, at 93-94. 
(33) Id. at 98-99. 
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4م ولكنها شهدت مزيدًا من التأجيل» يرجع في جانب منه إلى اختلاف 
المحامين» مما أدى إلى ألا تنظر القضية حتى أكتوبر 5 40.195©. 

في الوقت نفسه» كانت الظروف الواة قعيّة الكامنة وراء < حُجج الحكومة قد بدأت 
في اکسا وكا لجال ويت قد تب قر جوا کر اتا کزر ن 
رااان الجا والققريب والول” ال ری . وزعم -على سبيل المثال- أنه 
تلقى قبل إعادة التوطين «مئات التقارير كل ليلة عن إشارات ضوئيّة يمكن رؤيتها 

من الساحل وموجات ا التي تم اعتراضها» صادرة من الأرض 
إلى الغواصات فى المياه الساحلية. وأصب صبح التقرير معلومًا للعامّة» وكتبت الصحف 
ON E ED E O RS‏ 
اليابانيون كلّ السفن المغادرة من الساحل» (واشنطن بوست). وقال آخرون إن 
«الإشارات من الساحل ساعدت اليابانيين في الهجوم على الساحل الغربي» (سان 
فرانسيسكو إكسامينر)» وأنه كانت هناك «كميّة من الأسباب لترحيل اليابانيين» 
(لوس أنجلوس تايمز). وانتقدت الصحافة «تردد وزارة العدل» في قبول كل 
توصيات ديويت وتنفيذها". 

ولكن ديويت ذهب بعيدًا جدًا. فقد أدى النشر باثنين من محاميّ وزارة الدفاع 
العاملين في قضية كوريماتسو إلى أن يطلبا من لجنة الاتصالات الفيدرالية (©766) 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي )۴BD(‏ أن ينظرا في الادعاءات التي تضمّنها التقرير. 

وردَّت لجنة الاتصالات الفيدرالية (©70) بوثائق تظهر أنه وبناءً على طلب 
ديويت في أعقاب بيرل هاربر مباشرة» أقامت اللجنة نظامًا تع الاتصالات من 
خلال قوارب دوريّات متحركة؛ ولكنها لم تجد أي رسائل غير مُصرّح بهاء وأي 
تقارير عن هذه الرسائل جاءت من جانب أشخاص غير مُدرّبين في الجيش لا 
يعرفون كيف يستخدمون معدات التتبّع الإلكترونية» وأنهم أخبروا ديويت بذلك 
في حينها. وقد تحرّت اللجنة عن ۷٠١‏ تقريرًا عن زسائل مشكوك فيها في النصف 
الأول من عام 1447١م,‏ ولم يكن أي منها آنيّا من مصادر أمريكية-يابانية (كان 


(34) Id. at 153, 227, 268. 
(35) Id. at 278-79. 
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١‏ تقريرًا من التقارير ال ۷٦۰‏ لا تتضمّن أيّ إشارات» وال ١١5‏ الباقية كانت 
صادرة من مصادر معتادة» مثل وسائط إرسال الجيش والبحرية أو محطات إذاعة 
تجارية مرخّصة). والخلاصة -كما قالت اللجنة- أنه في وقت إعادة التوطين «لم 
تكن هناك محطة واحدة غير قانونية» وكان ديويت يعلم بذلك)"". 

وقال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (۴81) إن المكتب ليس لديه معلوماتٌ 
عن هجماتٍ على سفن أو على خط الساحل عقب بيرل هاربر مباشرة» أو أنشطة 
التجسّس على الأراضي أو موجات راديو أو إشارات ضوئيّة غير قانونيّة. وتقصّى 
التقرير اتهامات ديويت بوقوع أعمال تخريب في ثلاث حالاتٍ قامت فيها بوارج 
يابانية فى البحر بقصف أو استهداف أهداف على الشاطى الغربى» اثنتان منها وقعتا 
يعن اد التوطين» والثالثة (استهداف غير مؤثر كان ريك مره سافنا باربرا) كانت 
قائمةٌ على معلومات جُمعت قبل بيرل هاربر بوقت طويل. 

و کور فكقةةالتتحقيقات الفيدرالي أن ج. إدجار هوفر J. Edger Hoover‏ قد 
عارض إعادة التوطين في حينها باعتباره أمرًا غير لازم" . 

وفي مواجهة تقارير لجنة الاتصالات القومية ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
وتوصية مكتب استخبارات البحرية ضد الإجلاء» ومعارضة هوفر المبدثية» لم 
تستطع وزارة العدل أن تدَّعي بسهولة وجود تبرير لإعادة التوطين بالاستناد إلى 
وجود ضرورة عسكرية. وكتب محامي الوزارة مشروع مذكرة موجزة تُشير إلى 
التزام هي رباياتشي بحظر التجول مع التركيز بوجو خاصٌ على أن مسؤولي الجيش 
في عام 1147م كان لديهم «دوافعٌ كافية» للخشية من هجوم ياباني على الساحل 
الغربي. وأضاف المحاميان مسودة ملاحظة هامشيّة تلتمس من المحكمة ألا تأخذ 
بعين الاعتبار القانوني الوقائعَ الواردة في تقرير ديويت النهائي. 

وورد فى مسودة الملاحظة الهامشية أن «افتتاحية التقرير حول الظروف المُبررة 
لاجلا اعبار مسالة شر ور سک تا عي سی خوالب عديدة ؛ وة ا15 


(36) Id. at 280-84. 
(37) Id. at 280-81. 
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بالإشارة إلى استخدام إشارات راديو غير قانونية وإلى إشارات صادرة من الشاطئ 
إلى السّفْن من جانب أشخاص ذوي أصول يابانية» متعارضةٌ مع المعلومات 
المتوافرة لذ وزارة العذل:":. 
واعترضت وزارة الحربية وآخرون في وزارة العدل اعتراضًا قويًا على مسودة 
الملاحظة. وفي النهاية» أعدّ هزبرت ويشسلر Herbert Wechsler‏ -المدَّعي العام 
المساعد لشؤون الحرب- حلا وسطاء هو الذي ظهر في المذكرة النهائية» وورد 
فيها: «لقد أوردنا في هذا الموجز الوقائع المتعلّقة بمبررات الإجلاء» التي نطلب 
من المحكمة أن تأخذها بعين الاعتبار القانوني» ونحن نعتمد على التقرير النهائي 
الف افر ن فورب فا انسة الذي يتفق فيه مع تلك الحقائق». اق 
المعانياق مدد كت هن البو وها ال و" 
وبينما كانت الوزارة تستعدٌ للدفاع عن إعادة التوطين أمام المحكمة العلياء كان 
الاعتقال ذاته ينّجه إلى نهايته. واعترفت وزارة الحرب بعداء ديويت للأمريكيين- 
اليابانيين (كان قد أخبر المسؤولين مرة أنه ١لا‏ يوجد شىء اسمه يابانى لديه ولاء»» 
واستبدلوه بخلفاء رأوا أن معسكرات الاعتقال 3 أن کی رفاك التهديد 
بالغزو قد زال منذ امد بعيد. وما يمكن إجراؤه من فحص قد تم إجراؤه. ورأت 
السلطة العسكرية لإعادة التوطين ألا سبب هناك يدعو إلى إطالة الاعتقال» ورغبت 
وزارة العدل كذلك في إنهاته» بينما فصل المسؤولون السياسيون في كاليفورنيا 
-إقرارًا منهم بعدم شعبيّة عودة الأمريكيين-اليابانيين في كل الأحوال- استمرار 
الاعتقال» وبدا الرئيس موافقًا على ذلك» وقال مرارًا في مايو 5 195١م‏ إنه يعتقد أنه 
سيكون من الخطأ القيام بعمل «مؤثر أو مفاجئ» على الأقل حتى ما بعد 
انتخابات 5 06195 4). 
وبصرف النظر عن ذلك» طرحت المحكمة قضية كوريماتسو للمرافعة» وإلى 
جانب قضية كوريماتسو قرّرت المحكمة أن تنظر قضية ميتسواي إندو '01/11]1518/33 
Id. at 286.‏ )38( 
Id. at 290-91.‏ )39( 


(40) Id. at 268-73. 
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0 وكانت إندو مواطنة أمريكية عملت لصالح ولاية كاليفورنياء وقد ألقي 
قك اهنا رارسالت الى ممم إغاده ال وفي يوليو1157م؛ رفعت 
العماضًا بإظهار المتهم sامإه٤‏ 1136635 في المحكمة الفيدرالية للمقاطعة في سان 
فرانسيسكوء دافعةً بشكل مباشر بأن اعتقالها المستمر في معسكر كان غير دستوريٌ» 
طا بإطلاق سراسهاء راق ت ساط اعات العرطين السك يق اها وخر قت 
إطلاق سراحها إذا تعهدت بعدم العودة إلى كاليفورنيا. وقد رفضت تقديم ذلك 
التعهّدء وتابعت طلبها الإنصاف القضائي» ولكن المحاكم الدنيا رفضت طلبها'“. 

سا الذي كان يمك ان يكن عليه فاج الحكرمة قي الس الد 
ادعاءها أن الضرورات الحربيّة كانت تبر الاعتقال الأساسي قد أضعفت إلى حد 
كبير» إن لم يكن قد هُدمت بالكامل» وكان الاعتقال نفسُه في مراحله الأخيرة» 
وربما كان انتهى تمامًا. 

ED‏ واي E‏ ا 
واقعة أن إدانة كوريماتسو قائمةٌ على أ نه لم ينتهك أمر اعتقال» ولكنه انتهك أمر 
استبعاد كان يتطلّب منه أن يبقى في الساحل الغربي» وأن يترك الساحل الغربى كله 
عدا حلبة سباق تانفوران» وهي منطقة تجميع محدّدة. وأضافت الحكومة أن 
كوريماتسو -مثله مثل هیرابایاتشی (الذي انتهك أمر حظر التجول)- این 
اکا پپپ رسرع فی کان لی یکو سی کالفا ف في ذلك ارت 
واستمرت الحكومة في الدفاع عن برنامج الاعتقال» ولكنها شدّدت على ما كان 
لدا ا را وري عدي أن ارسي 7ق 0 و ا 

من أجل «تخفيف التوتّر ومنع الحوادث التي قد تنطوي على عنف بين المهاجرين 
اليآبانيين والآى ر“ . 

وفي قضية إندو اعترفت الحكومة عمليًا أن السلطة العسكرية لإعادة التوطين 
لم يكن لها احتجاز المواطنين الأمريكيين ذوي الأصل الياباني ممّن يتوافر لديهم 
الولاء أكتر من الفترة اللازمة لفحص ولائهم. ولكنها أضافت أن إندو كان عليها أن 


(41) Id. at 99-103. 
(42) Id. at 298-99. 
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تمتثل لسياسة السلطة في إطلاق سراحها -أي أن تتعهد بعدم العودة إلى كاليفورنيا- 
قبل أن يمكنها إطلاق سراحها"“. 

ومن جانب كوريماتسو في القضية» أشار الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 
(40111) -الذي تولّى تمثيله شارلز هورسكي 1105510 14۴165 - إلى الملاحظة 
الهامشية للحكومة» التي وصفها هورسكي بأنها «خارجة على المألوف». وقال إن 
الملاحظة أنكر ت بشكلٍ واضح ادعاءات ديويت القائمة على الضرورات الأميّة 
ARE‏ وو سين الا -اليابانيين كوريماتسو عبر تقديم 
مذكرة من مئتي صفحة أشارت فيها إلى دراسات متعدّدة تقوّض الادعاءات بوجود 
ميولٍ لعدم الولاء القائم على أسباب عرقيّة لدى الأمريكيين ذوي 
الأصل الياباني 49 


القرارات 

في 18 ديسمبر ۱۹٤٤‏ م» أعلنت المحكمة قراراتها في قضية كوريماتسو 
وإندو. وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة» أيدت المحكمة إدانة كوريماتسوء وفي 
الوقت نفسه أمرت بإجماع الآراء بإطلاح سراح إندو. 

وكتب القاضى بلاك 813016 مذكرة رأي الأغلبية في قضية كوريماتسوء قابلًا 
ااه الميقومة يأك لا يوي الفلا عله ر کان رید کو راتو فى گر 
إعادة التوطين بعين الاعتبار. وقالت المذكرة إن المحكمة يتعيّن عليها فقط أن تبت 
فيما إذا كان بوسع الحكومة أن تأمر بإبعاد كوريماتسو من الساحل الغربي» وهو ما 
يعني عمايًا أن يلم نفسه إلى مركز التجميع. عنصت التساقءة إلى البو 
الحكومة القيام بذلك. وكتبت أن أمر الإبعاد يماثل إلى حدٌ بعيدٍ أمر حظر التجول 
الذي عدّته المحكمة قانونيًا في قضية هيراباياتشي!*4). 


(43) Id. at 307-8. 

(44) Id. at 315; id. 3305-6. 

(45) Korematsu, 323 U.S.; Ex parte Endo, 323 U.S. 283 (1944); Korematsu, 323 U.S. at 222; 
id. at 218. 
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وأنؤت السسحكية أن «الابساد من المطقة الي بقن يو ازل الش خم يد 
ران أعظمٌ بكثير من الاعتقال الثابت في المنزل من الثامنة مساءً حتى السادسة 
صباحًا»» ولكن «الإبعاد من منطقة مُهدّدة -وهو ليس أقل شأنًا من حظر التجول- 
له علاقة وطيدة ومحدّدة بمنع التجسّس والتخريب». وعلاوة على ذلك» قبلت 
المحكمة في قضية هيربايات؟ تشي الوقائع التي قدّمتها الحكومة أنه كان من «المستحيل 
إجراء فصل فوريٌ بين من يتوافر لديهم الولاء ومن يفتقدونه؟. . وقد أقامت القوات 
المسلحة أمر «إبعادها المؤقّت» هنا «على الأسين نفسها». وفي النهاية» كتبت 
المشكة أن «السلطات السكرية القائمة على أسس دستورية و احا قد وجات 
أن «حالة الاستعجال» في ذلك الموقف «تطلّبت أن يتم إبعاد كل المواطنين من 
أصل يابانى عن الساحل الغربي بشكل مؤقّت»» ولأن «الكونجرس -مُوسَدًا قادة 
قواتنا المسلحة ثقته في ذلك الوقت من الحرب» كما كان يجب عليه أن يفعل على 
نحو لا یمکن تجبه- قور أنه يجب أن تكون لديهم السلطة في القيام بذلك تحديدّاء 
وحن لآ نستطيع -مستفيدين من مزية المنظور الهادئ لما بعد الواقعة- أن نقول 
الآن إن تلك الأفعال لم تكن مُبرّرة في ذلك الوقت»““. 

وكتب القاضي فرانكفورتر 65نالعلصة! رأيًا مؤيدّاء مكررًا فيه ما سبق له قوله 
في قضية هيراباياتشي» وهو تحديدًا أن المحكمة يجب عليها أن تحدّد ما إذا كانت 
تلك الأوامر «ملائمة بشكل معقولٍ للاحتياطات العسكرية في وقت الحرب»؛ 
رفلس إلى انیا كانت ذلك 111 

واب سس لقعا لسن یک رای اقاي درا 802 


کو جل اا راشا اقاي ونال ااج يديت 
الصادرين في مارس ٠۹٤۲‏ م» منظورًا إليهما ما طلبا من كوريماتسو ألا يبرح 
الساحل الغربيء وألا يوجد في الساحل الغربي إِلّا في مراكز التجميع» مثل حلبة 
تاتفوران» وتساءل روبرتس: ماذا يكون ذلك سوى اعتقالٍ في مركز اعتقال ١كناية‏ 


(46) Korematsu, 323 U.S. at 218; id. at 219: id. at 223-24 
(47) Id. at 225 (Frankfurter, J., concurring). 
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عن سسجن» لا يستطيع أحدٌّ مغادرته إلا بأمر عسكري؟ وعلى كل حالء إذا كان 
كوريماتسو قد تقدَّم إلى مركز التجميع» فقد كان سيّنقّل إلى»مركز إعادة التوطين»» 
الذي قال عنه القاضي روبرتس إنه كان «كناية عن» معسكرات التجميء9؟). 
وفحص القاضي ميرفي 1# الأوامرء ووجد أنها دون أسس واقعيّة تكفي 
لحملها. أولا: : وكما أوضح تقرير ديويت النهائي» فقد أصدرت بناءً على مجموعة 
من «العوامل العنصرية والاجتماعية المشكوك فيهاء التي لا تقع بشكل معتاد في 
مجال التقييم الخاص بالخبرة العسكرية». وقال ميرفي إنه لا يوجد دليلٌ على 
«أنشطة تخريبية» أو «تعليمات» أو ما أشبه ذلك. وأضاف: «إن كل تهمة متصلة 
بالعرق أو العقيدة» أو الثقافةء أو الموقع الجغرافيء أو الحالة القانونية أو الاقتصادية» 
قدتمٌ دحضها من الأساس من خلال دراساتٍ مستقلّة أجراها خبراء في هذه 
الأمور» . ودعم ما خلص إليه بسلسة من الملاحظات الهامشية التي تث تشسير إلى 
دراساتٍ حول الحضور في مدارس اللغة اليابانية وازدواج الجنسيةء والاندماج في 
المجتمع الأمريكي» والممارسات الدينية» وقال ميرفي إن «الحكم العسكري على 
الأمور» -وعلى العكس- يستند على عناصر «عرقية واجتماعية»؛ و«معلومات 
مُضللة وأنصاف حقائق وتلميحات'» ولا يضمن «الوزن الكبير الذي يجب بصورة 
معتادة إيلاؤه للأحكام القائمة على اعتبارات عسكرية بشكل حصري»0“. 
وثانيًا: قال ميرفي إن التقرير لا يدين بشكلٍ واضح ولا يثبت أن الناس ذوي 
الأصل الياباني كانوا مسؤوليين عن رسائل الرافيو ولا «الإشارات الضوئية» أو 
«عمليات القصف الصغيرة الشلاث». وثاكًا: إن التقرير لم يصف في أي جزء منه 
ولم يتحقق من أيّ حادثة عداء فرديّة ضد أي من الأمريكيين- -اليابانيين يمكنها أن 
تبوّر إجلاءهم من أجل الحفاظ على سلامتهم . وذلك دون التطرق إلى الفقه 
الخطييزللمعقظ الوقاني الذي لا نجسب أن بنش كعذر الاتقا من حقرق 
مجموعات الأقليات». ورابعًا: إن الحكومة لم تشرح لِم لَّمْ تستطع أن تعامل هؤلاء 


(48) Id. at 230-31 (Roberts, J., dissenting). 
(49) Id. at 236-37 (Murphy, J., dissenting); id. at 237 n. 7; id. at 240; id. at 237-39 nn. 4-12; 
id. at 239-40. 
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الأمريكيين-اليابانيين باعتبارهم «حالات فردية)» وتجري فحص ولائهم كما 
فعل البريطانيون!”*»؟ 

وختامًا كتب ميرفي» لم يكن هناك سببٌ للاعتقاد بأن مكتب المباحث الفيدرالية 
(581) ووكالة المخابرات «لم تكن مسيطرة ة على موقف التجسّس والتخريب»؛ 
وعد كل شىء الم هم شخصن واحدامن ذوي الأصل اليابائق أو أدين بالتجئس 
أو التخريب بعد بيرل هاربر في الوقت الذي كانوا فيه طلقاء». 

وأودع القاضي جاكسون 13016508 أيضًا رأيّا مخالفًاء ناقش فيه أن المحكمة لم 
تستطع مطلقًا أن تعرف ما إذا كانت إعادة التوطين لازمةً في أوائل عام 1957 م. 
وقال إن القضية أظهرت «الحدود التى ستعمل المحكمة فى ظلها دائمًا في فحص 
ضرورة الأمر العسكري». : ١‏ 1 

وتساءل: كيف «تعرف المحكمة أن هذه الأوامر لها أساسنٌ مُبرّر من حالة 
الضرورة؟)» وفى «الطبيعة الخاصّة لارا قات الأوامر العسكرية لست هما پار 
إلى يك بغي بالتقييم القضائي الحصيف»» وأن المحكمة «لم يكن أمامها دليل 
حقيقي» ولا «دليل بالمطلق» يمكن اعتباره قد نُظر من قبل هذه المحكمة أو أي 
محكمة أخرى. وعلى هذا النحوء فلا خيار أمام المحكمة سوى أن تقبل شهادة 
الجنرال ديويت» التي لم يدلٍ بها تحت القسم» والتي تشهد لنفسها بنفسها «أن ما 
قام به كان قائمًا على أسباب معقولة. وسوف يكون الحال على هذا المنوال عندما 
تحاول المحاكم أن تنظر في مبررات الأمر العسكري». وعلى ذلك» كانت المحكمة 
على خطأ عندما حاولت تطبيق معيار لتبيان ما إذا كانت «الأسباب العسكرية 
المعقولة» تدعم الأوامر؛ لأن مثل هذا المعيار كان بشكل حتميٌ بلا معنى 
یا 

أما الحلٌّ الذي اقترحه جاكسون فهو أن المحاكم لا يجب عليها أن تحاول 
تقييم الأسباب التي بُني عليها الأمر. ويجب عليها بدلا من ذلك ببساطة أن ترفض 

(50) Id. at 238-39: id. at 238 n. 10; id. at 241, 242 n. 16. 


(51) Id. at 241. 
(52) Id. at 244-46 (Jackson, J., dissenting) .(التشديد مضاف)‎ 


Vo 


تنفيذ «أي قرار ينتهك حدود الدستور» بقطع النظر عن أي شيء. وهذا الرفض لن 
يضر المجهود الحربي؛ لأن أيّ حالة ضرورة أدت إلى الأمر العسكري سوف تكون 
قد انتهت قبل أن ترفض المحكمة نفاذ الأمر. وعلاوة على ذلك» فإن الخيار البديل 
-أي القبول القضائي بالأمر- سوف يخلق سابقة مرعبة: اسوف تكون كوضع 
سلاح مُحمّل بالذخيرة مُستعد للانطلاق في يد أي سلطة تتمكن من تقديم ادعاء 


معقول بوجود حاجة ل 


وعلى ذلك» أوصى القاضي جاكسون -بما يبدو أنه توجّه عملنيٌ إلى أقصى 
درجة- بالاعتراف بأن الجنرالات سوف يعملون بشكل غير دستوري عند مواجهة 
حالة الضرورة»ء والمحاكم سوف تبطل أعمالهم لاحقا باعتبارها غير دستورية» 
ولكن بعد أن تكون حالة الضرورة قد انقضت. 


الدروس 

لقد أيدت المحكمة أوامر الإبعاد المبنيّة على أساس أفكار عنصرية وثقافية 
نمطية» التي أقتلعت آلافا من المواطنين الأمريكيين من منازلهم واعتقلتهم في 
معسكراتء مُلحقة بنفسها وَضْمة عار استمرت طويلًا. لم تكن الأوامر مصحوبة 
بأيٌّ نظام لفحص الولاء بشكل فرديٌ. ولا كان من الممكن تبريرها بمعايير 
الضرورات العسكرية. بل إن المحكمة انتهت إلى أن هذه الأوامر لا تحرم هؤلاء 
المواطنين من «حريتهم... دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة». وكما اسان 
القاضي جاكسونء فقد جاءت قرارات المحكمة في الوقت الذي انتهت فيه كل 
الغيرزات الك بل مهال وكاقت ال كرما على احم اة لري ال کی - 
اليابانيين بغضٌ النظر عن كل ذلك . 

بطبيعة الحال» أمرت المحكمة بإطلاق سراح إندو من الاعتقال» ولكنّ دارسي 
التاريخ لا يعتقدون أن إندو توازن كوريماتسو. ففي قضية إندوء لم تؤسّس المحكمة 
قرارهنا على الدسغوز: بل على التشريعات والقواعد الفنظمة. لقد قالت إن 


(53) Id. at 246-48. 
(54) U.S. Const. amend. XIV. 
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التشريعات والقواعد المُنظّمة التي سمحت بالأوامر التي ألزمت كوريماتسو بتقديم 
نفسه إلى مركز إعادة التوطين لا تشمل الاعتقال اللاحق. ولم تناقش ما إذا كان 
الدستور يحظر الاعتقال. وإذن» بنظرها في القرارين معّاء تكون المحكمة قد 
خلصت إلى أن الدستور يسمح بحبس كوريماتسوء بينما تركت التساؤل حول 
علاقة الدستور بالاعتقال اللاحق دون إجابة**. 

لماذا وصلت المحكمة إلى تلك النتيجة في قضية كوريماتسو؟ لم يكن قضاة 
الأغلبية -وقد كان العديد منهم لاحمًا مشاركين في قرار المحكمة الصادر بالإجماع 
في قضية براون ضد مجلس التعليم- كاين إل ف وات على اس 
عرقيّة. كمالم يكونوا أصحابَ موقف مناهض للدعاوى الهادفة إلى حماية 
الحريات الفردية. 

إن الحوار بين فرانكفورتر وجاكسون يعطينا إجابة أفضل: لقد انتهت المحكمة 
إلى مباخلصت] تيال جديبيا لفلا a O E‏ 
اتسس درت إن ت تنتقص في الوقت نفسه من السلطات المُخوّلة للرئيس التي قد 
تستلزم الحربُ منه ممارستّها. 

وعلى الرغم من أن التوثّر بين المحكمة والرئيس أمر واقع» فإن الحلّ الذي 
طرحه القاضي فرانكفورتر لم يكن مما يمكن الدفاع عنه. إذ كتب أن الأعمال 
العسكرية إذا كانت مُبدّرة لا تتتهك الدستورء وبموجب وجهة النظر هذه يمنح 
الدستور للرئيس سلطةً واسعة في إدارة الحرب. 

وكما لاحظ القاضيان جاكسون وميرفي» فإن المحكمة لا يمكنها -على أية 
حال- أن تتبئّن ما هو المُبرر بسهولة. وفضلًا عن ذلك» إذا أدى ذلك المعيار إلى 
القول اة [غادة برطي كور يساتيرالقسرية كانت عار ية قما الذي لا يرط 6 
إذن؟ ما هو القيد الذي يفرضه؟ إن معيار فرانكفورتر كما طَبّقَ في قضية كوريماتسو 
يصبح في أساسه رخصة للرئيس أن يتصرف عمليًا بالشكل الذي يراه مناسبًا. وقد 


Ex parte Endo, 323 U.S. at 297.‏ )55( 
(لم نقف على المسائل الدستورية الضمنية التي جرى الجدال حولها). 
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قالت الأغلبية: : الإن القيود القانونية التي تحدٌ من الحقوق المدنية لمجموعة عر قيّة 
اموس O‏ امو وو 
م ل 

ومنهج القاضي جاكسون بدوره يعاني عيوبًا مهمّة. لقد طرح أن العسكريين 
سوف يتصرفون على النحو الذي يعتقدون ضرورته؛ وأن المحكمة تستطيع لاحمًا 
أن تلغي أي أفعال تتجاوز الحدود الدستورية المعتادة. وهذا المنهج يبدو واسحًا 
جدًا وضيقًا جدًا في الوقت نفسِه. فهو واسع جدًا؛ لأن واقعيته الشديدة تطرح أن 
الأمّة سوف يكون عليها أن تعتمد على اتخاذ عسكرييها إجراءاتٍ غير دستورية من 
آل ادا ی ال خرو أو اچ ودا المغبار اق راتکه 
والرئيس مقولات المحكمة نفسها كتصريح لممارسة أحكام حالة الحرب حسب 
رغبتهم» ومن نّم ممارستها على نحو بالغ الاتساع. وعلاوة على ذلك فإن تلك 
التقريرات -بتشجيعها العسكريين والرئيس على عدم اتباع الدستور (على النحو 
الذي تفسّره المحكمة)- تقؤّض الأعراف والعادات اللازمة من أجل إسباغ التأثير 
اتی عدن رعو اتون راک قري تاا وتنيب اتبيه ما کو 
صارمة يمكنها أحيانًا أن تحول بين الرئيس أو مستشاريه من اتخاذ إجراءاتِ 
يستخلصون على نحو صائب أنها ضروريةٌ من أجل إنقاذ الأمّة. إذن» يجب على 
الرئيس أن يطيع تفسيرات المحكمة للدستور بشأن الأخطار الكبرى التي تهدّد 
الأمّة. والدستور -كما كتب جاكسون لاحمًا- ليس «تحالقًا على الانتحار»"*. 

والقاضي ميرقيب الذي كان کي ه صائبًا بصدد قضية كوريماتسو نفسهاء »لم 
يقدّم حلا شاملا قابا للتطبيق؛ لأنه لم ينظر مباشرةً في المشكلة التي شغلت 
فرانكفورتر والأغلبية: كيف يمكن للمحاكم أن تقرّر ما إذا كانت الأوامر العسكرية 
مُبرّرة أو غير مُبرّرة. 

سوام رفع قو فعس الأننس الزاهي ة لاا راف المسكرية يدل تهديةًا 
بإيقاع المحكمة في حبائل البحث في الأوامر العسكرية في كل حالة على حدة» بما 


(56) Korematsu, 323 U.S. at 216. 
(57) Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1, 37 (1949) (Jackson, J., dissenting). 


V۸ 


فى ذلك الأوامر الصادرة فى حالات الطوارئ. فكيف يمكن للمحكمة أن تبت 
في الحالات المستقبلية؟ وهل يتعيّن على القادة العسكريين أن يتحسبوا لاحتياجهم 
إلى استشارة قائرتية وآن يحوروا'سجلات قانونية قبل الوصول إلى 
القرارات العسكرية؟ 

ربا اغتارت اة علا آن سبك تلق الفسؤولية وتحيلها إلى الركيس 
بسبب تلك المخاوف. لقد تساءلت المحكمة بشكل ضمنيٌ عمّن لديه القدرة 
والمسؤولية الدستورية عن إدارة الحرب: المحكمة أم الرئيس؟ ذلك هو بالتأكيد 
السؤال الذي طرحه فرانكفورتر. وإذا كان ذلك هو السؤال» فإن الإجابة يجب 
أن تكون الرئيس. 

هل وجدت المحكمة طريقةً عملي لجعل الرئيس قابللا دستوريًا للمساءلة؟ 
ريما أكون قد طا رت يازا مرا فيما يعلق يطول مده الاستعال والتشدد فى فض 
الظروف. وربما تكون قد أصئت على أن تزيد الحكومة من جهود الفحص كلما 
طالت المدّة التي يبقى فيها شخصصٌ قيد الاعتقال. وربما كان بإمكانها أن تطلب من 
الحكومة أن يكون لنبيا مط اليد خطط فة جافرة للحي 

ربما كان بإمكانها أن تأخذ بعين الاعتبار الواقعة بالغة الأهمية» وهى أن إعادة 
التوطين قد فُرضت داخل الولايات المتحدة لا بموجب قانون الأحكام العرفية 
ولكن في وقت كانت المحاكم المدنية العادية تعمل بكامل قوتها. وربما كان 
بإمكان المحكمة -من خلال التركيز مباشرةً على تلك الإمكانيات ونظائرها- أن 


المثالية التي توازن بين المراجعة القضائية المرهقة لكل حالة على حدة؛ وعدم 
المراسفة على الأطلاق. 

وما جرى بالفعل أن أغلبية المحكمة فهمت الخطر في الإفراط في التدخُل 
القضائي في الشؤون العسكرية» ولكنها لم تعالج مشكلة قصور التدخُل القضائي 
على نحو مُرض. ولو أنها انتبهت إلى المشكلة الأخيرة: الإيحاء للرئيس أن المجال 
-حتى في وقت الحرب- مفتوح بلا حدود» لكان بإمكانها أن تجد طريقة للحفاظ 
على قابليّة الرئيس للمساءلة دون تقويض حاجة الرئيس إلى سلطاتٍ واسعةٍ ترجع 


۷۹ 


الى دن رار ي يدن العرب وإقدكان خبطوها هو ال كير بسكل نبا يه 
على ما سبق ذكره. 

ما هو الضرر الفعلي الذي تسبّب فيه قرار قضية كوريماتسو؟ لقد أضرّ القرار 
في ذاته اليابانيين المعتقلين من خلال تقرير صحّة ة اعتقالهم. وقد أکد أيضًا الإدانة 
الجنائية لكوريماتسو. وقد حدّت سلطة إعادة التوطين العسكرية من الضرر إلى 
حدٌ ماء عندما أعلنت في اليوم السابق على إعلان المحكمة قرارها في قضية 
كوريماتسو وإندو» بسخرية غير مقصودة» أنه بدءًا من ۲ يناير ۱۹٤٩‏ م» فإن «كل 
السجناء ذوي الأصل الياباني الذين اجتازت ملفاتهم الفحص الخاص بأمن الجيش 
سوف يُسمح لهم بحرية التنقل كاملة في كل أنحاء الولايات المتحدة» مثلهم مثل 
المواطنين الآخرين قويمي الولاء؛ والأجانب الملتزمين بالقانون»“. 

وأعيد فريد كوريماتسو إلى منطقة الخليج» حيث أصبح مهندسًا ناجحًا وفنانًا 
فى المناظر الطبيعية ©5687 1.300. وفى النهاية» أبطلت المحكمة الفيدرالية 
اللتطنة فى نان واشرتكر الأدافة الأفاية السافزة بطق وافعشرت 
الأمّة. وفي عام 1484م قدّمت بعض التعويضات المالية لأولئك الذين 
ن اعتقال ° . 


e عي ليت‎ Er EET 


لقد ققد القرار مصداقيه بشكل شامل إلى درجة الام الصعب لور أن تشيو 
3153 مطتكتبة تند عليه إن تاثير ا کر راو حبر ها شاد كل 
تقريبًا في ما أخفقت في القيام به: توضيح أن هناك على الأقل بعض الأعمال التي 
يمنع الدستور الرؤساء ومفوضيهم العسكريين من القيام بها حتى في 
زمن اين 
Irons, supra note 6, at 345.‏ )58( 
Korematsu v. United States, 584 F. Supp. 1406 (N.D. Cal. 1984); Civil Liberties‏ )59( 


Act of 1988, 50 U.S.C. app. § 1989b (2006). 
(60) Korematsu, 323 U.S. at 246 (Jackson, J., dissenting). 
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لقد أضرّت قضية كوريماتسو بالمحكمة. لقد طرحت أن المحكمة لم تكن 
راغبة أو قادرة على اتخاذ قرار لا يحظى بشعبيّة كان من شأنه أن يحمي أقليّة لا 
تحظى بشعبيّة. وهذا يطرح الفشل في تنفيذ ما عدّه هاملتون وظيفة أَوَليّة لممارسة 
المحكمة المراجعة القضائية. وبشكل عام» لقد سقط حكم المحكمة في هذه 
القية اسان :فشا فشاك إن قضية كور يماق تظيب السامة السلية لفق 
المحكمة في تأكيد المسؤولية الدستورية» حتى بالنسبة إلى الرئيس» وحتى في 
وقت الحرب أو الطوارئ القومية. 


الفصل الخامس عشر 
سلطة الرئيس 
جوانتانامو والمسؤولية 


اعونت يقير N N‏ خرن ار 
أفغانستان» الى اتيت عار الإرهانين الذين عططوا لجات كبا آوت كذلك 
إلى از ان رفم ناك رساطين مو الإزهاب» واخ جار سكو عفات من 
المشكوك في انتمائهم إلى القاعدة أو عضوية طالبان ومؤيديهم في خليج جوانتانامو 
في كوباء وإلى دعاوى قضائية ناجمة عن ذلك الحبس. وین عاسي 11 
و۷٠٠۲م»‏ فصلت المحكمة في خمس من تلك الدعاوى. رفعلت ذلك التضبانا 
بالأشخاص المحتجزين» أي استصدار أوامر بعرضهم على القضاءء وضولا إلى 
إطلاق سراحهم» وطرحت تساؤلاتٍ تتعلّق بحرية الإرهابيين موضع الشاكٌ 
وضرورات الأمن القومي» وتطلبت من المحكمة النظر في علاقتها بالكونجرس 
وبالرئيس عندما يكون الأمن مهددًا. وطرحت على المحكمة تحديًا مشابهًا لذلك 
الذي طرح عليها في قضية كوريماتسو: فهل هناك منهاج قانوني عملي يمكن أن 
يُعين المحكمة على تأكيد الإخلاص للدستور عندما يكون الأمن القومي مهددًا؟ 
أاعتشد أن المحكية قد تبنت منهجًا كر قابلية للتطبيق مما فى قضية کو رماسو 
ولكن الفاريخ سوف يقزر في النهاية إذا ما كانت المحكمة قد واجهت ذلك التخداي 
بالشكل الملائم. ويمكنني هنا أن أصف بشكل مبسط ما قامت به المحكمة» مع 
التشديد على دور المحكمة في المساعدة على إعمال نصوص الدستور. 

إن الوقائع الأساسية معلومةٌ جيدًا. ففي ١١‏ سبتمبر ۲٠٠٠‏ م» اختطف إرهابيو 
القاعدة أربع طائرات ركاب» واستخدموها في تدمير مركز التجارة العالمي» وإزالة 
جزء من البنتاجون (وقد رجح المسافرون الذين تم إنزالهم من الطائرة الرابعة في 
بنسلفانيا أنها كانت في طريقها إلى تلّة الكابيتول) . وقتلت الهجمات الإرهابية ثلاثة 
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آلاف شخص تقريبًاء وجرحت عدّة آلاف آخرين» ودمّرت عقارات بمبالغ قيمتها 
بلايين الدولارات. 

وفوّض الكونجرس في الحال الرئيس بوش -بناءً على طلبه- باستخدام «كل 
القوة اللازمة والمناسبة ضد كل الأمم والمنظمات والأشخاص الذين يُقرّر أنهم 
خططوا أو كلّفوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية... أو قدّموا المأوى 
لتلك المنظمات أو هؤلاء الأشخاص». وأرسل الرئيس القوات الأمريكية إلى 
أفغانستان للقتال ضد حكومة طالبان فى البلاد وكذلك قوات القاعدة التى 
تأويها الحكومة'. 1 : 

وخلال السنوات العديدة التاليةء أسَرت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة 
معها وفحصت أكثر من ٠٠٠٠١‏ من أعضاء القاعدة أو طالبان المشكوك فيهم» 
وأرسلت نحو ۷٠١‏ شخصًا إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في 
كوبا. وكان أغلب هؤلاء المعتقلين مواطنين لأفغانستان والمملكة العربية السعودية 
واليمن» وأتى الباقون من ثلاثين بلدا أخرى. وفي السنوات الأولى» كان أغلب 
المعتقلين مقاتلين من بلا أخرى غير أفغانستان» وكان حوالي ثلثهم من قاعدة 
القاعدة أو نشطائهاء وأطلق سراح كثير ممّن اعتّقلوا في البدء. وفي السنوات التالية 
كان أغلب الموجودين يتكوّنون بشكل أساسيّ من قادة وناشطي القاعدة وطالبان". 

في أواخر عام ٤‏ ١١٠م»‏ كانت الحكومة قد أطلقت سراح حوالي ٠١١‏ شخص 
أو أسلمتهم إلى رعاية حكوماتٍ أخرى, وفي أواخر عام ۸٠٠۲م‏ انخفض عدد من 
هم قيد الاحتجاز إلى نحو N‏ شخصًاء من بينهم ۲۷ شخصًا من قيادات القاعدة» 
و44 شخصًا من نشطائها الأدنى مستوى» وتسعة أشخاص من قادة طالبان» و٤١‏ 


(1) Authorization for Use of Military Force, § 2(a), 115 Stat. 224 (2001). 

(2) A.T. Church 111 (Vice Admiral, U.S. Navy) to the Secretary of Defense, memorandum, 
Re: Report on DoD Detention Operations and Detainee Interrogation Techniques, Mar. 
7, 2005, at 100 (hereinafter Church Report); Laurel E. Fletcher et al., Human Rights 
Center, University of California, Berkeley, Guantanamo and Its Aftermath 29 (Nov. 
2008); Benjamin Wittes et al., Governance Studies, Brookings Institution, The Current 
Detainee Population of Guantanamo: An Empirical Study 2 (Dec. 16, 2008). 
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شخصًا من نشطائها الأقل مستوى» و٣٩‏ شخصًا من المقاتلين الأجانب» وعدَّة 
القسخاص أي 

وأظهرت تقارير وزارة الدفاع أن السجناء كانوا بصفة أوَّليّة مُودعين في معسكر 
(38437)؛ وهو مبانٍ خشنة بها حجرات يفصلها عن بعضها حواجزٌ من خشب 
الأبلكاش» بُنيت في التسعينيات لإيواء اللاجئين من كوبا وهاييتي. وبسبب الطاقة 
المحدّدة والظروف البدائية لمعسكر (إهم»)» أقامت السلطات ا ية على نحو 
سريع بسا شر معسبكر داماء الذي استوضب تدر ست ساحين؛ وعظب ذلك 
مباشرة أقامت السلطات مبئّى ثالئّا شديد الحراسة)» هو المعسكر رقم (5)» ليتسع 
لحوالي مئة من «الأشخاص غير المتعاونين مطلقًا». وظلٌ أغلب السجناء محتجزين 
مدّة تتراوح من ستتين إلى أربع سنوات» واعتقل حوالي /٠١‏ أكثر من 
نفس موان 

وشرحت وثيقة لوزارة الدفاع أيضًا لماذا اختارت الوزارة جوانتانامو مكانًا 
للاستجواب والاعتقال» فقد كانت جوانتانامو قريبة من الولايات المتحدة وتحت 
سيطرتها. كما كانت كذلك مِوْمَّنة وبعيدة عن أرض المعركة في أفغانستان. والأكثر 
هبه آنا سات کا برك ان مسق نيه هل م ارآ كرة الا 
الفرصة في الاعتراض على اعتقالهم أمام المحاكم الأمريكية). وسرعان 
ما بدأ سجناء جوانتانامو -بمساعدة محامين متطوعين- في تحدي ذلك 
الافتراض الأخير. : 

لم تسمح وزراة الدفاع بأيّ اتصال مباشر بالمعتقلين» ولم تتح لهم مستشارًا 
قانونيًاء ولكنها أفصحت عن هوياتهم. وعندئذٍ» طلبت مجموعات الحقوق المدنية 
وآخرون من أصدقاء المعتقلين وأقاربهم أن يقيموا دعوى قضائية» بموجب قانون 
يسمح بالدعوى نيابةً عن شخص قيد الاحتجاز» بوصفه «صديقا مقربًا». وبمساعدة 


(3) Church Report, supra note 2, at 100; Wittes et al., supra note 2, at 2. 
(4) Church Report, supra note 2, at 101-3; Fletcher et al., supra note 2, at 29, 31 fig. 2. 


(5) Church Report, supra note 2, at 99; see also Jack Goldsmith, The Terror Presidency 108 
(2007). 


المجموعات المهتمة بالموضوع. قدَّم «الأصدقاء المقربون» طلبات التماس 
بإظهار السجين 5نام001) 1135685 للمحاكم الفيدرالية» مدّعين أن دستور الولايات 
المتحدة وقوانينها تعطي السجناء الحنّ في إطلاق سراحهم. فهل يسمح القانون 
لمشل ذلك السجين بأن يقدّم التماسًا كهذا؟ وإذا كان الأمر كذلك» فهل يعطي 
للسجين الحم في إطلاق سراحه؟ لقد وجدت أربع دعاوى تطرح هذه الأسئلة 
ونظائرها طريقّها إلى المحكمة العليا (وكنتُ في صف الأغلبية أو الموافقة المتنوّعة 
في 00 من تلك القضايا). 


رسول 

كان شفيق رسول» وأحد عشر كويتيّاء واثنان من الأستراليين» جميعهم معتقلون 
في جوانتانامو» هم مُقدّمو الالتماس في الحالة الأولى: قضية رسول ضد بوش 
u1 ۷. Bush‏ التي فصلت فيها المحكمة في يونيو ٠١ ٤‏ 7م. وعلى الرغم من 
أن وزارة الدفاع قالت إنهم كانوا مقاتلين أ أعداء أسروا خلال القتال في أفغانستان» 
فقد دافعوا بأنهم عمَّالٌ إغاثة اة ارا ج ء بسبيل الخطأ. وطلبوا من 
المحكمة الفيدرالية للمقاطعة أن تصدر أوامر بإظهار السجناء Habeas Corpus‏ 
تكلّف وزاراة الدفاع بإطلاق سراحهم أو على الأقل منحهم فرصةً أفضل لإثبات 
أنهم لم يكونوا مقاتلين. وكات السوال المطروح على السحكمة عو ما إذا كان 
بإمكان محكمة مدنية أن تنظر أصلا في ادعاء سجين في جوانتانامو أن الحكومة 
E.‏ تحتجزه بشکل غير قانونيٌ'"". 

ويقدّم أمر إظهار السجين حجرًا أساسيًا لحماية حرية الفرد. والأمر الذي نشأ 
في إنجلترا قبل أكثر من أربعمئة سنة يسمح للمحكمة أن تنظر في ادعاء سجينٍ أن 
الحكومة -ومن ّم الملك- تعتقل هذا السجين دون أن يكون لها السلطة القانونية 
لفعل ذلك. وقد أكد الدستور أهمية ذلك الالتماس بالنصّ على أن «المزايا التي 
بها اسر إظهار الو أن رقف الل بها إلا غا تطلب ذلك السالانة 
العامة في حالات العصيان أو الغزو». وأصدر الكونجرس الأول الذي انعقد بعد 


(6) Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004). 
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تبني الدستور قوانينَ تعطي المحاكم سلطةً إصدار أوامر إظهار السجناء. وتضمّنت 
كتب التشريعات قوانِينَ من هذا النوع منذ ذلك الحين". 

وطرعحبت قضية رمسول التساؤل عا إذا كان يإمكان محكمة مدنية أن تصدر 
أمرًا بإظهار السجين لصالح سجين في جوانتانامو. وإذا كانت الإجابة بالسَّأْبء فلا 
تستطيع المحكمة العليا ولا أي محكمة مدنية أدنى أن تنظر في ادعاءات السجين 
أنه قيد الاعتقال غير القانوني. وحرّكت الإجابة عن السؤال ما بدا أنه مسائل فئيّة 
ذات مستوّى عالٍ. لقد قال تشريع الكونجرس إن أوامر إظهار السجين «يمكن 
إصدارها» من قبّل قضاة المحكمة العليا والمحاكم الجرئية والمحاكم الكلية في 
نطاق اختصاصها المحدّد)2). 

وتوضح هذه الكلمات الأربع الأخيرة أن قاضيًا محددًا يمكن أن يصدر الأمر 
في نطاق منطقة جغرافية محدّدة فقط. وتطرح كلمة «اختصاص" أن المنطقة 
موضوع البحث هي المنطقة التي تمارس فيها محكمة القاضي بشكل معتادٍ سلطتّها 
القضائية المُلزمة -العاصمة واشنطن على سبيل المثال- في حالة التقاضي الجزئي 
موضع التساؤل. فكيف يمكن تطبيق هذه الكلمات عندما يكون السجين -كما في 
وضع زسول- معتقلًا في خليج جوانتانامو» ولكن السجّانء أي الحكومة تحديدًا 
تعمل وتكون مقاضاتها في نطاق العاصمة واشنطن 2.0 0408و نطوة/17؟ فهل 
يعطي التشريع الح لقاضٍ في العاصمة واشنطن أن يصدر أمرًا في صالح مثل 
ذلك الشخص» شخص معتقل من قبل القوات المسلحة خارج الولايات المتحدة؟ 

ولأن صياغة تشريع إظهار السجين لا تجيب عن ذلك السؤال» كان على 
المحكمة أن تبحث فى مكان آخر» ووجدت حالات متعارضة. فمن ناحية» أظهرت 
العديد من القضايا السنابقة أن المكان ذا الصلة هو المكان الذي يقبع فيه المعتقل» 
أي جوانتانامو» وليس المكان الذي توجد فيه الحكومة» أي العاصمة واشنطن. 
قحد الحرن الغالمية الثانية اشرق حلصت المحكمة فى قضية جوتسون فيد 
إيسنتراجر 181560152861 .7 Johnson‏ إلى أن المحاكم "القن الية ليس لها 


(7) See id. at 473-74; U.S. Const. art. I, § 9, el. 2. 
(8) 28 U.S.C. § 2241). 
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الاختصاص في أن تنظر التماسات إظهار السجين المقدّمة في الولايات المتحدة 
من قبل العديد من المواطنين الألمان الذين تمّ أسرهم وإبقاؤهم في الخارج. 
وكانت القوات الأمريكية قد أسرت الألمان في الصينء وأدانتهم محكمة 
عسكرية في نانكنج «۸١8‏ بجرائم الحرب. وكانوا مسجونين في ألمانيا في 
سجن تديره قوات الحلفاء» ومن بينهم الأمريكيون. وعندما قرّرت المحكمة أنه 
ليس بوسع محكمة في الولايات المتحدة أن تنظر في التماساتهم» أشارت إلى كل 
تلك الملابسات. وأوضحت أن السجين كان عدوًا أجنبيًا لم تطأ قدماه أرض 
الولايات المتحدة» وتم أسره في الخارج من قِبّل القوات المسلحة» وتم اعتقاله في 
الخارج بسبب جرائم ارتكبت خارج الولايات المتحدة» وتمٌ سجنه خارج الولايات 
المتحدة. واستندت الحكومة إلى هذه القضية في دعوى رسول. ولكن بعد قضية 
إيسنتراجر» فصلت المحكمة في دعوى أخرى خلصت فيها إلى أن محكمة كنتاكي 
الفيدرالية يمكنها النظر في التماس إظهار السجين مقدَّم من سجين معتقل في 
ألاباما. واستند مقدمو التماسات جوانتانامو إلى هذة القضيةء مجادلين بأنه في 
القضية الأسبق -أي قضية إيسنتراجر- أقامت المحكمة النتيجة التي انتهت إليها 
على وجود عدّة عوامل» يغيب اثنان منها عن هذه القضية: أولهما أن مُلتمسي 
جوانتانامو لم يُدينوا بجرائم حرب» والثاني أن سجنهم لم يقع خارج الولايات 
المتحدة» وأن جوانتانامو - بحسب قولهم- كانت جزءًا من الولايات المتحدة". 
ووافقت المحكمة العليا على هذه الحجة الأخيرة. ووجدت في دعوى رسول 
أن بوسع السجناء تقديم التماساتهم بالظهور أمام المحكمة؛ لأن جوانتانامو جزءٌ من 
الولايات المتحدة بالنظر إلى كل الاعتبارات العملية. إذ استأجرتها الولايات 
المتحدة من كوبا عام ۱۹۰۲ م. ولكن -كما لاحظ القاضى أنتوني كينيدي 41110017 
Kennedy‏ في رأي مخالف- «الإيجار لم يكن إيجارًا عاديًا». فعلى الرغم من أن 
اتفاق التأجير ينص على احتفاظ كوبا ب «السيادة المطلقة»» ومدّته اغير محدودة)» 
فلا يمكن فسخ الإيجار ما لم تتوفّف الولايات المتحدة عن استخدام جوانتانامو 


(9) Johnson v. Eisentrager, 339 U.S. 763 (1950); Braden v. 30th Judicial Circuit Court of 
Kentucky, 410 U.S. 484 (1973); see Rasul, 542 U.S. at 475-76. 
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كقاعدة بحرية أو توافق على الفسخ. وطالما كانت الولايات المتحدة حاضرة؛ فإن 
القاعدة تكون خاضعة للقانون الأمريكي» والقانون الأمريكي وحده'. 

وأوضحت المحكمة أن السابقة لا تستلزم منها أن تقضي لصالح الحكومة. 
وكانت السابقة بمفردها غامضة إلى درجة لا يمكنها معها أن تجيب بمفردها عن 
السؤال» وإذ وجدت أن التاريخ التشريعي لقانون إظهار السجين لا يعينها كثيرًاء 
فقد حاولت المحكمة أن تقرّر -على نحو افتراضيٌ - ما الذي كان يبتغيه الكونجرس 
عندما نظر الموضوع. فإلى أيّ مدى كان يريد الكونجرس لتشريع إظهار السجين 
أن يصل؟ وتحوّل أخذ المحكمة أغراض التشريع بالاعتبار إلى أسئلة أكثر 
اما ary‏ 

بالنسبة إلى المحكمة» كان الدور الأساسي الأهم للالتماس في حماية الحرية 
يقف بقوةٍ إلى جانب تفسير أكثر توسعًا للتشريع. واقتبست المحكمة من القاضي 
جاكسون قوله: 

«لقد جرى اعتبار الاعتقال الإداري جائرًا وغير قانونىٌ منذ أن تعهّد الملك 
جون في رونيميد أنه لن يُسجّن رجل حر أو يُمَسسَء أو يُعَدَ خارجًا على القانون أو 
يُنفى» إلا بحكم من أقرانه» أو بموجب قانون البلاد. وقد طوّر قضاة إنجلترا التماس 
إظهار السجين 1180635 0018115 بشكل كبير للمحافظة على هذه الحصانات ضد 
الاحتجازات الإدارية». نك 

وخا بعين الاعتبار الأهمية الدستورية لحماية الحريات الفردية» والدور 
الاريضى لهذا اماس فى البساعدة على كله والإأقتارة العاصّة فى الدسكور 
إلى تلاك المي احبر بن التک ان ار رس كان ميقل فا اکر 
توسعًا لتشريع الإظهار- في ظل تماثل بقيّة الأمور على الأقل"'. 

عند هذه النقطة اختلفت أغلبية المحكمة المكوّنة من ستة أعضاء (كنتٌ واحدًا 


(10) Rasul, 542 U.S. at 483; id. at 487 (Kennedy, J., concurring). 

(11) See id. at 480-81. 

(12) 10. at 474 (quoting Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei, 345 U.S. 206, 218- 9 
[1953] [Jackson, J., dissenting]). 
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منهم) والثلاثة المخالفين. واعتقد المخالفون أن الظروف الأخرى لم تكن متمائلة 
أبدًاء خشية من أن تفسير تشريع إظهار السجين الذي يسمح في هذه ا 
لمحكمة المقاطعة بالنظر في التماسات سجناء جوانتانامو بإظهارهم من شأنه أن 
يسمح أيضًا لمحاكم أخرى في قضايا أخرى بالنظر في التماساتٍ أخرى مقدّمة من 
سجناء حرب آخرين» بما في ذلك أي من أصحاب الوضع المماثل للملايين من 
الأعداء المحاربين الذين سجنهم الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. وتساءلوا 
إذا كان الأمر كذلك» فكيف يستطيع الجيش إدارة الحرب؟ 

كان القضاة أصحاب الرأى المخالف تي مماانتهت إليه المحكمة فى 
قراءتها لتشريع [ظهار السجِينَ: ذلك أنه يغد إلى الأجانب المتحفظ عليهم 3 
السيادة الإقليمية للولايات المتحدة وخارج الاختصاص الإقليمي لمحاكمهاء 
وان مااي امقادلم ا الها ا كان بوسخ كل مسین 
جرت Ea‏ رين كينت a‏ 
وا ا :ادي چ تفتقر إلى الخبرة- أن 

تشرف على «جانب مهمٌ» من إدارة التنفيذيين لحرب خا ا 

وعلى الرغم من أن أغلبيّة المحكمة لم تنكر أهمية تلك الاعتبارات العملية؛ 
فقد اعتقدو أيضًا أنها لا تسدعي تفسير المخالفين للتشريع. فالذي يسمح لسجناء 
جوانتانامو بتقديم التماسات إظهار لا يحتاج إلى التدخل في قرارات الرئيس 
والعسكريين في وقت الحرب أو الطوارئ القومية الأخرى. بسبب واحدٍ -كما 
أشار إليه القاضي كينيدي في رأيه الموافق- أن ااا لست ارا أبحنيية 
ال إنها بعيدة عن ميدان القتال» وهي -من كل الجوانب العملية وبوضوح- 
«أرض الولايات المتحدة» 


والإقرار بأن السجن في جوانتانامو يقع ضمن «اختصاص» المحاكم الفيدرالية 
بنظر أمر الإظهار لا يتطرّق إلى الالتماسات التي نمدم في ظروف ميدان القتال» أو 
الالتماسات الأخرى المتعلّقة بالسجن خارج الولايات المتحدة29©. 


وبالإضافة إلى ذلك» ققد انتهى القرار فقط إلى أن المحكمة بوسعها أن تنظر 


(13) Id. at 497-99 (Scalia, J., dissenting). 
(14) Id. at 487 (Kennedy, J., concurring). 
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في التماس إظهار مقدّم من سجين في جوانتانامو. ولم يقل للمحكمة كيف تفصل 
في وقائع هذا الالتماس. وقد تأخذ هذه المحكمة الضرورات العسكرية والخبرة 
العسكرية وأمورًا أخرى كثيرة في حسبانها عندما تقر ما إذا كانت الظروف تؤدي 
إلى منح الالتماس وإطلاق سراح السجين. وهذه الأمور لم تكن أمام المحكمة 
ولم يقل رأيها شيئًا عنها. 

وفي حدود السؤال الذي كان مطروحًا أمام المحكمة -فيما يخص حى السجين 
في تقديم الالتماس- أولت المحكمة اهتمامًا أكبر لأهمية ضمان اتصال السجين 
بالقضاء» مما لمخاطر التداخل غير المؤكد مع جهود الرئيس المفوّضة إليه من قبل 
الكونجرس للتعامل مع المشاكل الخطيرة للأمن القومي. ويستطيع المعتقلون أن 
يقدّموا التماسهم لإظهارهم أمام القضاء. 

والخلاصة أن المحكمة حاولت أن تفسّر التشريع فيما سكت عنه» بالاتفاق مع 
وجهة نظر معقولة حول ما كان يمكن أن تكون عليه نيّة الكونجرس» وحدّت من 
ساق ری وکن فط إلى الد كلقي يكن عه لل قى جيا تار اة 
يقثام العماشا رإاظهازه امام مستكمة فيدراليةه رو جديت رها لجل الرئيس ووا 
إلى هذا الح البسيط, بينما تركت الكثير ليتم التعامل معه لاحمّاء ربما من خلال 
محكمة المقاطعة؛ من قبيل الحد الذي يتماثل فيه حقٌ المعتقلين الأجانب مع 
المواطنين الأمريكيين. وفضلا عن ذلك لأن المحكمة ببساطة فرت تشريعًاء 
تظل للكونجرس حرية أن يصدر تشريعًا جديدًا يعبّر عن وجهة نظر أخرى لما كان 
في نيّته متوافقا مع الدستور. 


مدي 

في اليوم الذي فصلت فيه المحكمة في قضية رسول» فصلت كذلك في قضية 
حمدي. كانت وقائع قضية حمدي مختلفة. كان ياسر عصام حمدي مواطنًا أمريكيًا 
وُلِدَ في لوبزيانا. وعندما كان طفل انتقل مع أسرته للعيش في المملكة العربية 
السعودية» وعندما وصل إلى سن البلوغ سافر إلى أفغانستان» وأسّرته القوات 
المتحالفة في أثناء القتال هناك وأرسلته إلى جوانتانامو. ولكن لكونه مواطنًا 


دنا 


أمريكيّاء نقلته سلطات الدفاع إلى سجن تابع للبحرية في كارولينا الجنوبية عن 
وقدّم والد حمدي التماسًا بإظهار السجين نيابة عن ولده إلى المحكمة 
الفيدرالية للمقاطعة في فيرجينياء مدعيًا أنه كان مجرّد عامل إغاثة إنسانية في 
أفغانستان. وردّت الحكومة بعرض شهادة مؤقّتة من ضابط في الجيش» مدوّن بها 
أن حمدي «كان تابعًا لوحدة عسكرية من طالبان» وأنه «تلقى تدريبًا على السلاح 3 
وأنه شارك في معركة)» وأنه سلَّم بندقيته الكلاشينكوف «إلى القوات المتحالفة 
اتی اشر 200 
ولاحظ قاضي المقاطعة أن دليل الحكومة كان مكوّنًا من أقوال جرى سماعها 
فقطء وخلص إلى أن الدليل غير كاف (غالبًا ما يعد القانون ذلك النوع من الأدلّة 
غير المباشرة أقلَّ قابلية للاعتماد عليه من الشهادة المباشرة» وغالبًا ما تمنع 
استخدامه في المحاكمة). ولم توافق محكمة الاستئناف» ورأت أن الدليل كافٍ 
للسماح باعتقال حمدي. ثم قبلت المحكمة العليا أن تنظر الدعوى". 
ولأن حمدي كان مسجونًا في كاليفورنياء فلم يراود الشكٌ أحدًا في حقّه في 
التقدّم بالتماس لإظهار السجين إلى المحكمة الفيدرالية. وكما كتبت القاضية 
أوكونور 0”0011201 في رأيها (الذي انضممت إليه)» فقد وافق الجميع على أن 
التمامن إظهار السجين حبلا شنك- بظل متاحًا لكل شخص جري اعتقاله في 
الولايات المتحدة. وهو وسيلة رقابيّة مهمّة على الفرع التنفيذي» للتأكد من أنه لا 
يعتقل الأفراد إلا طبقًا للقانون. «وبتقديمه التماسًا لإصدار أمر بإظهار السجين» 
كان حمدي بشكلٍ واضح أمام محكمة (فيدرالية) للاعتراض على اعتقاله»“'. 
وفي الوقت نفسه» طرحت قضية حمدي أسئلة أساسيةً حول الكيفية التى ينبغى 
أن سل بها المحاكم تلك الالتماسات. لقد ادعى التماس حمدي أن اعتقاله 
انتهاكٌ للدستور. وردّت الحكومة بأن الدستور سمح لها بأن تصنّفه بوصفه عدوًا 
Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507, 510 (2004).‏ )15( 
Id. at 511-13.‏ )16( 


(17) Id. at 513-14. 
(18) Id. at 525. 
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ومقاتلاء وأن تُوقفه دون توجيه اتهاماتٍ رسميّة إلى حين أن تقرّر ما إذا كان مفروضًا 
اتخاذ المزيد من الإجراءات. وطرحت القضية على المحكمة سؤاليّن أساسيين 
مرتبطّئين. أولًا: هل يسمح الدستور للحكومة بأن توقف مواطنًا أمريكيًا بوصفه 
عدوا مقاتلًا؟ وثانيًا: إذا كان الأمر كذلك» فما هي الإجراءات التي يستلزم الدستور 
من الحكومة اتباعها عند المنازعة حول المسألة؟ ما هو الدليل الضروري للبث 
فيمن هو الطرف الصادق؟ وقد أجابت المحكمة عن السؤال الأول بأن قورت 
-بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة- أن الدستور يسمح للحكومة بأن توقف 
المقاتلين المعادين خلال وقت الحرب» وأن تصنّف مواطنًا أمريكيًا بوصفه عدوًا 
مقاتالًا. وأشارت المحكمة -في سياق دعم رأيها- إلى قضية مماثلة في زمن 
الحرب العالمية الثانية» تتعلّق ببحارة ألمان كان بعضهم مولودًا في أمريكا. 

واضساك أربعة مين الأعفياء الخسبة الثين مثلوا الأغلبية فى قضيبة 
حمدي -كنتٌ من بينهم- «أن طول مدَّة ااال جي ألا اة 
الأعمال العدائية»“'. 

ووافق قاضيان مخالفان الغالبية فى أن الرئيس يمكنه اعتقال مواطنين أمريكيين 
بوصفه م أعداء مقاتلين» ولكنهم اعتقدوا أن الرئيس يمكنه أن يفعل ذلك فقط إذا 
أصدر الكونجرس تشريعًا يخوّله هذه السلطة» وهو الأمر الذي لم يفعله الكونجرس 
في نظرهم. واعتقد قاضيان مخالفان آخران أن الدستور يمنع الرئيس من اعتقال 
المؤاطنين الأمريكيين. مالم يتم «اتباع الإجراءات الجنائية في الحالء أو بعد أن 
ون ار جرس قد علق العمل بالباس إظهاز الس" 

أما السؤال الثاني فهو المتعلّق بادعاء حمدي أنه كان عامل إغاثة» وليس عدوًا 
مقاتالًا. فأي الإجراءات التي يتطلّب الدستور من الحكومة اتباعها؟ ما هو الدليل 
الذي يجب عليها تقديمه لكي تواجه ذلك الادعاء؟ وفى إجابتها عن هذه الأسئلة» 
حناولت الممدكمة أف قوق بين دورها الد مجر ري الخاص يوضقها حارشًا لالات 


(19) Id. at 516-21. 
(20) Id. at 545-52 (Souter, J., concurring in part and dissenting in part); id. at 573 (Scalia, J., 


dissenting). 
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ارات الاد لشب رياه زوين ذوار ال ارچ التاق بلاق 
القومى. وفى قيامها بذلك» رفضت أغلبية المحكمة ادعاء الحكومة أنها أتاحت 
لدي چ ءات عادلة» وأنها قدّمت دليلا كافيًا. 

واتخذ رأي القاضية أوكونور -المُعبّر عن أربعة من الأغلبية كنت واحدًا منهم- 
«نقطة انطلاقه» من «الطبيعة الأساسية لحقٌ المواطن في أن يكون حرا من الاعتقال 
القسري من جانب حكومته دون اتباع الإجراءات التي استوجبها القانون». وأضافت 
أنه «في مجتمعنا الحرية هي القاعدة)» والاعتقال دون محاكمة هو «الاستثناء 
المحدود بعناية»» وأنه خلال أكثر لحظاتنا تحديّا واهتزازًا لليقين التي يتعرض فيها 
التزامُ متنا بالإجراءات الواجبة لأشد الاختبارات» «في هذه الأوقات يجب أن 
نحافظ في بلادنا على المبادئ التي نقاتل من أجلها في الخارج»". 

وعلى الرغم من أن الدستور يقدٌ بأن «المسائل الاستراتيجية الجوهرية فيما 
يخص إدارة الحرب تكون في أيدي أولئك الذين ذ في أفضل المواقع والأكثر 
مسؤولية من الناحية السياسية للقيام بها)» فإنه يقرٌ أيضًا بدور المحاكم «الذي يشهد 
له التاريخ ويكلف به الدستور». ويسمح الالتماس العظيم بإظهار المتهم -ما لم 
يقرّر الكونجرس تعليقه- للفرع القضائي بلعب دور ضروريٌ في حفظ ذلك 
التوازن الدقيق للحكم» باستخدامه أداة مراقبة قضائية مهمّة على تقديرات التنفيذيين 
في مجال الاعتقالات". 


واستطردت القاضية أوكونور: 
«في الوقت الذي نقبل فيه بالاحترام والتقدير الكبيريْن لتقديرات السلطات 
العسكرية فى المسائل المتعلقة بالمتابعة الفعليّة للحرب» ونعترف بأن مجال حرية 
التقدير تلك هو بالضرورة واسع» فإن ممارسة المحاكم أدوارها المشهود لها 
تاريخيّاء التي خوّلها لها الدستور لمراجعة الدعاوى المماثلة المعروضة الآن 
وحلهاء لتك صلب عل الفسگرین»"' 
Id. at 531 (plurality opinion); id. at 529 (citations omitted); id. at 532.‏ )21( 


A2104 531 535-30: 
(23) Id. at 535. 
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وعلى هذا النحوء كان تحقيق يق «توازن حكيم» للمصالح أمرًا لازمًا ولج 
الذي يعمل حتى «وفقًا لمنطق المقاتل المعادي» يتطلب مدير المحكمة تأكيد 
«العناصر الأساسية» للعدالة الإجرائية. ولكنه فيما عدا ذلك» يسمح للفرع التنفيذي 
بأن «يُقَصّل» إجراءاتٍ للمقاتل المعادي «لكي ات الاحتمالات غير الشائعة 
التي تشغل الفرع التنفيذي في وقتٍ يجري فيه صراع مُسلّح400". 

وتشمل «العناصر الأساسية» للعدالة الإجر ائية حقّ «المواطن المعتقل» الذي 
يطعن فى تصنيفة مقاتلا معاديًا في أن يسم [طارًا بالأسس الواقعية مضه 
وفرصة عادلة في دفع تأكيدات الحكومة للوقائع أمام صاع قران مایا وبالشيسبة 
إلى العتاصر الأخرى» فإن التقعضيات العسكرية يمكن إن نطاب أحيانًا «تفصيل» 
إجراءاتِ لتلائم مستلزمات «صراع عسكري جاد)» ربما إلى درجة استخدام محاكم 
عسكرية» وتخفيف قواعد التعامل مع الشهادات السَّمَاعيَّة» أو استخدام افتراضاتٍ 
تيل تح الحكومة. ولكن الأكثرية أضافت آنه لآ يلرم البث فى شيء 
من ذلك الآن(*". 

وإجمالاء فقد أكدت المحكمة في قضية حمدي أن للرئيس -بموافقة 
الكونجرس- السلطةً في وقت الأعمال العدائيّة أن يأخذ ويوقف الأعداء المقاتلين» 
بما فيهم المواطنون الأمريكيون الذين يقاتلون ضد بلدهم. وفي الوقت نفيسه» 
مارست المحكمة دورها الدستوريّ بوصفها حارسًا للحماية الإجرائية المُقرّرة 
دستوريًا. وقد أصرّت على تطبيق العناصر الأساسية للعدالة الإجرائية» مع السعي 
أيضًا إلى توكيد أن الإجراءات التى نجمت عن ذلك قد ساعدت في جعل 
الفيمقراطية قابلة تلنطيق : وف قيامها بالات كاد صا إلى أقضى حا راغات 
فى مسسيائها العجارب النوكسية المقارنةه ا فيها الاعيارات العطلية تة 
القابلية للتطبيق في الظروف العسكرية الخاصّة. وأجّلت أي قرار حول المتطلبات 
التفصيلية اللازمة بشكل خاصصٌّ» ومرونة تلك المتطلبات» تاركة تلك الأمور 
في الوقت الراهن للمحاكم الأولى. 
التشديد) 533 Id. at 529 (citing Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 [1976]); id. at 535; id. at‏ )24( 
.(مضاف 


)25( 10. at 533-34 and 2. 2 .(التشديد مضاف)‎ 


نحا 


حمدان 

بعد أن فصلت المحكمة في قضيئّي رسول وحمدي» سمحت وزارة الدفاع 
وقد قاموا جميعًا غالبا بذلك. وفي الوقت نفسِه؛ شكلت الوزارة محاكم عسكرية 
خاصّة لمراجعة حالات الأعداء المقاتلين» مُشكلة من ثلاثة من الضباط 
المُفوّضينء ومنحت كل معتقل الفرصة -بمساعدة ممثل عسكريٌ- للاعتراض 
على وضعه بوصفه عدوًا مقاتلًا أمام المحكمة. وإذا حصل المعتقل لاحمًا على 
معلوماتٍ جديدة» يمكنه أن يقدّمها إلى مجلس المراجعة الإداري» ويشرح لماذا 
لم يعد يمل تهديدًا (أو لماذا لم يكن أصلًا يمثّل تهديدًا)» ولِم يجب إطلاق 


سرائعة أو غا 


وفي الوقت نفسهء صدر أمر رئاسيٌ يُخضع للمحاكمة أمام «مجلس عسكري» 
-وهو كيان لم يُستخدم غالبًا طوال تاريخ الأمّة- أيّ شخص من غير المواطنين 
يتوافر لدى العسكريين سببٌ للاعتقاد بأنه كان عضوًا في تنظيم القاعدة أو سبق له 
«الانخراط أو المشاركة في نشاطات إرهابية تسهدف الولايات المتحدة أو تضرٌ 
بها». وهذه اللجان الخاصّة -المعيّنة من قبل العسكريين- تسمح للأفراد الماثلين 
أمامها بحماية إجرائية أقلَّ من المحاكم العادية» حيث تقدَّم المحاكم العرفيّة أو 
المدنيّة مدافعين. وعلى سبيل المثال» يمكنها أن تقبل أدلة إثبات سَماعيّة 11621589) 
ويمكنها أن ترفض وصول المعتقل إلى دليل معيّن» ويمكنها أن تستثنيه من 
الإجراءات في حالة تقديم دليلٍ اي 


(26) Detainee Treatment Act of 2005, 119 Stat. 2739; Paul Wolfowitz (Deputy Secre- 
tary of Defense) to the Secretary of the Navy, memorandum, Re: Order EStablishing 
Combatant Status Review Tribunals, July 7, 2004, www.defenselink.mil/news/Jul2004/ 
d20040707review.pdf. 

(27) Military Order of November 13, 2001: Detention, Treatment, and Trial of Certain Non- 
Citizens in the War Against Terrorism, 66 Fed. Reg. 57,833;Hamdan v. Rumsfeld, 548 
U.S. 557, 568 (2006). 
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في يونيو7١٠٠م,‏ فصلت المحكمة العليا قضيتها الثالثة من قضايا جوانتانامو: 
. قضية حمدان» التي تعلقت بسلطة الرئيس في استخدام تلك اللجان العسكرية 
الخاصة. وبدأت القضية عندما اتهمت السلطات العسكرية أمام لجنة عسكرية 
خاصّة سالم أحمد حمدانء الذي كان السائق الخاص لأسامة بن لادن وحارسه 
الشخصي» بأنه كان عضوًا في مؤامرة لمهاجمة المدنيين والمشاركة في الإرهاب» 
وارتكاب جرائم القتل. 

وأوضحت لائحة الاتهام أن حمدانا أوصل بن لادن إلى معسكرات التدريب» 
ومؤتمرات صضحفيّة» ومحاضرات وفعاليّات مشابهة» ورتب نقل الأسلحةء وأنه 
تلقّى شخصيًا تدريبًا على السلاح. 

وتقدّم حمدان بالتماس بإظهار السجين أمام المحكمة الفيدرالية للمقاطعة. 
ودفع بأن اعتقاله ينتهك القانون؛ لأنه اعتٌقل في انتظار المحاكمة أمام واحدةٍ 
من تلك اللجان» وأن الرئيس ليس لديه السلطة القانونية لمحاكمته أمام مثل 
تلك اللجان. 

ووافقت محكمة المقاطعة حبجّة حمدان» ولكن محكمة الاستئناف رفضتها. 
ووافقت المحكمة العليا على أن تببَّ في المسألة» وحكمت في صالح حمدان» 
مُقرّرة أن التشريعات ذات الصلة لا تخوّل العسكريين الحنَّ في استخدام تلك 
اللجان الخاصّة. 

وتضمّنت القضية أمام المحكمة العليا عدّة مسائل تعلق بتفسير التشريع. ولكن 
الجملة الأخيرة من رأي المحكمة أرست نقطةً عامّة ومهمّة. ففي «تعهّده بمحاكمة 
حمدان وإخضاعه لعقوبة جنائية» يكون الفرع التنفيذي ملزمًا بالالتزام بحكم 
القانون الذي يسود في هذا الاختصاص القضائي». وأعادت التأكيد على «أن 
الواجب الملقى على عاتق المحاكم -في وقت الحرب كما في وقت السلم- أن 
تحافظ على الضمانات الدستورية للحرية المدنية في مواجهة أي عوائق»7"). 


(28) Hamdan, 548 U.S. at 569-70. 
(29) Id. at 635; id. at 588 (quoting Ex parte Quirin, 317 U.S. 1, 19 [1942]). 
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ومع ذلك كان الشيء الأساسي في القضية هو التشريع لا الدستور. وقد 
فرت المحكمة بعناية القانون ذا الصلة. وكان التشريع الأهم يقول إنه بوسع 
العسكريين استخدام اللجان العسكرية» ولكن فقط «فيما يتعلق بالجرائم أو 
بالمجرمين الذين يمكن محاكمتهم: )١(‏ بموجب تشریع» (۲) وبموجب قانون 
الحرب أمام لجان عسكرية». ولأنه لا يوجد «تشريع» يعطي اللجان العسكرية 
السلطة في نظر قضية حمدان» كان السؤال القانوني الحاسم هو ما إذا كانت هذه 
القضية من النوع الذي يمكن للجنة عسكرية النظر فيه «بموجب قانون حربي)””". 

ومع الإقرار بأن لغة التشريع تستدعي بحا تاريخيًا حول ذلك النوع من القضايا 
الذي يخوّل «قانون الحرب» اللجان بنظرهاء فقد قامت المحكمة بذلك تحديدًا. 
وخلصت إلى أن القوات المسلحة لا تستخدم اللجان العسكرية إلا في حالة إعلان 
الأحكام العُرفيّة» أو عندما تكون المحاكم المدنية معطلةء أو عندما يخترق الأعداء 
المقاتلون في أرض المعركة قوانينَ الحرب» بارتكاب أعمال وحشيّة مثلا. ولم 
يكن أي من تلك الظروف متوافرًا في قضية حمدان. ومن نَم فإن التشريع لا يعطي 
الرئيس السلطة في محاكمة حمدان أمام لجنة عسكرية. وفضلا عن ذلك من 
وجهة نظر جانب من القضاة. فإن التهمة الأساسية التى وجّهتها الحكومة لحمدان 
-وهي أنه تآمر لمساعدة بن لادن في ارتكاب أعمال [رهايية- لا تطرح انتهاكًا ل 
افأترق TN‏ 


وأشارت المحكمة إلى تشريع آخرء نصّ على أن «على العسكريين بالقدر 
الممكن عمليًا» وضع إجراءاتٍ للجان العسكرية والمحاكم العُرفية على أن تكون 
موحدة ومشابهة لتلك المُطبّقة في المحاكم العادية. وسألت المحكمة: أين هو 
توحيد الإجراءات الذي تطلّبه ذلك التشريع؟ ولماذا يمكن أن تسمح اللجنة 
بالشهادة السَمَاعيّة وتحرم الدفاع من إجراءاتٍ معيّنة بطريقة تمتنع على المحاكم 
العسكرية؟ ولماذا يكون توحيد الإجراءات غير عمليٌ؟ ولم تتلقّ المحكمة إجاباتٍ 
مُقنعة على تلك الأسئلة» ومن نّم خلصت إلى أن إجراءات اللجان قد انتهكت 


(30) Uniform Code of Military Justice (UCMJ), art. 21, 10 17.5.0. 8 821 .(التشديد مضاف)‎ 
(31) Hamdan, 548 U.S. at 595-97; id. at 612. 
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متطلبات توحيد الإجراءات التي استلزمها التشريع. وأضافت المحكمة أن استخدام 
اللجنة غير المُبرّر للقواعد الإجرائية غير الموحدة يمكن أيضًا أن يمل 
انتهاكًا لمعاهدة دوليّة» هي اتفاقية جنيف الرابعة» التي تطلب من الأمم أن تحاكم 
أعضاء القوات المسلحة المعادية أمام «(محكمة مؤسّسة بشكلٍ نظاميئ»» وأن تطبّق 
«كل الضمانات القضائية المتعارف على عدم جواز التخلي عنها تين 
الشعرب الط ف 

وخالف ثلاثة أعضاء من المحكمة» قارئين التاريخ بشكل مختلف. ودافعوا 
أيضًا عن أن الكونجرس فوّض اللجان في تشريع ١١‏ سبتمبر» الذي فوّض الرئيس 
بالردٌ على الهجمات الإرهابية بالقوة المسلحة. وأنكروا انطباق اتفاقية جنيف على 
الواقعة. وجادلوا بأنه -في جميع الأحوال- كان على المحكمة أن تفصل في 
القضية في تلك المرحلة» وأن تنظر فيها فقط إذا كانت اللجنة قد أدانت حمدانا. 
ولم يشارك العضو الباقي في المحكمة -رئيس القضاة- لسبقٍ مشاركته في نظر 
القضية بوصفه عضوًا في محكمة الاستئناف قبل تعيينه في المحكمة العليا. 

وفيما يخص وقتنا الراهن» فإن الحقيقة البارزة حول قرار المحكمة أنها فصلت 
تفسير المحكمة للتشريعات الصادرة عن الكونجرس» ووجدت المحكمة أن 
الكونجرس لم يصدر للرئيس شيكا على بياض فيما يتعلّق بالإجراءات. وأن 
التشريع الصادر عن الكونجرس» الذي ذُكر في ظروف معيّنة» لم يكن متوافرًا في 
قضية حمدان. وفضلًا عن ذلك» فرض الكونجرس متطلباتٍ إجرائية معيّنة ا 
تَرَاءَ عندما شكل العسكريون لجنة حمدان» على الرغم من سماح التشريع 
بإجراءاتٍ خاصّة عندما لا يكون اتباع الإجراءات المعتادة «عمليًا). 

وكما في قضية استيلاء الرئيس ترومان 111382 على مصانع الصلب» أصرّت 
المحكمة أن على الفرع التنفيذي اتباع المتطلبات التشريعية. ووجدت أن الفرع 
التنفيذي لم يقم بذلك» ومن ثم كانت إجراءاته غير قانونية. وفي بحثها للمتطلبات 
التشريعية لاستخدام الإجراءات الموحدة عندما تكون «عمليّة»؛ أقرّت بالحاجة 


(32) UCMJ, art. 36, 10 U.S.C. 5 836; Hamdan, 548 U.S. at 623; id. at 633-35, 639-41 (Breyer, 


J., concurring). 
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إلى قانونٍ قابلٍ للتطبيق. وأخذت بحسبانها الدور الدستوري للفروع الأخرى 
من الحكومة. 

وأشارت الأغلبية إلى أنه لا حالة الطوارئ ولا أي عقبة أخرى منعت الرئيس 
من أن يطلب من الكونجرس أن يمنحه السلطة التي يرى أنها ضرورية (كما لم تقرّر 
المحكمة مقدمًا ما إذا كان الدستور يمكن أن يضع حدًا لاستخدام مثل تلك السلطة 
إذا تة الخصول عليها لاحقًا أودرجة استخدامها). وفيما يتعلق بقضية حمدان؛ 
حدّت المحكمة من سلطة الرئيس فى أن يتصرف كما فعل من تلقاء نفسه؛ من دون 
السلطة التشريعية. ويقدر ما أقامث المحكمة رأيها على التشريعات» فإنها لم تح 
من قدرة الرئيس» أو من قدرة العسكرين» على العمل في زمن الأعمال العدائية"". 


بومدين 

في نوفمبر ١٠٠٠۲م»‏ وبعد أن فصلت المحكمة في قضية حمدان بخمسة أشهرء 
أرسل الرئيس بوش إلى الكونجرس اقتراحًا بمشروع قانون يصادق على ممارسته 
سلطاتٍ واسعة في الاحتجاز. وأصدر الكونجرس عندئدٍ قانونًا جديدًا (فى حدود 
ما يسمح به الدستور ويتوقع من الكونجرس أن يفعل عندما لا يوافق على تفسير 

وأعطى القانون الجديد للرئيس السلطة في تشكيل اللجان العسكرية» ووسّع 
كذلك تعر يف «العندو اال ا ےا ن». و سيف سيد 
اتفاقية جنيف» ات دو السجين- أنه ليس هناك اا 
لقاض أو محكمة بالنظر أو الب فى طلبات التماس إصدار أمر بإظهار السجين 
التي تدم من جانب أو نيابة عن أجنبيٌ معتقلٍ في جوانتانام و" . 


وهكذا جعل القانون الجديد قرار المحكمة المبني على التشريع والصادر في 


(33) Hamdan, 548 U.S. غ3‎ 
(34) Military Commissions Act, 28 U.S.C. §2241(e) (Supp. 2007). 
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قضية رسول أمرًا يتعلّق بالماضي. وبذلك طرح السؤال الدستوري عكًا إذا كان 
الكونجرس -بإصداره تشريعًا- يمكنه أن يحرم سجناء جوانتانامو من الح في 
التقدّم بالتماس إظهار السجين. ولم يكن السؤال مباشرًا؛ لأن الكونجرس كان قد 
سيق ف ]تمع ااا ماسو افد ادوا في جا کر وديا ماد 
صريحة في مراجعة قرارات محاكم وزارة الدفاع الخاصّة ضَّةَ بمراجعة حالة المقاتلين» 
بمافي ذلك تلك المتعلّقة بما إذا كان المعتقل عدوًا مقاتلا. وتستطيع محكمة 
الاستئناف أن تفصل فيما إذا كان قرار المحكمة «متوافقًا مع... المعايير والإجراءات 
( الخاصّة بوزارة الدفاع)» وتستطيع أن تقرّر ما إذا كان استخدام تلك الإجراءات 
في حالة المعتقل كان متوافقًا مع دستور الولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها. 

هل كان الكونجرس -من خلال منحه تلك السلطة المعقّدة- يُعيد للمحاكم 
بيد ذلك النوع الخاص من مراجعة إظهار السجين الذي انتزعه منها باليد الأخرى؟ 
وإذا كان الأمر كذلك» فإنه لا يكون قد حرم سجناء جوانتانامو من أي حقٌ في 
إظهار السب" 

وقد أجابت المحكمة عن هذه الأسئلة في يونيو ۸٠٠۲م‏ في قضية بومدين ضد 
بوش قناط .180380168385 وتعلقت القضية بمجموعة من مسجناء جوانتانامو 
ألقي القبض عليهم في عدَّة بلدان مختلفة» من بينها أفغانستان والبوسنة وغامبيا. 

وأنكر كل من السجناء أنه كان عدوًا مقاتالًا. ولكن في كل الحالات» وجدت 
محكمة الفحص أن السجين كان عدوًا مقاتلًا. وقدّم السجناء جميعًا التماسات 
بإظهار السجين أمام المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا. وبعد أن فصلت 
المحكمة في قضية رسول عام ٤‏ ١٠٠7م؛‏ بدأت المحاكم الدنيا في نظر تلك الطلبات 
على دفعات» ولم توافق على النتائج» ومن ثَّمّ بدأت محكمة الاستئناف في مراجعة 
و بسي ولكن اء قاو 50 74 اجون الذي ر بسكم 
الاستئناف على أنه يغلق الباب أمام نظر أي التماسات قم قن السجناء مستقيلا: 
وقيلَت المحكمة العلا أن تقوم بمراجعة قرارات كما الاساف " 


(35) Detainee Treatment Act of 2005 8 1005(e), 119 Stat. 2739. 
(36) Boumediene v. Bush, 128 S. Ct. 2229 (2008). 
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في قضية حمدان» كانت المحكمة قد أوضحت أن بوسع الكونجرس أن يمرّر 
قانونًا جديدًا يفوّض اللجان العسكرية مباشرة. ولكن المحكمة لم تتطرّق إلى 
إظهار السجين. وبصفة خاصّة. لم تعدٍ المحكمة -ولم يكن بإمكانها أن تعد- 
الكونجرس أنها سوف توافق ببساطة على دستورية قيام التشريع بتغيير ما قرّر 
الدستور أن قله ولقد قام الكونجرس بتغييرات تشريعية» وهي تتطلّب من 
المحكمة الآن أن تواجه أمرًا جديدًا - أمرًا دستوريًا: هل تنجاوز التغييرات التى 
أحدثها تشريع الكونجرس في نظام إظهار السجين حدود الدستور؟ نظرًا للأهمية 
التي كانت لإظهار السجين طيلة قرون» كان السؤال عمًا إذا كان الدستور نفسّه قد 
منح سجناء جوانتانامو الحقّ في التقدّم بالالتماس العظيم أمرٌ ا أساسيًاء كما لاحظنا 
سابقًاء يقول الدستور إن الكونجرس «لا يمكن. + أله يعلق العا افوا الجن 
إلا إذا تطلّب الحفاظ على السلامة العامة في حالات العصيان أو الغزو ذلك». ولم 
يدع أحدٌّ أن الكونجرس قد طق استعناء «العصيان أو الغزوة لكي يعلق الغمل 
بالاتتماس. وبدلًا من ذلك أجابت الحكومة بأن الكونجرس لم يعلّق التماس 
ا ؛ لأن السجناء أمثال ا اا عي بيك 
بد SF‏ 
في.التقدّم بالتماس الإظهار). ودفعت الحكومة بأنه عندما كتب المؤشسون 
الدستور في عام 1784 م, لم يكن بوسع أيّ محكمة أن تصدر ذلك الأمر بناءً على 
طلب أحدٍ من غير المواطنين موقوفٍ خارج البلاد. ومن َم لا يكون لسجناء 

27 0 0 : 5 . 
جوانتانامو حق دستوريٌ في طلب الأمر. ولا يستطيع الكونجرس تعليق مثل ذلك 
الحق؛ لأنه لا يستطيع أن ينتزع من السجناء شيئًا لم يكن لهم أبدًا"". 

ورفضت المحكمة -بأغ غلبية خمسة أصوات مقابل أربعة- دفعَ الحكومة» 
ورأت أن كلمات الدستور «آمر إظهار السجين» تنطبق على سجناء جوانتاناموء وأن 
الكوتترسس قل اوا الأمر شك غير فستوري. وعلى ذلك النحوء لا يستطيع 
المرء ذأ تسف قفي ودين على انها اقش انبعت يا اة العليا تات 


(37) U.S. Const. art. I, § 9, cl. 2. 


الكونجرس أو طبّقت غايات الكونجرس الأوسع. بل على العكس» استدعت 
المحكمة كلَّ سلطتها القضائية المطلقة في المراجعة. تقكرة ا مع اچ 
والرئيس قد تجاوزا حدود الدستور. ومع ذلك» وفي قيامها بذلك» أخذت المحكمة 
في حسبانها الاعتبارات المتعلّقة بالفروع الأخرىء مُفسّرة الدستور على 
نحو يعكس وعيًا بالحقائق العملية. وبالفعل» لقد استخدمت المحكمة معيارًا في 
ية الرسول إلى اا الدسيررية فى اها السجيي اعا فى اعا 
«الصعوبات ال ٍ . 

وفي تسبيبه كونَ التماس إظهار السجين متاحًا للمعتقلين» كتب القاضي كينيدي 
معبرًا عن رأي المحكمةء مشيرًا -أولًا- إلى القيم الأساسية الكامنة في كلمات 
الدستور. ففي عام 1715م وقع الملك جون الماجنا كارتاء التي وعد فيها نبلاءه 
بأنه «لن يُسجَن رجل حُر... إلا بموجب قانون البلاد». وفي إنجلترا وعلى مدى 
القرون» ساعد أمر إظهار السجين في تحويل وعد الملك جون إلى حقيقة واقعة. 
ومنذ القرن السابع عشر على الأقل» سمح الالتماس للقضاة بالتأكد من أنه لا 
الملك ولا أيٌّ من مسؤولي الحكومة الآخرين يمكنه أن يسجن أي فردٍ بشكل غير 
قانونيٌ. ولقد أطلق بلاكستون على إظهار السجين: «حصن الدستور الإنجليزي»؛ 
لأنه منع الحبس الاحتياطي. وكتبت المحكمة أن الأمر يحمي حقوق المعتقل من 
خلال توكيد واجب القضاء وسلطته في استدعاء السجان لمحاسبته». ومع وجود 
هذه الخلفيّة في الذهن» كتبت المحكمة أن مَنْ صاغوا دستورنا «نظروا إلى الحرية 
من الاحتجاز غير القانوني كمبدأ أساسيٌ للحرية» وفهموا أمر إظهار السجين على 
آنه آنا بالف الأعببة لحماية تلك السرية» . وهذا هو السبب في أنهم استخدموا 
الغة محدّدة في الدستور لحماية الأمر وتأكيد مكانته في نظامنا القانوني»". 

ناء نظر الدستور في الممارسة الناريخية؛ فقد نظرت المحاكم الإنجليزية 
بضعة التماسات قدَّمها أجانب» بما فيها أعداء أجانب موقوفون في إنجلتراء وعبد 
أفريقي» ومجموعة من البكّارة الأسبان. وأوضح القضاة البريطانيون أن الأمر 


(38) Boumediene, 128 5. Ct. at 2259. 
(39) Id. at 2244-47; 4William Blackstone, Commentaries 438. 
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يغطي أيرلندا وكندا والهند وجزر القنال. ولكن لا يغطي أسكتلندا ولا هانوفر. 

وخلصت المحكمة إلى أن الدليل التاريخي كان غير واضح إلى حد بعيد: 
«غرضي جدًا وهزيل جدًا»» للبت فيما إذا كان نطاق الأمر محدودًا إلى الدرجة التي 
اا ال 

ثالنًا: كتبت المحكمة -مُتبئّية «منهجًا عمليًا)- أنه سواء كان للنص الدستوري 
أثْرٌ في إسباغ نوع من الحصانة الإقليمية اعتمادًا على الظروف الخاصّة والحاجات 
العملية والخيارات المتاحة»» وكذلك إذا كان «التنفيذ القضائى... سوف يكون غيرّ 
عمليٌ أو غريبًا»» فقد خلصت المحكمة إلى أن شل الاطيارات قد أيدت بقوة 
تطبيق الأمر في هذه الحالة. إن جوانتانامو «بمعنّى عمليٌ جدا» هي جزءٌ من 
الولايات المتحدة. وقواتنا في جوانتانامو لم تواجه آي تهديدٍ من عدوٌ مُسلّح. 
وطلب الأمر لن يخلق أي احتكاك مع «حكومة مُضيفة)» وليس هناك من سبب 
بجعم اباو يرا عو لوو FA o png‏ 

حقيقة أن جوانتانامو تخلو من نظام محاكم مدنيّة عامل تعني أن التماس الإظهار 
جنل EEA A‏ شري يقة -بل ربما الطريقة الوحيدة- للحصول 
على مراجعة قضائية لاعتقالهم. وفي قيامها بدورها في الحفاظ على الحماية 
الدستورية الأساسية للحرية الفردية» لم تتجاهل المحكمة الصعوبات العملية. 
وبالفعل» تضمّن رأيها كلمات «عملي» أو «غير عمليّ) أكثر من اثنتي عشرة مرة. 
وخلصت إلى أن توكيد وصول سجناء جوانتانامو إلى أمر إظهار السجين ليس أمرًا 
غيرَ عمليٌ» وخلصت إلى أن الدستور قد أقدّ ذلك “. 

وكان على المحكمة أن تنظر أيضًا في ادعاءِ حكوميٌّ آخر» وهو تحديدًا أن 
القانون الجديد لا يعلّق العمل بالأمر؛ لأن الكونجرس -من خلال تعيين محكمة 
الاستئناف لمراجعة قرارات المحاكم- يكون قد قدّم بديلًا ملائمًا لأمر إظهار 


(40) Boumediene, 128 5. Ct. at 2251 (quoting Reid v. Covert, 354 U.S. 1, 64 [1957] 
[Frankfurter, J., concurring in result]). 

(41) Id. at 2255 (quoting Reid, 354 U.S. at 74-75 [Harlan, J., concurring in result]); id. at 
220l: 


السجين. ورفضت المحكمة هذا الادعاء؛ لأن القانون لم يعط محكمة الاستئناف 
-صراحةً- السلطة في أن تأمر بإطلاق سراح السجين. والمراجعة الاستئنافية لا 
تستطيع أن تُصلح بسهولة إجراءات المحكمة السابقة بقة على الاعتقال: على سبيل 
المثال» غياب حق المدافع في حضور الإجراءات كافة» وأن يناظر الدليل المقدّم 
ضده. ولم يعط القانون محكمة الاستئناف السلطة في أن تنظر الدليل الذي ظهر 
بعد أن تكون المحكمة قد وصلت إلى قرارهاء ولا تستطيع المحكمة الاستئنافية أن 
تنظر في ادعاء السجين أن وزارة الدفاع كان ينبغي عليها أن تعقد المحكمة لتنظر 
في دليل حصل عليه المتهم حديئّاء ولكنها لم تفعل. . وعلى كل حال» فقد انقضت 
سک وات ور الالء ء على أيّ مراجعة تُظهرهم أمام المحكمة» 
وكان منهج محكمة الاستئناف ينذر بمزيدٍ من التأخير. وعلى كل حال» لم يكن 
الكونجرس يرغب في إجراء معارك للإظهار» بل كان يسعى قاصدًا إلى الحدّ من 
المراقبة القضائية"“. 

وخلص القضاة المخالفون إلى أن المحكمة ما كان ينبغي لها أن تبت في تلك 
الأسئلة قبل أن تفصل محكمة الاستثناف في الدعاوى الفردية المقامة من المعتقلين 
من خلال تطبيق معايير القانون الجديد. وعلى كل حالء كان ينبغي على المحكمة 
أن تمنح محكمة الاستئناف الفرصة لمعالجة أي عيوب إجرائية من خلال كشف 
مخالفتها للدستور أو لقوانين الولايات المتحدة, على النحو الذي منح القانون 
الجديد المحكمة السلطة للقيام به تحديدًا. وفضلا عن ذلك» من وجهة نظر 
المخالفين» تدعم الممارسة التاريخية الحكومة. ويضاف إلى ذلك أن اختبار 
المحكمة «العمليّ» لمجال الالتماس سوف يُظهر أنه أوسعٌ من إمكانية التعامل معه 
في الممارسة . ويجب عليها أن تترك القادة الميدانيين للجيش غير جازمين بصدد 
ما إذا كانت المحاكم سوف تراجع قراراتهم الخاصّة بالمعارك. وتلك النتائج 
الاحتمالية تُظهر أن تفسير المحكمة ينفيه تفويض الدستور سلطات الحرب إلى 
الرئيس والكونجرس لا إلى المحكمة. 

في عرضي لقضايا جوانتانامو» لم أصف بالتفصيل المجادلات الشّرِسة بين 


(42) Id. at 2271-74. 


۳.0 


الأغلبيات والمخالفين. ولم أرصد ما قد يكون للتوقيت» والعوامل الشخصية» 
RE Pb‏ لي E‏ 

تأثير نفسيّ في عرض الأطراف وجهات نظرهم على المحكمة أو على قرارتها. لقد 
ركرك سيدلا کن لكب على الطريقة التي حاولت المحكمة من خلالها أن تحمي 
الحقوق الفردية لأشخاص غير مقبولين شعييًا إلى درجةٍ كبيرة في ظروفٍ كانت 
سلطة الرئيس والكونجرس في اعتقال هؤلاء الأشخاص قويةٌ بشكل خاصٌ. 
وشدّدت على جهود المحكمة لفهم واحترام الدور الذي يتعيّن على المؤسسات 
الحكومية الأخرى القيامٌ به في زمن الحرب» أو عندما يكون هناك خطرٌ خاصٌ 
يهدّد الأمن القومي. 

وفي هذه القضايا الأربع» أقرّت المحكمة -وهي واعية بدورها في حماية 
الضمانات الدستورية للحرية- أن اعتقال الحكومة فردًا لفترة طويلة يطرح أسئلة 
وري ختطيرة ولقلاجدات تسیر التشريعات غلى فو طاياتهاء لمفترضة على 
الدوام أن تلك الأغراض متوافقةٌ مع تقاليدنا الدستورية. وفصلت في المسائل 
الدستورية فقط عندما كان ذلك لازمّاء وكانت إجاباتها دومًا في أضيق الحدود. 
وأتمّت عملها على نحو بطيء» خطوة بخطوة. مُقرّة خلال ذلك بالاحتياجات 
ا او ا و 
المماثلة للأمن القومي. 

ومقرة أيضًا أن تلك التهديدات سوف تنطلّب أحيانًا إجراءاتِ خاصّة تقذّم 
للأفراد حماية قل من المعتاد. ولكنها لم تحدّد -صراحة- الطبيعة الدقيقة لتلك 
الإجراءات أو متى وأين يسمح الدستور باستخدامها. ودلا من ذلك ترقت 
المحكمة -كلما كان ذلك ممكتا- لمؤسساتٍ أخرى شرح تلك التطبيقات لقراراتها 
بما فيها المحاكم الأدنى» لكي تعمل على اكتشافها. وبدا أن قرارات المحكمة في 
قضايا جوانتانامو تريد أن 5 تقول: «هذا كاف حتى اليوم». 

والانتقاد الأقوى لما خلصت إليه المحكمة» وواحد مما شدّد عليه المخالفون. 
هو أن المحكمة لم تضع مسبقًا معايير واضحةً تُلزم المحاكم الأولى والمحاكم في 
المستقبل. لقد أوجدت عدم يقين دستوريّ حول الحد الذي لا ينبغي للرئيس 
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-مدعومًا من قبل الكونجرس في تصرفاته- ألا يتجاوزه. ولكن ما هو البديل؟ على 
الرغم من أن التفسيرات الدستورية التي لا تقيد الرئيس كان يمكنها أن تخلق يقينا 
أكثر» فإنها كانت ستأتي على حساب القضاء على الحمايات التي يصرٌ عليها 
الدستور. وفي الوقت نفسه؛ فإن مجموعةً من القواعد القانونية الواضحة -جدول 
يتضمّن ما ومتى وكيف وأين ومن يحميه الدستور- تنطوي على خطر الوقوع فيما 
يحت المنتقدون على تجتّبه وبالتحديد التدخُل بشكل كبيرٍ في سلطات الكونجرس 
والرئيس فيما يخص حماية الأمة. 

عندما يوجد خطر جديٌ يهدّد الأمن» تكون حاجة الفروع الأخرى لممارسة 
سلطة تقديرية واسعةٍ حاجةً كبيرة. ولكن في قضايا جوانتانامو» التزمت المحكمة 
-مع ذلك- حدود الدستور. ا ی و 

ماذا كانت القيمة العملية لما خلصت إليه المحكمة في تلك القضايا؟ لم تؤمّن 
القرارات إطلاقًا سريعًا لسجناء جوانتانامو» وأمضى سجناء كثيرون سنواتٍ عدَّة 
معتقلين هناك بما في ذلك سبعة عشر من الأوغور الذين قالت المحكمة لاحقًا 
إنهم لا يمثلون تهديدًا للولايات المتحدة. ومن ناحية» يعكس هذا التأخير الطويل 

يقة الفحص حالة بحالة التي ينبغي على المحاكم أن تعمل وفقًا لها. ومن ناحية 
أخرى» يعكس حقيقة أن الكونجرس بعد قرارات المحكمة الأوَّليّة قد رد بتشريعاتٍ 
تدعم ر قات ال 

ومع ذلك فإن القضايا مع كونها بطيئة فإنها بشكل مؤكد تحقّق قى الاعتبارات 
الدستورية من خلال القضايا الفردية لسجناء جوانتانامو» ومن الممكن أن يكون 
للآراء تأثيرٌ معتبرٌ بوصفها سابقةً ومثالًا. وبدلا من ترك الإدارة التنفيذية في 
المستقبل حُرة في التصرف على نحو ما تريد» كما فعلت محكمة كوريماتسو بشكل 
مؤثر» تركت المحكمة أربع قضايا للدراسة من قبل مستشاري الرئيس في المستقبل. 
أن القضايا تسترعي الانتباه. لقد أوضحت أن الرئيس يجب أن يأخذ الدستور في 
See Adam Liptak, Judge Orders 17 Detainees at Guantanamo Freed, New York Times,‏ )43( 

Oct. 21, 2009, at A14. 


اعتباره» على النحو الذي فسّرته به المحكمة باستقلاليّة. وبهذا المعنى» فإن القانون 
قد «أوقف» في قضايا جوانتانامو. 

وللنظر أيضًا إلى حقيقة أن قرارت المحكمة المثيرة للجدل على نحو ما كانت 
عليه قضايا جوانتانامو قد تقبّلها الرئيس والعامّة رغم ذلك. ففي قضية حمدان 
-وهو شخص مكروه شعبيًا باعتباره سائق بن لادن- كسب قضيته وخسر رئيس 
الولايات المتحدة. وفي قضية بومدين» عطّلت المحكمة تشريعًا صادرًا عن 
الكونجرس» ولكن لم تكن هناك حركة شعبية قوية تدفع الرئيس بوش إلى تجاهل 
قرارات المحكمة. وعلى خلاف أندرو جاكسون. عبّر الرئيس بوش عن عدم 
موافقته على القرار الصادر في قضية بومدين» ولكنه قال إنه سوف يلتزم به: (اسوف 
نخضع لقرار المحكمة)» مضيمًا: «وهذا لا يعني أنني يجب أن أوافق عليه»““. 

إن القبول الشعبي الواسع لقرارت المحكمة في قضايا جوانتانامو قد يعكس 
جزئًا أمورًا سياسية أو ظروفًا أخرى ليس للمحكمة سيطرة عليها. ولكن الطريقة 
التي فصلت فيها المحكمة في القضايا ربما تكون قد ساعدت إلى جانب ذلك. لقد 
كتبت المحكمة بشكل مستقل قرارات موضوعة من أجل حراسة الحماية الدستورية 
للحقوق الشخصية» وفي الوقت نفسه فسّرت الدستور بطريقة ة عمليّة. لقد سعت 
المحكمة إلى احترام أدوار الفروع الحكومية الأخرى. وقد سعت للتعرّف إلى 
احتياجات الأمن القومي التي تكمُن خلف اعتقال الأعداء المحاربين. وعملت 
بهدوء خطوة بخطوة. ولقد بشت المحكمة في الموضوع الدستوري النهائي 
المطروح في قضية بومدين بعد أن دخلت في جدالٍ مع الفروع الحكومية الأخرى 
من خلال قراراتٍ في قضايا أخرى على مدار سنواتٍ عدّة. وبصرف النظر» فقد 
رأت الفروع الحكومية الأخرى أنه من الطبيعيٌ والملائم أن تخضع لقرارت 
المحكمة» وتعكس هذه الحقيقة مئتي عام من التاريخ الأمريكى. فاليوم» يقبل 
الأمريكيون دور المحكمة بوصفها حارسًا للقانون. وهم يفهمون القيمة العائدة 
على الأمّة من اتباع قرارات المحكمةء بما فيها تلك التي تحمي أقلياتٍ لا تحظى 


(44) Linda Greenhouse, Justices, 5-4, Back Detainee Appeals for Guantanamo, New York 
Times, June 13, 2008, at A1. 


شت خی عفدا لذ راقو على قوار الشيكية: ونس عندها يكرترث غلى 
صواب وربما يكون القرار خاطنًا. إن القبول الشعبي ليس أمرًا مؤكدًا على الإطلاق» 
ولا يمكن اعتباره مضمونًا. ومن المؤكد أن يتحول خلال الخُرف» والفهم من جيلٍ 
إلى الجيل الذي يليه. وفي زمن قضايا جوانتانامو» كان عرف القبول -العسير في 
الوصول إليه- - قويًا إلى درجة كافية للمحكمة -في وقت أزمة- أن تمارس سلطتها 
المميزة في المراجعة القضائية. إن المحكمة تستطيع أن د تماق وطق الخدوة 
اللسعررية العامة الحرية: ويلرمها القائرة. 


الحاتمة 


لقد سعى واضعو دستورنا إلى خلق ديمقراطية تحمي طريقناء ويمكن ممارستها 
عملاء وتستمدٌ رغم الصعوبات التي تطرأ مع الوقت. ورأوا الحاجة إلى مؤسّسة 
تحرس الحدود القانونية التي خلقها الدستور. وفكر ألكسندر هاملتون أن المحكمة 
هي الأكثر ملاءمة لممارسة هذه السلطة » ليس لأن القضاة بالضرورة يتخذون 
القرارات الأكثر حكمة؛ ؛ ولكن لأن إيلاء تلك السلطة لجهة أخرى سوف يكون أكثر 
خطورةً. فالرئيس المسؤول بمفرده عن البتٌ فيما إذا كانت أعماله متوافقة مع 
الدستور سوف يكون قويًا إلى درجة بعيدة. 

والكونجرس إذا حوّل هذه السلطة سوف يتصرّف على نحو تسيطر عليه 
السياسة» ولن يلغي تشريعًا يحظى بشعبيّة بشعبيّة إلا في أحوالٍ بالغة الندرة. ويفتقد الفرع 
القضائي -على كل حال- إلى كل من المال والقوة (سيف المعز ودَهَبه)» لقد كان 
وظلّ «أضعف» فروع الحكومة. ويُتوفّع من القضاة أن يتجاهلوا الضغط السياسيّ 
عندما يفصلون في القضايا"؟». 

لكن هل تستطيع المحكمة أن تمارس هذه السلطة على نحو مؤثّر؟ 

أولا: هل سيلتزم العامة بقرارات المحاكم عندما تصدر قراراتٍ تحمي غير 
المقبولين شعبيًا؟ وبكلمات هوتسير: «هل سيأتون عندما تستدعيهم؟)» وهذا 
السؤال حاسم. وقد أشار كتابي السابق «الحرية الفاعلة» إلى أن جهود الدستور 
لخلق مؤسساتٍ سياسية ديمقراطية تكون ضئيلة القيمة ما لم ينخرط العامة في 
العياة السياسية الأمريكية: وعلى كبحي و ا 
أجل ضمان ديمقراطية دستورية عملية قليلةً القيمة إذا تجاهلت العامة بحريتها 
تفسيرات الدسفور التي لا تفضلها ووص ف الوه الأول من طنا الات أن 
وصلت تدريجيًا إلى منح ثقتها للمحكمة» قابلة القرارات التي لا تكون على اتفاقٍ 


(45) Federalist 78 (Alexander Hamilton). 
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معها. وعرض أمثلة لمراحل الصعود والهبوط على مدى المسار التاريخي الذي 
أدى إلى ذلك القبول العام. 

ثانيًا: كيف تستطيع المحكمة أن تكتب آراءً تساعد على حُسن تطبيق القوانين» 
بما فيها الدستور؟ ووصف الجزء الثاني المناهج التي يمكن أن تدعم ذلك» وعرض 
منهجًا عمليًا للتفسير الدستوري. 

ماذا يعني للمحكمة أن تتخذ اتجامًا «عمليًا» في التفسير القانوني؟ إنه يعني أن 
النشكدة سوق تتنافظ على عالاقفات اة وقوية مع المؤسسات الحكوية 
الأخرى. إنه يعني أن تأخذ المحكمة بالحسبان الدور الدستوري للمؤسسات 
الأخرى» بما في ذلك مسؤولياتها وإعاقاتهاء والطرق التي تعمل بها. 

إن مفهوم الدستور القابل للتطبيق ليس فكرة تجريدية ولا اعتباطيةً. لقد رأينا 
أمثلةٌ عن الطريقة التي تساعد بها الفكرة العامة على تكوين مقارباتٍ أكثر خصوصيةً 
ارات کا من الآننقلة القاتزتية وهل ا ی بسكن أن ین معنا 
تواجه المحكمة أسئلة صعبة تنشأ في مناطق مختلفة في القانون. 


وتشمل المناهج تلك القائمة على الغايات والتتائج» بما في ذلك غرض 
الارن مدنا تعزن القراتين الضائرة عن الك ر جرس عي ترفن البحت» 
وتشمل الخبرة المقارنة» منظورًا إليها في ضوء أهداف التشريع» فيما يتعلق 
بالأعمال الإدارية للفرع التنفيذي» وتشمل التبعيّة فيما يتعلّق بتفسير التشريعات 
المعيلقة بالفيدرالية. 

وهي تشمل التخصّص فيما يتعلّق بأدوار المحاكم الأدنى» وتشمل الاستقرار 
فيما يتعلق بتعامل المحكمة مع السوابق القضائية في الماضي. وكما أشار الجزء 
الثالث» فهي تشمل القيم والتناسبية فيما يتعلق بتفسير الحقوق الفردية الأساسية. 

وهي تشمل المسؤولية فيما يخص الرئيس والكونجرس في أوقات التهديد 
الخطير للأمن القومي» حتى ولو تعلقت بصعوباتٍ عمليّة ومفاهيميّة تعني أن 
المحكمة أحيانا ما تكتفى ببيان دود المسؤولية. 

إن هذه المناهج لا تضع نظرية مفصلةً لكيفية الفصل في القضايا على العموم؛ 
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ولا تقدّم المعايبر لوزن كل القضاياء ولا تبت 3 SS‏ لبقن 
تتغاضى عن كثير من العوامل التي يمكن أن ت تؤثر في الطريقة التي يمكن أ مل 
بها المحكمة في القضايا بالفعل» عوامل مثل السياق الاجتماعي أو السياسي» 
ووجهات النظر الفلسفية الأساسية للقضاة» والظروف الواقعيّة الملابسة في البلاد» 
التي بدت ذات صلة بالقرار» والإجماع بين المنصّة والمحامين والأكاديميين أن 
أحكام المحكمة في القضايا الأولى قد «ذهبت بعيدًا» في اتجاءٍ واحلِ» وأن على 
المحكمة أن «تتراجع إلى الخلف»» أو أن التقنيات الجديدة في المحكمة قد جعلت 
اما ب 11 ولكن التبسيط ضروريٌ لكي نصف المنطق 
الأساسي لمقارباتٍ قانونية قليلة» يمكنها أو يجب عليها -في اعتقادي- أن تلعب 
دورًا مهما عندما تتخذ المحكمة قراراتها. وهذه المقاربات مُنّسقة مع بعضهاء وهي 
تمل كلا متماسكاء ويمكنها أن تثبت فوائدها الكبيرة خصوصًا في حل القضايا 
الصعبة في مجالات متعدّدة. : 

وهذه المناهج تدعم الأدوات القانونية التقليدية الأخرىء مثل النص والتاريخ 
والتقاليد والسوابق والغايات والعواقب. وهي تساعد في تطبيق الأهداف الأساسية 
الخاصّة للدستور» مغل الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية» وحماية الحقوق 
الفردية الأساسية» والمحافظة على درجة من المساواة» وتوزيع السلطات الحكومية 
وفصلهاء وتأكيد حكم القانون. ولكنها -وهذا مهمٌ- تفعل ذلك بطريقة تساعد 
المحكمة على تطبيق المبادئ الدستورية غير المتغيّرة على عالم يتغيّر بشكل 
تد . ونتيجة لذلك» فهي تساعد المحكمة على إنتاج تفسيراتٍ قانونية تعمل 
بشكل جيدٍ لصالح أولئك الذين يستهدف القانون خدمتهم. . والفائدة النهائية هي أن 
العامة في الغالب يفهمون ويقبلون قررات المحكمة على أنها نتاج مشروع 
لمجتمعنا الديمقراطي. وعلى هذا النحو» تساعد هذه النتائج على تقديم إجابة 
توكيدية عن سؤال هوتسبير. فعندما تنادي المحكمة سوف يأتي العامّة. ووعود 
الدستور المصاغة بشكل عام» سوف يتم الحفاظ عليها في الممارسة. 

ولكن لا يزال هناك سؤالٌ أكبر ينتظر إجابته. كما قلت في البداية» عندما شئل 
بنيامين فرانكلين عن نوع الحكومة الذي خلقته المعاهدة الدستورية» فقد طرحت 


ا 


علينا إجابته الشهيرة: «جمهورية -يا سيدتي- إذا استطعتم المحافظة عليها» تحدي 
أن نحافظ على الدستور الديمقراطي القابل للتطبيق الذي ورثناه. وفي الديمقراطية» 
يعتمد استمرار المؤسسات على الدعم المستمر للمواطنين العاديين. ويكون 
المواطنون أقربّ إلى دعم المؤسسات التي يفهمونها. ولقد أشار توماس جيفرسون 
إلى ذلك. فحتى في ظل «أفضل أشكال» الحكومات -كما قال- «فإن هؤلاء الذين 
يُعهد إليهم بالسلطة» قد انحرفوا بها -في وقت ما- إلى الطغيان»» وأحسن الوسائل 
تأثيرًا لمنع ذلك هي «إنارة عقول الناس عامة»“. 

وهكذاء فالسؤال الأوسع هو: كيف نقوم نحن ب «إنارة» هذه العقول؟ كيف 
نشرح للأمريكي العادي كيف ولماذا يجب عليه أو عليها أن يحافظ على قضاءٍ 
قويٌ؟ إن الحاجة لذلك عظيمة. وكما رأيناء يمثّل استقلال القضاء جذرًا ضروربًا 
من مؤسسة قضائية تستطيع أن تجعل وعود الدستور نافذة» أو كما أشار القاضي 
ديفيد سوتر :David Souter‏ 

«إن الجماهير التي لم تتعلّم أن وظيفة الفرع القضائي هي حراسة حدود السلطة 
داخل المخطط الذي وضعه لها الدستورء والتي لم تفهم أن القضاة يتحكلون 
مسؤولية حُسن تطبيق الضمانات الدستورية حتى بالنسبة إلى أقل الناس قبولا في 
المجتمع» هذه الجماهير سيصعب أن يكون لديها إحسام مُواتٍ عندما يثير 
شخص ما الصَّخَبَ حول استقلال القضاءء أو يطلب فصل القضاة الذين يقفون إلى 
جانب الحقوق الفردية ضد الإرادة الشعبية)(47). 

إن العوامٌ الذين لا يفهمون القضاء ودوره في حماية الدستورء وما يتصل بذلك 
من الحاجة المتصلة بذلك إلى استقلال القضاءء. يمكن أن يتصرفوا بطريقة يمكن 
أن تُضعف المؤسّسة. وحينما نجري الانتخابات القضائية على سبيل المثال» كما 
يجري عليه العمل في كثير من الولايات» يمكن أن يصوّت الناخبون ضد المرشحين 


(46) Thomas Jefferson, A Bill for the More General Diffusion of Knowledge, in Jefferson: 
Political Writings 235 (Joyce Appleby & Terence Ball eds., 1999). 

(47) David Souter, Remarks on Civic Education (ABA Opening Assembly, Aug. 1, 2009), 
www.abanet.org/publiced/JusticeSouterChallengesABA.pdf. 


نا 


الل سس سس سس . يسيسسنح سب ثبي سس يه يببسب سيبس a‏ عد 
ل مسو سس سح ا جا سس س ااا _ م و اسم صم مو ا م ا ل ا ن 


الذين ينتهون إلى قراراتٍ غير شعبيّة» ويمكنهم أن يصرحوا للمتقاضين بالإسهام 
بملايين الدولارات للمرشحين لمناصب القضاة» ويمكنهم أن يحفزوا الأهمية 
الانتخابية لقضايا فردية من خلال تخفيف شروط شغل وظائف القضاة» ويمكنهم 
دعم مبادرات اقتراعيّة مثل «السجن للقضاة» الذين يفصلون في القضايا «على نحو 
خاطى» فى جنوب داكوتا. وحيثما لا يأتي القضاة بالانتخاب» مثلما هو الحال في 
النظام الفيدرالي» يمكن أن يظلّ الناخبون على اتصالٍ بالمُشرعين الذين عندما 
يُسهمون في اختيار القضاةء تكون السياسة -لا القانون- هي الأ ““. 


وبالفعل» وكجزء من استبيان شمل حوالي ٠٠٠١‏ شخص» كان السؤال عمًا إذا 
كان القضاة يفصلون في القضايا على أسس سياسية أو قانونية» فأجاب نحو ثلثي 
المشاركين بأنها «قانونية»» وبعد نحو خمس سنواتٍ انخفض ذلك العدد 
إلى نحو ال: 2 60 


ولكن الشرح وانتشار التعليم ليسا أمرًا من السهل القيام به. فالناس مشغولون 
بأمور حياتهم اليوميّة. والمفاهيم والأسباب ذات الصلة ليس من السهل على الدوام 
فهمُها. واستقلال القضاء -على سبيل المثال- حالة عقليّة من حيثٌ الأساس. 
فاستقلال القضاء لا يكون ماثلًا عندما يتصل زعيم حزبي سوفيتي بقاض ليخبره بما 
يحكم به في قضية - عندما يكون الجزاء غير المُصرّح به للقاضي هو حرمانه من 
شقة جيدة أو مدرسة جيدة لابنه. كيف يمكننا أن نشرح عزلة قاض تواجهه مهمّة 
الفصل بشكل مستقلٌ في قضية صعبة بشكلٍ غير معتاد؟ هل يمكننا أن نشرح ذلك 
بسرعة لمواطنينا الذين يحيون حياة ملؤها المشغوليات والضغوط؟ 


إن شرح طبيعة مؤسساتنا الحكومية وأهميتها يستلزم وقنّا وجهدًا. ودعم 


(48) See Stephen Breyer, Serving America’s Bef Interests, Daedalus (Fall 2008), at 139; 
Sandra Day O’Connor, Op- Ed, The Threat to Judicial Independence, Wall Street Journal, 
Oct. 1, 2006 (discussing the JAIL 4 Judges ballot initiative). 

(49) David Souter, Striking the Balance: Fair and Independent Courts in a New Era (Luncheon 
Remarks, May 20, 2009); Sandra Day O’Connor, Education: A Big Idea in Today’s 
America (Remarks at the Seattle Public Library Town Hall, Sept. 14, 2009); Breyer, 


supra note 4, at 139. 
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و ا عر يا را ااا انع اياي 
منظّمة. إنه ينبع من المعرفة بثورتنا ووثائقنا المؤسّسة:؛ والحرب الأهليّة» وثمانين 
ادوا و ی ی ساي ايل کر 
الحكومة في الواقع» وأهمية مشاركة الطلاب الخاصّة -في نهاية المطاف- في 
قدرة المحكمة المستمرة على التأثير. 

وهناك سببٌ للقلق حول وضع هذا النوع من التعليم» وبالمقارنة بجيلٍ مضى 
يبدو أن هناك فضولا تعليمية أقل حول الحياة المدنية 019168 والحكومةء ولقاءات 
عامّة أقل في المدينة» حيث بيست كلنات القاي وتر بدا نودي حول 
الإنصاف الأساسي في التشكل» . والآن تطلب أقلّ من ۲۹ ولاية تعليم الحياة 
المدينة والحكومة كجزءٍ من برنامج مدارسها العام مّة. إن هذا التناقض قد يساعد 
على شرح الإحصاءات الكثيبة: أن أغلبيةَ كبيرة من خريجي الصف الثامن ليس 
لديهم علمٌ بالحياة المدنية» وثلث الأمريكيين فقط يمكنهم تسمية الفروع الثلاثة 
للحكومة (وثلثاهم يمكنهم تسمية قاض تليفزيونيٌ في برنامج ۸3۲1۵1 1001 
التليفزيوني)ء وثلث خريجي الصف الثامن فقط يمكنهم وصف الهدف التاريخي 
لإعلان الاستقلال» وثلاثة أرباع شعبنا لا يفهمون الفارق بين القاضي والمُشرع. 

ومع ذلك» فالتشاؤم ليس كل ما لدينا على قائمة اليوم. فالخواص من 
المواطنين» والمؤسسات» ومسؤولو الشركات» واللجان التشريعية» والقادة من 
مختلف أنحاء الطيف السياسي» وقضاة المحكمة العليا المتقاعدون» يعملون بجدٌ 
على تطوير الوسائل التعليمية وتشجيع تعليم التربية المدنية» ولم يعمل أحدٌ بج 
أكثر من القاضية ساندرا أوكونور ليشرح للعامة الحاجة إلى تعليم قواعد التربية 
المدنية» بما في ذلك تعليم كيف تعمل مؤسساتنا القضائية والمحامون. وجمعيات 
المحامين والقضاة يمكنهم فعل الشيء نفسه. يمكنهم التحدّث إلى الطلاب عن 
القانون» يمكنهم ترتيب زياراتٍ للمحاكم» يمكنهم مساعدة المدارس على تطوير 
المواد التعليمية. ويمكن للمحامين والقضاة الالتقاء بالمجموعات المحليّة وشرح 
ماهو القانون» وما هو نظامنا القضائي» وما هو عمل المحاكم» وكيف يؤثر النظام 
القانوني والمحاكم في حياة المواطنين العاديين. إن حضورهم يوصل رسالةً 
بسيظة: نحن العمل بالقاتون والدستور. 
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حولت 22 لص ١للخشُ#‏ 0 س ري بسااارازارةاارد اماس سس سيب هه سوم وي خب جز a SRR‏ 


يبب ااا ااا ال 
ma.‏ سسا يي 


ودستورنا يفترض شعبًا يفهم كيف تعمل الحكومة. ومن دون هذا الفهم العام؛ 
لا يستطيع القضاة بمفردهم أن يفرضوا الحدود التي فرَضها دستورنا 
لحماية الحرية. 

إن القصص التي رواها ذلك الكتاب ذُكرت من وجهة نظر قاض. ولقد استفدتٌ 
دروسي الخاضة منها. وال أنأترقد الآخرين إلى كراسة القن .وثاكل دروسها 
حول تاريخنا الدستوري. وعندئذٍ» سيكونون هم أيضًا أكثر قدرة على المساعدة في 
جعل ديمقراطيتنا تعمل. آمل ذلك. وهذا السبب الذي من أجله كتبت هذا الكتاب. 
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الملحق الأول 
الصور 


يناقش هذا الكتاب -في النهاية- القضايا والمبادئ القانونية» ولكن من المهم 
أن نتذكّر أن هذه الحالات تم البتُ فيها من قبل البشرء وهذه المبادئ كان لها تأثيرٌ 
عميقٌ في البشر. وآمل أن تساعد اللوحات والصور التالية القارئ على القيام بهذا 
الربط - على إدراك أن وراء كل من الحالات الشهيرة التي وصفتها قضايا حقيقية 
واجهها أناس حقيقيون. 

ر ق ين صورة ارهن المسكمة العليا جر مارشاله الذي يذل 
مجهودًا كبيرًا لتشكيل فهمنا للدستورء جنا إلى جنب نسخة من الأمر الذي أرل 
إلى جيمس ماديسون يطلب منه شرح سبب عدم تسليم وليام ماربوري تفويضه 
القضائي. بالطبع» أدى الجدل حول لجنة ماربوري مباشرة إلى قرار رئيس المحكمة 
العليا مارشال في قضية ماربوري ضد ماديسونء الذي أنشأ سلطة المحكمة في 
الرقابة القضائية. 

ثانيًا: صورة الزعيم جون روس» زعيم الشيروكي الذي قاتل بشجاعة من أجل 
أرضه» إلى جانب لوحة لهجرة قبيلة الشيروكي على طريق الدموع» الذي سافرت 
من خلاله القبيلة إلى أوكلاهوما بعد طردها من جورجيا. 

ثالمًا: لاتزال الصورة المعروفة لدريد سكوت تقودنا إلى التفكير في ثباة 
وإنسانيته عندما أثار قضية ساعدت شرورها في إيقاظ الأمّة ة إلى الحاجة يم 
العبودية. وتمثّل صورتا رئيس القضاة روجر تاني والقاضي بنجامين كيرتس 
الجاتبين المعاكسَين لانقسام عميتٍ كان من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى تقسيم 
الاش تا كر ع ا و 0 روات 
في الحرب الأهليّة. 
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المعاني وة كلاد FE‏ کار او س وی 
التسعة من أصل أفريقي لدخول المدرسة فى مواجهة معارضة شديدة من أولئك 
الموجودين في الحشد. وتظهر الصورة الثانية للعالم أنه بمساعدة الفرقة ١‏ ل 
المحمولة جوًاء فإن سيادة القانون يمكن أن ت: تنهى الموقف. اا 
قبر زوا وعم الشيروكي زوش القن ماشه عن تازيب الدموع بأنها -وهي رمز 
لإنكار الرئيس لسيادة القانون- تقع على بُعْد ميل واحد فقط من مدرسة ليتل روك 
الثانوية» في واحبٍ من أعظم مشاهد انتصار القانون. 

خامسًا: قمثٌ بتضمين صور لافتة توجّه الأفراد إلى معسكرات اعتقال اليابانيين 
إبّان الحرب العالمية الثانية» وللمعسكر نفسِه. معطيًا لمْحة عن الظروف التي عاش 
فيها أولئك المواطنون الأمريكيون. 

وأخيرًا: صورة لثورغود مارشال وعدد من الطلاب التسعة في مدرسة ليتل 
EK E‏ بيد 
N E 201110‏ 


تُصوّر هذه اللوحة -المُعلّقة في 
المحكمة العليا للولايات 
'/ المتحدة- جون مارشالء كبير 
ْ القضاة الذي كتب رأي 
ضد ماديسون (راميرانت بيل» 
مجموعة المحكمة العليا 
للولايات المتحدة) 


ا 


فاد القائد جرت روس أله الشيروكي. لقد 
عارض جهود جورجيا للاستيلاء على 
أراضي الشيروكي معارضةً شديدة» وشجّع 
على التقاضي أمام المحكمة العليا في هذا 
الشأن (مكتبة الكونجرس) 


وفي الواقع : طلبت من وزير الخارجية جيمس ماديسون الردٌ على مطالبة ماربوري لكنه لم يرد 
لخر غات الرطية) 


بعند الفشل التهائي لجهود القبيلة في الحفاظ على ا يي أ 01 الهاورا إلى الت 
تُصوّر هذه اللوحة رحلتهم القسريّة على طريق الدموع (مجموعة جرانجرء نيويورك) 


سس 


(1) كتب روجر تاني - وهو من مواليد 
ماريلاند والمدّعي العام لأندرو جاكسون- 
قرار المحكمة ضد دريد سكوت (جورج 
عن لكر هل وة ال هة 


العليا للولايات المتحدة) 


أصبح دريد سكوت -الذي تذرع بالقانون من 
أجل الهروب من قيود العبودية- موضوعًا 
لقضية المحكمة العلياء التي يُنظر إليها الآن 
علق نهنا والعدة من لسرا قر ارا اة 
(أرشيف هولتون» جيتي إيماجيس) 


كتب القاضي بنيامين كورتيس -وهو من مواليد 
ماساتشوستس- الرأي المخالف الرئيس في 
قضية دريد سكوت (جريجوري ستابكو» 
مجموعة المحكمة العليا للولايات المتحدة) 


TITY 


تُظهر هذه الصورة الفوتوغرافية 
الشهيرة محاولة إليزابيث إيكفورد 
دخول مدرسة ليل روك المركزية 
الثانوية دون جدوى (مجموعة 
الإزادة. تحقيق الكثبر: 

جامعة إنديانا) 


اقا افر 1+1 المحمرانة عدوا ب الو 
الطلاب التسعة من أصل أفريقي إلى مدرسة ليتل 


كواتي روس» زوجة الزعيم جون روس» 
فة سیت ماك على ری انتم زوع 
الطريق إلى هزيمة سيادة القاثون: لكنه لا يبعت 
وى ميل واد عن مدرسة ليل روك المركزية 
الثانوية» حيث ق القانون -بمساعدة القوات 
الفيدرالية- نصرًا عظيمًا (سيندي مومتشيلوف) 
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Te 


قبل أن يُعيّن قاضيًا فى المحكمة العلياء جادل ثورغود مارشال بوصفه محاميًا للمدّعين في قضية 
براون ضد مجلس التعليم التي فاز فيها. يظهر هناء وهو يجلس على درجات المحكمة الأمامية 
مع عدد من الطلاب التسعة في مدرسة ليتل روك (بيتمان» كوربيس). 


TY 


الملحق الثاني 
خلفية عن الحكة 


قديهتجٌ أولئك الذين ليسوا على دراية بالمحكمة ببعض الحقائق الأساسية 
حول كيفية عملها وحول الدستور نفسه. تتغّر عضوية المحكمة بمرور الوقت» 
ويبلغ عدد أعضاء المحكمة تسعة أعضاء يُعيّنون مدى الحياة من قِبَل الرئيس» 
ويصادق مجلس الشيوخ على قرار تعيينهم؛ شريطة اتصافهم بحسن السَّيْر 
والسلوك. ويُذْكَر أن الرئيس جيفرسون قد أعرب عن أشفه لحقيقة أن قضاة 
المحكمة العليا عادة لا يتقاعدون أبدّاء ونادرًا ما يموتون. وفي الماضي القريب» 
أصبح الرجال والنساء الذين يمتهنون هذه المهنة يأتون من خلفيّة قضائيّة مهنّة. 
وفي الماضي» عمل أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات وأعضاء الإدارة 
الأمريكية السابقون وحتى الرؤساء السابقون قضاةء ولكن في الآونة الأخيرة يكون 
الرجال والنساء الذين يعملون في المحكمة قد عملوا قضاة في محاكم أدنى 
(تحديدًا في محاكم الاستئناف الفيدرالية)» ومثل معظم القضاة الفيدراليين يكونون 


إن فور النحكبة فى ات خا القرار محدوة اکر سنا کور الكتيرون: سیت 
يركز عملها فقط على تفسير القانون الفيدرالي وتطبيقه. وهذا القانون -الدستور 


(1) See Thomas Jefferson to the New Haven Merchants (July 12, 1801), in 34 The Papers of 

Thomas Jefferson 554, 556 (Barbara B. Oberg et al. eds., 2007).‏ 
(«كيف يمكن الوصول إلى المناصب الشاغرة؟ إن كان بسبب الوفاة فهي قليلة» وإن كان بسبب 
الاستقالة فهي منعدمة»). وعلى الرغم من أن جيفرسون في هذا الخطاب كان يشير إلى شاغلي 
الوظائف العامة عمومًاء فإن كلماته جرت استعادتها على نطاق واسع باعتبارها خاصّة بقضاة 
المحكمة العليا. للاطلاع على سيرة حياة أعضاء المحكمة الحاليين» انظر: 


www.supremecourtus.gov/about/biographiescurrent.pdf. 


TIV 


الاتحادي» وقوانين الكونجرس» وأعمال الوكالات الفيدرالية- هو نفسه محدود؛ 
لأن الولايات الخمسين (ولكلٌ منها مُشرع» وحاكم» ونظام قضائي»» لا الحكومة 
الفيدرالية» هي المسؤولة عن الكثير من القوانين الأمريكية» بما في ذلك قانون 
الأسرة» وقانون الملكيّة» ومعظم القوانين التي تحدّد الضرر والتعويض عنه» وقانون 
الأعمال والقانون الجنائي. وربما كان 4٠١‏ أو أكثر من جميع الإجراءات القضائية 
تجري في محاكم الولايات. 

وفي مجال القانون الفيدرالي نفيسه» تنظر المحكمة في حفنة من القضاياء 
ومعظمها تلك التي تتطلّب من المحكمة حل اختلافات التفسير بين المحاكم 
الأدنى. ولوضع توزيع القضايا في منظوره الصحيح» تصوّر أن المتقاضين يقدّمون 
امع LN E E‏ مي بن 
كلّ عام» وافترض أن من بينها ثمانين إلى مئة ألف قضية تطرح مسائلَ قد تتطلّب 
الوصول إلى مرحلة محكمة الاستئناف الاتحادية أو محكمة الولاية النهائية للبت 
فيها. وفي حوالي ثمانية آلاف من هذه الحالات» سيطلب الخصم الخاسر من 
المحكمة العليا النظر في القضية. حيث تنظر المحكمة وتبثٌ خلال عام في ثمانين 
قضيةً من تلك القضايا. ومن نّم فإن تلك القضايا التي تنظر فيها المحكمة هي جزءٌ 
ضئيلٌ من جبلٍ جليدٍ عملاقٍ غير مرئق 7" . 

وهذه القضايا الثمانون -بالرغم من قلّة عددها- قضايا مهكة من حيتٌ النوعيّة؛ 
لأن المحكمة عادة ما تنظر القضايا التي تكون فيها المحاكم الأقل درجة قد فصلت 
في المسألة القانونية نفسها بطرق متضاربة. لذا فإن قرار المحكمة (بحله للتناقض) 
سيكون له -في الغالب وعلى الدوام- أهمية قانونية كبيرة. 


)2( 28 USC. 1257: 

يُسمح للمحكمة العليا بمراجعة قرارات محاكم الولايات التي تطرح مسألة من مسائل القانون 
الفيدرالي وتكون «صادرة عن أعلى محكمة في الولاية التي يصدر فيها ذلك القرار». وتنصُ 
النصوص التشريعية الأخرى على مراجعة أحكام المحاكم الفيدرالية. للاطلاع على الإحصائيات 

الخاصّة بعدد القضايا في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات» انظر: 
Robert ©. LaFountain et al., National Center for State Courts, Examining the Work of‏ 
State Courts (2007); and Statistics Division, Administrative Office of the U.S. Courts,‏ 
Annual Report of the Director: Judicial Business of the United States Courts (2009).‏ 2008 
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وكما يظهر من تاريخ المحكمة» فإن القرارات في بعض الحالات -على سبيل 
المشالء تلك التي تنطوي على ! إلغاء الفصل العنصري أو! إعادة تقسيم الدوائر 
الانتخابية- ح قد کرت سياة اا . باختصار» تضم المحكمة عددًا قليلًا من الرجال 
والنساء ذوي الآراء المتنوّعة والخلفيّات والمُعيّنين مدى الحياة» الذين يبتون في 
عددٍ قليل من القضايا ذات الصلة بالقانون الفيدرالي. وعادة ما تكون قرارات 
المحكمة نهائيةٌ» ويكون لها -من نَمْ- تأثيرٌ قانونيٌ وعمليٌ كبير. 

عند قراءة هذا الكتاب» يحتاج المرء إلى فهم بعض الملامح الأساسية للدستور 
(أنصح القرّاء الذين لم يفعلوا ذلك -وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك مؤخرًا- بقراءة 
الدستور نفسه» وهو وثيقة موجزة بشكلٍ مثير للإعجاب). إن الوثيقة التي تم تبنّيها 
في عام ۱۷۸۹ م» والتي تمٌ تعديلها على الفور تقريبًا بميثاق الحقوق» وتم بعد ذلك 
تعديلها سبع عشرة مرة أخرى» تؤسُس حكومة فيدرالية. 

وقدّم الدستور ووثيقة الحقوق الخاصّة به منذ اعتمادهما إطارًا لحكومة 
ديمقراطية. وتضمّن إطار العمل تفويضًا صريحًا بسلطاتٍ للحكومة الفيدرالية (مع 
الاحتفاظ بسائر السلطات الأخرى للولايات)» وتوزيعًا للسلطات (بين ثلاثة فروع 
تشريعية وتنفيذية وقضائية)» وحماية (بصفة خاصّة في وثيقة الحقوق) لحرياتٍ 
فرديّة بعينهاء تشمل الرأي والصحافة والدين والتحوّر من إجراءات التحري 
والقبض غير المُبرّرة» ودفع التعويضات عن الاستيلاء على الملكيّة الخاصّة» إلى 
جانب ضمانات الإجراءات العادلة لأولئك المهدّدين بالاتهامات الجنائية. 

بعد الحرب الأهليّة» تبلّت الولايات المتحدة التعديلات الثالث عشر والرابع 
ار حو كي E O‏ وي مر ب 
نو فى الزلايات مياه وف تصول المواطيج لی جا عاو 
ومتساوية» وسعت إلى ضمان حق الأقليات العرقيّة في التصويت. فيما تضمّنت 
التعديلات اللاحقة -من بين أمور أخرى- الانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس 
الشيوخ» وشمول حق الاقتراع للنساءء وإبطال ضريبة الرؤوسء والنزول بسن 
الاقتراع إلى سِنّ الثمانية عشرة. 

وعلاوة على ذلك» لا يمكن للكونجرس تنحية تفسير المحكمة للدستور 


عي 


ببساطة عن طريقٍ تمرير قانونٍ عادي. بدلا من ذلك» وما لم تقم المحكمة نفشها 

بتعديل أو إلغاء قرار دستوريء لا يمكن تغيير هذا القرار إلا عن طريق تعديل 

الدستور. ومن الصعب تعديلٌ الدستور؛ إذ يتطلّب ذلك التصويت الإيجابي لثلثي 

أعضاء كل مجلس من مجلسّي الكونجرس.ء بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع 

الولايات, أو الدعوة إلى مؤتمر وطنيّ (وهو الأمر الذي لم يسبق حدوثه) > وفي 

كلمة» فإن وثيقة إنشاء إطار العمل -أي الدستور- موجزة وعامّة وعمليّة ودائمة(". 
ولعمل المحكمة أربع سماتٍ عامّة مهمّة 

أولا: غالبًا ما تحكم المعايير المحدّدة والحاسمة قرارٌ المحكمة بشأن اختيار 
الحالات أو القضايا التى تنظرها بشكل كامل. ولا تستند هذه المعايير الأساسية 
تى التسالم التجرعرية فى لتاقل القائرية في الت بارلا رض أن الستقى: 
العليا ستتوصّل إلى قرار «أفضل» من قرار المحاكم الأقل درجة. وكما أوضح 
القاضي روبرت جاكسون 1301502 .11 Rb‏ فإن حكم قضاة المحكمة ليس 
نهائيًا لأنهم معصومون. بل بالأحرى هم معصومون من الخطأ فقط بقدر ما تكون 
كلمتهم نهائية ً0( 

ر فطلب الاير من اة سس كل اناس الي سن اة 
ال ن اج ل ی ا18 الا ال درج قد فسات في نهم 
فصلا صحيحًا . فالإنصاف الأساسي لا يتطلّب مثل هذا الفحص. فکل متقاض 
سبق أن نال حمّه في محاكمة ورفع استفنافا. وکل كل سفال» فنإن می الک 
العليا المكوّنة من تسعة قضاة فقط تستطيع النظر وتقييم سلامة ثمانية آلاف قرار 
صادر عن المحاكم الأقل درجة كلّ عام. 

وكما أوضح رئيس المحكمة العليا والرئيس الأمريكي السابق ويليام هوارد 
تافت «William Howard Taft‏ فإن السياز الانسابس النطر لي التقبية مي الجاجة 
إلى أن يكون القانون الفيدرالي موحدًا في جميع أنحاء الأمّة. وإذا توصلت کل 


(۳) تحدّد المادة الخامسة من الدستور الإجراءاتٍ التي يمكن من خلالها تعديل الدستور. 
Brown v. Allen, 344 U.S. 443, 540 (1953) (Jackson, J., concurring in judgment).‏ )4( 


۰ 


sd CS 
في حال اختلفت المحاكم الأقل درجة في الب وطبقت القانون بطر مختلفةٍ‎ 
ومتضاربة» فيصبح هناك حاجة لأن تنظر المحكمة في القضية لتحقيق التوحيد على‎ 
المستوى القومي. رياني مجع اراي و‎ 
قضية؛ إذا كان هناك حاجة خاصّة لقرار واحدٍ وحاسم من المحكمة - على سبيل‎ 
المثال» إذا حلصت محكمة فيدرالية إلى أن تشريعًا فيدراليًا غيرٌ دستوريٌّ. وإن كان‎ 
الاختلاف فيما بين المحاكم الأقل درجة لا يزال هو المعيار الأكثر استخدامًا‎ 
. للخو إلى الك‎ 

ثانيًا: في الاضطلاع بمسؤولياتها لتفسير القوانين والدستور» يجب على 
المحكمة عادة أن تقزر كيفية تطبيق كلمة أو عبارة في مستندٍ على مجموعة معئنة 

من الظروف. ولتحقيق ذلك» يجب على القضاة :د تفسيدٌ الكلمة أو العبارة» وتفسير 
معناها ا و يا ا 01 
لاوس ا جع لجراي ]ني امار باه أن يقدّم ڌ تعليمًا أفضل لطفله 
المعاق) تة تتضمّن نفقات استنجار شاهد خبير؟ هل ما ينص عليه التعديل الرابع 
يشان حظر عمليات التفتيش والمصادرة غير الثؤرة يتطلب حصول الشرطة غلى 
مذكرة تفتيش لسيارة تم ضبط واعتقال سائقها بشكل صحيح”")؟ 

النّا: عند الفصل في قضية نمطية» سوف يقرأ كل قاض نفس المجموعة 


See, e.g., William Howard Taft, Three Needed Steps of Progress, 8 A.B.A. J. 34, 35‏ )5( 
.)1922( 
(«إن دور المحكمة العليا هو فقط المحافظة على وحدة القرار بين مختلف محاكم الاستئناف»)» 
وتحدد القاعدة العاشرة من قواعد المحكمة العليا أهمٌ العوامل التي تأخذها المحكمة في اعتبارها 
عندما تقرّر ما إذا كانت ستنظر في الدعوى. 
Cf. Arlington Central School District Board of Education v. Neorg: 548 U.S. 291 (2006)‏ )6( 
خالصة إلى أن كلمة «تكاليف» في قانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لا تشمل أتعاب الخبير) 
خالصة إلى عدم دستورية تفتيش الشرطة) (2009) 1710 .° .8 129 ,"62 .۷ A٣2٥4‏ :(الشاهد 


.(للمركبة بعد القبض على سائقها 
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المكوّنة من عشر إلى خمس عشرة مذكرة أو أكثر (وثائق تى قانونية من ثلاثين إلى 
خمسين صفحةً تحتوي كل منها على الحجج) المقدّمة من الأطراف والأطراف 
الأخرى ذات الصلة. ويمكن أن يشمل هؤلاء الأشخاص الحكومة الفيدرالية» 
وحكومة الولاية» ومسؤولي إنفاذ القانون» والشركات» والنقابات العمّالية والبيئية» 
وجمعيات النفع العام» وما إلى ذلك. وبعد قراءة مجموعة المذكرات» سيستمع 
القضاة إلى مرافعة شفويّة مدَّتها ساعة تمنحهم الفرصة لطرح أسئلة على المحامين. 
وفي غضون بضعة أيام» سيناقش القضاة القضية في جلسة خاصّة» ويتوصلون إلى 
قرار أَوَّليٌّ. وسيحدّد رئيس القضاة -إذا كان متفمًا مع الأغلبية (وفي حال لم يتفق» 
فأقدم القضاة من الأغلبية)- قاضيًا واحدًا لكتابة مسودة رأي (عادةً من خمس 
عشرة صفحة إلى ثلاثين صفحة) تشرح ما خلصت إليه المحكمة قانونًا وأسبابه. 
ال ل ار e‏ 
ملاحظاتهم» وفي النهاية ينضم كل من القضاة إلى المسودة أو ب يكتب رأيًا موافقًا 
(رأيا يتفق مع النتيجة» ولكن لأسباب أخرى أو إضافية) أو معارضًاء أو ينضم إلى 
رأي موافق أو معارض كتبه أحد القضاة الآخرين. وعدا عون الحم كيرا 
SS aa‏ وهر تر بال لتق ايه نا لا يكل عر سس هن 
أعضاء ء المحكمة هو رأي أغلبية المحكمة (عندما يُعفى أحد القضاة من سماع 
القضية وتنقسم آراء قضاة المحكمة ما بين أربعة قضاة مقابل أربعة آخريين» يصبح 
قرار المحكمة الأقل درجة قد تم تأكيده بشكل تلقائي). ثم يتم الإفصاح عن جميع 
الآراء إلى الجمهور ونشرها في النهاية. ويُتّخذْ نحو /7٠‏ من قرارات المحكمة 
بالإجماع» ويُنّخذ حوالي 0 بأغلبية ضئيلة .)٤-٥(‏ ومع ذلك» ومهما كان القرار 
مثيرًا للجدل ومدعى للانقسام بين القضاة. فإن القضاة يحتفظون بعلاقات شخصية 
جيدة بعضهم ببعض. 

رابعًا: عند النظر في تفسير المحكمة للدستور» يجب على المرء أن يضع في 
اعتباره أن الدستور ينص على إطار عمل للحكومة. إنه يضع حدودًا يجب على 
مختلف الهيئات الحكومية التعامل في إطارها. ولا تشكّل تلك الحدود هيكلٌ 
الحكومة فقطء ولكنها أيضًا تضع قيودًا على سلطتهاء وتحدّد صراحة ومن نَّمَ 
تحمي الحريات الفردية التي لا تستطيع الحكومة انتهاكها. وترعى المحكمة 
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-بشكلٍ ما- تلك الحدود مُقوّرة متى يقع إجراء تتخذه الولاية أو الحكومة 
الاتحادية خارج تلك الحدود, ويتدخل في منطقة محظورة. . والأسئلة القانونية 
OE‏ 0 . فعلى سبيل المثال» می يُعَذّ قانون 
يو يؤثر في حرية التعبير (على سبيل المثال» تقييد الإسهامات المالية في الحملات 
السياسية) خارج نطاق الحدود التي وضعها التعديل الأول؟ وهل القانو ن الذي 
يحظر الإجهاض يقع خارج نطاق الحدود؟ ومع ذلك يجب أن نتذكر أن صعوبة 
القرارات المتعلّقة ببيان تلك الحدود لا تشكل سوى جزءٍ صغير من العدد الهائل 
من القرارات الحكومية (المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقواعد 
واللوائح) التي تحدّد أنواع المجتمعات والمدن والولايات والأمّة التي يسعى 
الأمريكيون إلى الحفاظ عليها. حيث يفترض الدستور أن الأمريكيين سوف 
يتخذون تلك القرارات -الجزء الأكبر من قرارات الحكومة- بشكل ديمقراطيٌ من 
غبلال الأسراءات السباشرة أرطي البيارة للسؤولين المسشيين, ١‏ 

في هذا الإطار الأساسي لصنع القرارء تتبلور القضايا التي يناقشها هذا الكتاب» 
مثل كيف أصبح الجمهور يتقبّل شرعية دور المحكمة في صنع القرار -لدرجة 
تنفيذه حرفيًا- والالتزام بقرار المحكمة حتى ولو كان لا يحظى بموافقتهم؟ 
وما الذي يمكن أن تقوم به المحكمة لاكتساب ثقة الجمهور في المؤسسة» وفي 
الحفاظ على تلك الثقة؟ 
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وحماية الحقوق والحريات والدفاع عن الدستور وتوطيد حكم القانون, فذلك هو التحدي 
الأكبر لدورها في الحياة الأمريكية. فالمحكمة لا تطمح -ويجب ألا تطمح- إلى أن تعلن 
الحقيقة حول معاني الدستور فقط, ولكن أيضًا أن تجعل القانون «حقيقة حيّة» تمتثل 
لها البلاد وتحرّك ممارساتها الاجتماعية. 

يأخذنا الكتاب في رحلةٍ طويلةٍ عبر تاريخ المحكمة نلحظ خلالها أن التطوّر لم يكن على 
نسق تطورئ واحد., بل تعرّض لانتكاسات أصدرت فيها المحكمة أحكامًا سيئة أحيانًا 
ورفضت السلطة التنفيذية تنفيذ أحكامها أو عجزت عن ذلك في أحيانٍ أخرى. ولكن في 
النهاية لم يصح إلا الصحيح, وأصبحت نصوص الدستور وأحكام المحكمة العليا هي 
القاعدة التي لا يجرؤ أحدٌ على انتهاكها أو عدم النزول على مقتضاها. 

وقد استوعب الأمريكيون -على مدار ما يزيد على المائتي عام- أنهم لكي يحظوا بحماية 
القانون, فعليهم اتباعه حتى لو كانوا غير موافقين عليه. وقد بّن المؤلّف أن الأمر هنا 
لا يتعلّق بالنصوص في ذاتهاء وإنما بوعي المواطنين, ذلك الوعي الذي يخلقه التعليم 
المدني وتلقين مبادئ الحقوق والحريات, ويُنميه نقل الخبرات والممارسة, وتوازن 
السلطات ودور كلّ منها في إلزام الأخرى حدودها, والإيمان الذي لا يتزعزع بالديمقراطية 
وضرورتها. 
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